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مقدذ مته 


سأَقتَصِرٌ في هذه المقدّمة على موضوعات هما صلة وثيقة بهذا المجموع وجامعه ولد 
القاخی عياض ٠‏ وسأحصرها ف خمس نقاط ھی : 


: المذهب الالكي في المغرب قبل القاضي عياض‎ -١ 

إذا كتا نعرف الكثير عن تاريخ دخول المذهب الالكي إلى إفريقية ونجد مادة 
طيبة حول نشأة هذا المذهب المبكرة وأطواره الأول في الأندلس . فاإننا لا نعرف إلا 
القليل فيما بخص مغربنا. وقد كتب الكثير في تاريخ المذهب المالكي بالبلدین 
السالنی الذكر بنا ما تزال محاولات تاريخ المذهب في المغرب ضثيلة » وئمة ثفرات 
وفجوات ما زلنا في حاجة إلى سدّها وملا . 

إننا نعرف - على سبيل امال - عددًا طيبًا من تلاميذ الإمام مالك الأندلسبین 
والافر بقيين . ولکٹنا لا نعرف ولو علمًا واحدًا من أهل المغرب الأقصى تتلمذ على 
الإمام مالك . مع أن الإسلام وصل إلى المغرب قبل أن بصل إلى الأندلس . 

نم إن أبرز تلامیذ الإمام مالك في الأندلس وأشهر رواة كتابه «الموطاً» وهو 
يى بن يى المصمودي يعتبر مغربي الال 1 

لقد عا الفقه الاي ونرعوع في ظل الآمويين بالآندلس والاغالبة في إفريقية ولا 
عد الآن ما بدل عل أنه عا في ظل معاصریہم نی الأدارسة با مغرب . 

إن القاضي عياضًا السبتي - رحمه الله - الذي ألّف - فيما الف - أجل مؤلف 
في تاريخ المذهب المالكي حتى عصره قد صنف فقهاء المذهب الالكي في الأمصار 
الإسلامية إلى طبقات . ولم يبدأ في عد فقهاء المغرب الأقصى إلا ابتداء من الطبقة 
الرابعة . وقد ذكر في هذه الطبقة ثلائة من فقهاء المغرب الأقصى كلهم من مدینة 
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ي 7 ا ٤‏ 7 القرن الثالث الجر اعدم الفقه الالكي ع عن شیوخ 7 
المالكية ٤‏ مصر وتونس 


فهل معنى هذا أنه لم يظهر ببلدنا أحد من الالکیة قبل هذا التاريخ أم أنهم 
ظهروا وضاعت اخبارهم بضياع المدونات التاريخية كالمؤلفات المتعددة المفقودة في 
ارح ا ا مال إلى اغد رمک اتی أخبار متا 
والنكور والبصرة . 

ونشير - على سبيل المثال - إلى عامر بن محمد بن سعيد القيسي قاضي المولى 
إدريس الثاني الذي وفد - فيمن وفد عليه - سنة تع ومان نا کچ فقد 
كان فيما با ابن أبي زرع وغيره فقيها › > سمح مالکا وروی عنه كثيرا » ولكن 
القاضي عياضًا الذي جمع من الرواة عن الإمام مالك ألما وثلائمائة ونما - وساق 
بعضهم في طبقات وآخرين مرتبين على حروف المعجم - لم یذ کر هذا الفقيه القاضي 

ومن قضاة الأدارسة الذين لم بذ كرهم القاضي عياض على سبيل المثال أيضًا 
الفقيه القاضي عيسى, بن حيون (أو جنون حسب البكري) الذي كان قاضيًا لاإدریس 
ابن عيسى في مدينة أرشقول ء وقد ذكره البكري وابن عبد الملك المرا كشي نقلاً عله . 

ومنہم فتوح بن محمّد الذي استقضاہ أبو العش محمد بن إدريس بن عمر كما 
في الذيل والتكملة . فهل كان هذان القاضيان اللذان دخلا إلى الأندلس لأداء 
فريضة الحهاد بقضیان بين الناس حسب المذهب الالکی؟ أغلب الظن أن الأمر 
كذلك . ۱ 

ومن لم يذكرهم عياض أيضًا وذكرهم ابن الأبار وابن عبد الملك المراكشي 
أيضا : موسى بن یاسین مولى صالح بن إدريس الحميري معت النكور والذي عنى 
بالفرائض وصئف فيا كتبًا نافعة معروفة » ومن المعروف أن إمارة الحميريين كانت 
متمسكة بمذهب مالك بن أنس وكانت متحالفة مع أمويّي الأندلس ولذلك تعرضت 
لغزو الشيعة العبيديين. 

وإذا کنا نعرف من خلال «مدارك» القاضي عياض وغيره صورًا من امتحان 
الروافض للمالكيّة في إفريقية فإننا لا نعرف شيئًا مما قد يكون حصل لأنصار المذهب 
المالكي في المناطق التي ساد فيها الخوارج والبرغواطيون في المغرب . 


ومهما يكن من أمرء فإن الذي يستفاد من «الْمّدارك» وتاريخ العلماء لابن 
الفرضي وغيرهما ان انتعاش الفقه المالكي في المغرب بدأ في أوا مر القرن الثالث وخلال 
القرن الرابع الهجر بین . 

وممّا يلاحظ أن الطبقات المبكرة من فقھاء المذهب الذين ذكروا في «المدارك 
وغيره ء تنتمى إلى مراكز الثقافة الاسلامية الأول في المغرب الأقصى ؛ وكلها تقع في 
شال الات وهي فاس وسبتة وطنجة والبصرة وأصيلا والنکور ؛ أما في الحنوب فإن 
الأسماء التي ذكرها عياض تواكب ظهور المرابطين مثل عبد الله بن ياسين الحزولی 
ولتاد اللمتوني والأخوين ا لحزولیین أبي القاسم ء وسليمان ابني عذراءء وأيوب بن 
محمد وتونارت بن تيدي المصموديين. 

وهنا أيضًا نلاحظ أن القاضي عياضًا لم بذ کر مصمودیین آخرين هما أبو محمّد 
يعلى المصمودي وابو مروان عبد الملك المصمودي ؛ وكلاهما كانا من القضاة المقربين 
من يوسف بن تاشفين وقد شهدا معه غزوة الزلاقة > وأكرمهما الله بالشهادة سنة 
9ه كما أنه لم يترجم للفقيه السجلماسي أبي علي بن أمد قیو الذي تخرج به بعض 
کبار الفقھاء المالكية في عصر يوسف بن تاشفين مثل مروان بن عبد الملك الطنجی 
بوي يناب پیل جو سس ۱ 

وا كر اف وات اول وغيره أسماء بعض الفقهاء الذين کانوا بفاس في 
عهد مغراوة مثل أي محمد عبد الله بن محمد بن حسود المواري 0 سنة 401 هاء 
وعبد الملك ابن الودون الزواغي وولدہ وأبي عبد الله حمّد بن إدريس وعبد الرحم ابن 
عزوز وابن الولي المغراوي الذي كان قاضي القضاة في العهد المغراوي وعبد المؤمن بن 
العجوز المتوفى سنة 417 هاء وأبي محمّد عبد العزيز بن عامر بن قاسم بن عباس بن 
عامر الأسدي الفاسي وعيسى بن علي بن الملجوم وولده یوسف بن عيسى ؛ ونسبهما 
مرفوع إلى عمير بن مصعب وزير ا موی إدريس الثاني اوغا من الأندلس . 

وهؤلاء جميعًا غير مذ كورين ي المدارك للقاضي عياض مع أنهم كانوا مالكيي 
المذهب . 

ويبدو أن العلاقة بين مغراوة والفقهاء لم تكن على ما يرام » فقد هاجر أبو 
عمران الفابي من بلده فاس بسبہم إلى القيروان. 

كما أن الفقيه أبا الحجّاج يوسف بن عيسى ابن الملجوم المذ کور آنهًا » سافر من 
فاس إلى السوس للقاء أبي بكر بن عمر ویوسف بن تاشفين قائد أعنته وذلك للشكوى 
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من جورزناتة » وقد أدرك حظوة كبيرة عند يوسف بسبب دوره في عقد بيعته غندما 

وصل إلیہم خبر موت أبي بكر بن عمر وذلك بالمكان المعروف بفج الصاري الواقع 

بطرف جيل الحبيب . 

نخلص من هذه المقدّمة الإجمالية إلى أن بداية الفقه المالكي بالمغرب وتطوّرہ 
خلال العهود الإدريسية والزناتية وما قد يكون حصل من صراع بين الفقهاء والخوارج 

والبرغواطیین وغيرهم » كلها أمور ما تزال في حاجة إلى الدرس . 

e ۱‏ ما 6 به من قراءة «المدارك» وشن كتب التراجم ما يلي : 

)١‏ أن ما يقال من أن ابا ميمونة درّاس بن إسماعيل او جبر الله الفاسي هما اول من 
أدخل الفقه المالكي إلى فاس والمغرب الأقصى »> كلام غير دقيق » فقد وجدنا 
أعلامًا قبلهما . 

ب ) أن القاضي عياضًا أغفل كثيرًا من أعلام الفقه المالكي أو لم يقف على أخبارهم , 

وقد ركز بالخصوص على سبتة وغيرها من مدن الشمال. 

أن الفقه ا مالکی الذي اننشر في المغرب جاءنا في البداية من القيروان أكثر مما 

جاءنا من الأندلس » ونلحظ هذا حتی في سبتة التي ساد فيها التفوذ الأندلسي في 

عهد الناصر والمستنصر المروانيين والمنصور ابن أبي عامرء فجل المترجمين من 
أهل سبتة في المدارك أخذوا فقههم عن القيروانيين أو القرويين حسب النسبة 

الشائعة . 

د) وهذا لا بننی أن التفوذ الأندلسى نی سبتة وشهال المغرب كان له دور نی ازدهار 
الفقه المالكي وهو ازدهار يتمثّل في تعدّد أسماء فقهاء الطبقة التاسعة والعاشرة 
وا حادیة عشرة والثانية عشرة في ترتيب المدارك من اهل سبتة وطنجة وغيرهها . 

وكان من أسباب هذا الازدهار أيضًا وجود أبي الأصبغ عيسى بن سهل 
الاسدي القرطبي الذي انتقل من الاندلس إلى سبتة في عهد البرغواطي سقوت وولده 

وأدرك عندهما حظوة ووي قضاء طنجة . 

وكان القاضي عياض نفسه ثمرة من ثمرات هذا الازدهار الفقهي » وقد غدت 
سبتة وطنجة بفضل ذلك مصدر إشعاع فقھي على المغرب بأسره با في ذلك فاس 
نفسها » إذ وجدنا فتاوى صادرة عن فقهاء المدینتین المذكورتين إلى مدينة فاس » وفي 

المعيار للونشريسي أمثلة منها . 

وعندما خرج الرابطون من رباطهم في الصحراء المغربية ووصلوا إلى أغمات 


٦ 


ع 


وجدوا جھازًا فمهيًا صحيحًا كان لحم خير معين على بناء دولتہم بل إن بعض الفقهاء 
هبوا إلى لقاء املشمین وهم في طريقهم إلى ا مغرب » مثل عیسی ابن الملجوم الذي 
ذكرناه انفا وعبد الله بن حمو بن عمر اللواني السبي الذي التحق بالمرابطين ي أول 
خروجهم من الصحراء ورجع مبشرًا بهم في سبتة » وعبد الله بن شبونة السبتي الذي 
رحل إلى أغمات وغدا المعوّل عليه في الفتوى يومئذ » ومن أبرز فقهاء سبتة الذین 
خدموا دولة المرابطين عند قيامها : عتيق بن عمران الربعي أو النفزاوي» صَحِبّ 
يوسف بن تاشفين وولأه قضاء سبتة » ويبدو أن أمير المسلمين المذكور وجّهه في رسالة 
إلى بغدادء وعندما كان راجعًا إلى المغرب ردّت الريح مركب إلى الاإسكندرية فقبض 
عليه ووجدت معه كتب من الخليفة العبّاسي المقتدي بأمر الله إلى أمير ا مغرب . . فرفع 
إلى أمير الحيوش الذي قتله سنة 484ھ ولم يكن حظ هذا الفقيه المسكين مثل حظ 
ابن العربي المعافري الذي قام بعده بمهمة ماثلة ومر بالإسكندرية ورجع إلى بلده 
سالمًا . 


2- مكانة التراث الفقھي في الأندلس والمغرب : 

يؤلف التراث الفقهي قسمًا كبيرًا في التراث الثقانی بالعَرْب الإسلامي » ويشغل 
حا مهما في المكتبة المغربية . 

وإن كثرة هذا التراث » وتداوله الشائع » وانتشاره الواسع » لدليل على عناية 
الأندلسيين والمغاربة بالفقه » واهتامهم الخاص به » وني نظري أن هذه العناية تعكس 
نزعة عملية » ومة واقعية - هما في الغالب - من میزات الذهنية الأندلسية وا مغربية . 

وذلك لأن الفقه - سواء فيه العبادات أو المعاملات - كان شديد الارتباط 
بوقائع الناس ا حاریة ومشكلاتهم الناشئة » وأقضيتهم الطارئة » وباختصار فقد كان 
عليه مدار حياتهم اليومية . 

وقد نہض الأندلسيون والمغاربة بالفقه المالكي منذ أن اختاروه مذهيًا رسيا مم" 

حتى ان جل ما آلف في فقه هذا المذهب هو من وضعهم » من مدونة سحنون وما 
تلاها إلى يومنا هذا. وكانت هذه المدونة على كبرها وكثرة مسائلها من محفوظات 
فقهاء الأندلس والمغرب . 

وما أكثر الفقهاء الذين يذكر في كتب التراجم أ انهم كانوا بحفظونہا عن ظهر 
قلب » ونكتني منهم - على سبیل المثال '- بأبي الأصبغ عيسى بن سهل وأبي الطرف 
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الشعي وأبي الحسن الصغير وأبي الق عل ان عر هد الا جر مع المدونة 
قصة طريفة» ذلك أنه ما أحرق الموحّدون المدونة » وجاءت دولة 022-1 
فقهاء فاس المدونة من حفظ أبي الحسن ابن عشرين هذاء ثم أرسلوا إلى الأندلس 
من أتاهم بنسخ منہا » ولا قابلوها مع نسختهم لم يحدوا حلاف إلا في فاء أو واوء ومثل 

المدونة في هذا غيرها من أمهات كتب المذهب كالواضحة والعنبية والموازية وغيرها . 

ولقد كثرت مؤلفات الفقه المالكى في الأندلس ولمغرب كثرة بلغت حد 
التراكم ء ما بين مطولات وختصرات › و هذه المؤلفات تشبه أن تكون موسوعات 
فقهية ء مثل المعيار المعرب للونشريسي » والبيان والتحصيل لابن رشد اللذين نشرا في 
المدة الأخيرة . ۱ 

وكان الأندلسيون والمغاربة مِنْ أول من استعمل النظم التعليمي في الفقه لحفظه 
وتقريبه من الدارسين كتحفة ابن عاصم ولامیة الزقاق وغيرهما من التون الفقهية التي 
كانت من حفوظات طلبة التعلیم الأصيل في جيلنا . 

وئمة فروع في الفقه برز الأندلسيون والمغاربة فا » وكتبوا فييا عشرات أو مثات 
ااا وذلك شأن الفرائض والمواريث » ویکنی أن اشير إلى أن فقيها اندلا هو 
أحمد ا حو الاإشبيلي الف تصانیف متنوعة في هذا الفرع ء منها الكبير ومنها المتوسط 
ومنها الصغير وقد ابتكر جداولٍ عجيبة » حصر فيها حالات الوارثين » كما أن فقهاء 
آخرين نظموا في هذا الفرع أراجيز متعددة كرجز الشرانء ورجز أبي إسحاق 
التلمساني » ورجز أبي بكر بن جزي » ورجز صالح بن شريف الرندي الشاعر 
المعروف وغيرها . 

ومثل كتب الشروط والوثائق » ومن أقدمها وأشهرها وثائق ابن العطّار الذي 
3 بتحقيقه ونشره الأستاذان شالميتا وكورينتي » ووثائق ابن أي زمنین » والبونتي » 

بن أبي حمرا وابن مغيث » والحزيري » والمتيطي » والاإقليشي » وابن الهندي ء وابن 
0 وابن عفيون » والقنطري وابن سلمون وغيرهم . ١‏ 

ومثل كتب ا سبة والسوق » ولفقهاء الغرب الإسلامي فييا سلسلة طويلة متصلة 
مس سی ہی إلى يومنا هذاء وقد بلغوا مبلعًا عاليًا ودرجة كبيرة في 
دقة التقنین والتشريع 

وكان من تجذر تقاليد الحسبة وتأصل نظمها في الأندلس الإسلامية أن 
استمرّت مؤثرة في ا حیاۃ الإسبانية » كما كشف عن ذلك الأستاذ شالميتا في أطروحته 
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الضخمة : صاحب السوق. 

ومن هذه الفروع أوضاعهم النظمية والنثرية » فيما جرى به العمل في قرطبة أو 
ف 0 

وئمة فرع آخر برز فيه الفقهاء الأندلسيون والمغاربة وهو «النوازل» التي تدعى 
كتبها أيضًا بكتب «الفتاوي» وكتب «الأحكام» وكتب «المسائل». 

وقد استمر الأندلسيون بؤلفون في هذا الفرع إلى سقوط مملكة غرناطة » ولعل 
نوازل «ابن طركاط » هي آخر مجموع وصل إلينا من تراث «النوازل» الأندلسي 
الضخ . ومثلها المجموع المعنون بالحدیقة النضرة وهو محطوط موجود في الاسكوريال 
بحت رقم 1460. 

ما في المغرب فلدينا قائمة يصعب حصرها » وهي نمت من أقدم كتاب ألف في 
أوائل القرن السادس إلى أشهر كتاب ألف في عصرناء وهو نوازل سيدي المهدي 
الوزاني المطبوع على الحجر ويدعى «بالمعيار الصغير» تمييرًا له من «المعيار الكبير» 
ااترسی: 7 7 . 

وإلى هذا النوع الآخیر بنتمي كتاب «مذاهب ا حکام في نوازل الأحكام» الذي 
ننشرہ ا واضله ان او جذاذات للقاضي عياض السببي ؛ جمعها بعد وفاته ولده 
القاضی ابو عبد الله محمّد ‏ وتوجد منه نسخة فريدة في الخزانة الحسنية بالرباط » وقد 
سبق لي أن تحدئت عن جامع هذا الكتاب وعرفت به في المقدّمة التي وضعتها بين يدي 
تحقیتی لكتابه : «التعريف بالقاضي عياض » وهو الكتاب الذي نشرته وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية منذ 20 سنة تقريبًا وأعادت طبعه بعد ذلك » كما كتبّت حول 
«مذاهب ا حکامء نفسه مقالة بعنوان : «من أصداء الحياة اليومية في سبتة المرابطية» 
عالحت فيا بعض المعطيات التاريخية والاجتاعیة التي یقدمھا هذا الكتاب حول سبتة 
في عصر المرابطين. 

وكتبت بعدها مقالة أخرى عنوانہا : «وقائع أندلسية في نوازل القاضي عياض ». 

وقد اقتبست بعض ما جاء في الكتابات المذكورة هذه المقدمة . 

تعتبر نوازل عياض هذه ونوازل القاضي عبد الله بن دبوس ومسائل ابن زكون 
أقدم ما أله المغاربة - أو ما وصل إلينا مما ألفوه في موضوع النوازل - وهي إحدى 
احموعات المشهورة في النوازل التي ترجع إلى عهد المرابطين» ونسمي بعضها فيما 
3 نوازل ابن سهل المعروفة بالأحكام الکبری. وابن سهل هذا - مثل القاضي 
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عياض - مارس القضاء والأحكام في المغرب والأندلس على عهد المرابطین 
وقبلهم . 

وقد ظلّت هذه النوازل مرجمًا فقهيًا . وأفاد منہا بعض المورخين المحدثين , 
ويعنى بدراستها وإخراجها يمزأة الدكتور محمد عبد الوهاب خلاف . 
نوازل ابن رشد الحد : وقد رواها عنه وجمعها تلميذه ابن الوزانء وأفاد من 
هذه النوازل وكتب عنبا عدد من الأساتذة» منہم : عبد العزيز الاهواني . 
وبرونشفيغ . وإحسان عباس . وغيرهم ؛ وكانت موضوع رسائل جامعية . 
نوازل ابن الحاج القاضي الشهيد : وتنقل عنہا کتب النوازل التقدمة والمتأخرة . 
وما تزال مخطوطة . 
نوازل أبي المطرف عبد الرحمان الشعبي الالتی : وبنقل عنہا ولد القاضي عياض 
والبناهي وغيرهما ٠‏ ووصفها والبناھی ا حموعة نبيلة > وقد نشرتها دار الغرب 
الإسلامي ارہ ۱ 
نوازل القاضي ابن دہُوس الڑناتی اليفرني التي أسماها : الاعلام بامحاضر 
والأحكام ء وما يتصل بذلك مما ينزل عند القضاة والحُکام + تقع 8 ارمعة أسفان 
يوجد منہا سفران في خزانة القروبینء وقد توفي القاضي ارد عبد الله بن 
أحمد بن دبوس المذكور سنة 511ھ كما في طرة المخطوط . 
نوازل أبي الوليد ہشام بن أحمد ا لال الغرناطي المعروف بابن بقوي المتوفى سنة 
0ه وكتابه المذكور نی الأحكام أو النوازل. يوجد مخطوطًا في الخزانة العامة 
بالرباط والخزانة الحسنية وخزانة القرويين وغيرها . 
نوازل أبي القاسم أحمد بن محمّد بن عمر القيمي المعروف بابن ورد المتوفى سنة 
0ھ ؛ وقد عي بعض إخواننا بإعداد نوازله وهي قيد الطبع . 
نوازل احمد بن سعيد بن بشتغير اللخمي اللوري المتوفى عام 16 5ه ؛ وله نوازل 
توجد مہا نسخة وحيدة في الخزانة الحسنية »> وقد قام بإعدادها للطبع صديقنا 
الفقيه الفاضل السيد محمد بو خبزة. 
اعتاد الحكام » في مسائل الأحكام ء وتبيين شرائع الإسلام من حلال أو حرام » 
مما عي يجمعه وترتيبه على نوالي مدونة سحنون ؛ الشيخ الفقيه أبو علي حسن بن 
زکون » وتوجد منه الاجزاء 7ء 8ء 9> 10 في بحلد ضخم بالخزانة العامة 
بالرباط 413 ق ومؤلف هذه المسائل مذكور في هذه النوازل التي بين أيدينا. 


0- نوازل عياض : موضوع هذا العرض » وهي أصغر حجمًا من نوازل أبي 
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الأصيغ ابن سهل › وأبي الوليد ابن رشد ۽ ولكنها لا تقل عنهما فائدة وقيمة » 

وتمیّز عنہما بطابعها المزدوج ؛ أي أنها نوازل مغربية أندلسية . 

إن ظهور هذه النوازل في عصر واحد وزمن متقارب يدل على حركة الفقه 
ورواجه في عصر المرابطين الذي كان عصر الفقھاء او عصر «قال مالك» كما عبر 
الشاعر الأعمى التطبلي في كافيته التي بشکو فیہا من كساد بضاعة الشعر ونفاق سوق 
الفقه . 

تتألف النسخة الوحيدة التي وصلت إلینا من نوازل عياض وا حفوظة بالخزانة 
الحسنية بالرباط تحت رقم 4042 من 78 ورقة» وهي منتسخة سنة 1081ھ ؛ وا 
بياضات في مواضع متعددة › وخطها لحن ا ونيا كر من التحريف واللخن, 
وتشتمل على نوازل في خمسين بابًا من أبواب الفقه مرتبة كما بلي : 

الأقضية › الشهادات » الدعاوي والأيمان » الحدود » ا لحنایات » نی الضرر ١‏ 
المياهء الغاب؛ ا مریض » السفه. للمديان» المفلس » السمسار: الغصب 
الاستحقاق » الوصایا ء الأحباس » الصدقات ء ا بات » النحلة » المتعة » العمري 
الاسكان ؛ النفقة » الوديعة » الرهون » الحمالة »> الوكالات ؛ الزارعة ء الشركة » 
القسمة » الشفعة » الصلح › العتق » المدبر » أمهات الأولادء النكاح ء العدة » 
الطلاق ؛ الايمان بالطلاق» الخلع ء اللعان» الحنائر » كتاب الصلاة . 

وجميع الأبواب المذكورة كما نرى - باستثناء الباب الأخير - في فقه 
المعاملات والأحوال الشخصية . 

ونتمیّز هذه النوازل الي جه ' ولد القاضي عياض بانہا تشتمل على اجوبة عثل 
الفتوى في الغرب الإسلامي على عهد عياض » ونجد فہا أسهاء عدد من المفتين 
المعروفين في الاح الغربي من العالم الإسلامي : 

فن أهل الأندلس ابن رشد ء وابن ن ا حاج وجل الفتاوي الموججودة 5 هذه 

النوازل هي هذين الفقہین القرطبيين الكبيرين » وذلك أن القاضي عياضًا على جلالة 
قدره كان يرجع أثناء توليه القضاء إلى شيخيه المذكورين ويكاتبهما فيما يعرض عليه 
من أقضية تكون محل اختلاف بين الفقهاء ا حلیین مستنجدًا برايهما ومهتديًا بہدیہما 
وكانت فتاويهما تأني مؤكدة لأحكامه . 

ثم إن ابن رشد کان وتار رئيس الافتاء وزعم الفقهاء ويتبين ذلك من نوازله 
الي جمعها تلميذه ابن الوزانء ففيها نرى الأسئلة ترد عليه من مختلف جهات 
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الأندلس والمغرب » من إشبيلية وجيان ومالقة وباغه ولوشة وبياسة وغرناطة والاشيونة 
وبلنسية وبطليوس وشلب والمرية وسبتة وفاس ومراكش » وقد كان يستفتى من أمير 
المسلمين فمن دونه . 

ومن القضاة والفقهاء الذين دهم يستفتونه - عدا القاضي عياض - أبو 
المطرف الشعي ا التی صاحب النوازل ء وأبو مروان ن ابن شر وا القاسم ابن الاإمام 
الاإشبیلي جیلو و المفتين في ذلك العصر- ابو غر سان بن خلف الأسدي 
الذي استفتاه في نازلة أخيه القتول بعربيطرء وموسى ابن حمّاد قاضي ا حماعة 
يمرا کش وغيرهم . 

ونا توفي ابن رشد عام 0ھ خلفة ابن ا حاج الشهيد فصرف إليه علي ل 
يوسف قضايا الأندلس الکبار «واعتمد على فتواه بعد وفاة ابن رشد صاحبه». 

أما أهل إفريقية الذين نصادف أقوالهم وفتاوهم في نوازل عياض فنهم أحمد بن 
نصر الداودي الطرابلسي وابن أبي زيد القیروانی » وأبو الحسن القابسي وغيرهم . 

وممًا بلاحظ أن ولد القاضي عياض جامع هذه النوازل ينقل كثيرًا عن «نوازل 
القرويين» أي القيروانيين 

وتتمثل خصوصية نوازل عياض في أنها تقدّم لنا أدلة ملموسة على نبوغ 0 
اع في الفقه وحاقھم بالاإفر يقيين والأندلسيين ويتجلى ذلك في مظهرين 

أوهما : وجود قضاة مغاربة في عهد الرابطین بالأندلس نفسها مثل 0 ٤‏ 
وموسى بن حمّاد » وخلوف بن خلف الله الع جي وعبد الله بن أبي عر جون 
التلمساني » ومحمّد بن داود العكي ء وعبد الله بن سعيد الوجدي » والْقَضاۃِ بني 
سمجون الطنجيين وغيرهم » وتراجمهم في غنية عياض » وصلة ابن بشكوال » وتکلة 
ابن الأبار» وصلة ابن ارب والذيل لابن عبد الملك المراكشي . 

أما المظهر الثاني : فيتجلى في مشاركتهم في الافتاءء ونی نوازل عیاض ماذج 
من فتاوؾہم » ومنهم عبد الله بن محمد ابن منصور النکوري ومنصور بن أبي فوناس 
الزرهوني » وحسن ابن رکون نزيل فاس » وحسن ابن وردوش الفاسي » وحمد بن 
حسون الفاسي واخرون » وتراجم هؤلاء في الغنية والذيل والتکلة وجذوة الاقتباس . 

وقد كان وجود القاضي أبي الأصبغ ابن سهل بسبتة - کیا ذكرنا- عاملاً من 
عوامل نشاط الحركة الفقهية إذ رج به عددٌ من السبتيين» ٤‏ منهم إبراهم بن أحمد 
البصري ٠‏ وابراهم بن جعفر المعروف بابن الفاسي ء وعبد الله بن أحمد بن خلوف 
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الأزدي » وعبد الله ابن منصور اللخمي » وغيرهم ؛ وهم مذ كورون في ذيل المدارك 
لابن حماد السببي . 

ورد يبهذا إلى و وازلة ہر و تقول یں مت 

قيمة فقهية عرفها الفقهاء والنوازليون الأقدمون الذين نقلوا عنہا واستفادوا منہاء 
ومن هؤلاء الونشريسي الذي أَدْرَجَ كثيرًا من فقراتها في مجموعه الكبير «المعيار» . 

والقيمة الثانية تاريخية » وسنلخص الکلام عتبا فی قسمين:: 

قسم يتعلق بسبتة وبقية بلاد المغرب کالنوازل التي يرد فيا ذكر المعالم والخطط 
في المدينة المذكورة كاسماء بعض الازقة والابواب والمساجد وا حمامات » وا مقابر 
والأسواق والأرحي والبساتين » وكأسماء بعض الأسر والأعلام المشهورة في سبتة » وهذه 
الاشارات سابقة بزمن طويل على كتاب الأنصاري المعروف «اختصار الأخبار» . 

ومثل النوازل الدالة على الحالة الفلاحية في قرى سبتة ولا سيّما قرية بليونش التي 
كانت عد سبتة بالخضر والفواكه . 

ومثل النوازل التي تتصل بالبيئة البحرية السبتية كالصيد البحري» والملاحة 
اا الات اقرث نيما برع 

وسأنتتی من هذه النوازل السبتية الواقعية سبع نوازل على سبيل المثال : 

الأولى واردة في كتاب «الدعاوي والأبمان»ء ومؤداها أن يحيى بن تام » وهو 
فقيه سبي معروف له ترجمة في المدارك (7 : 113) اشترى حصة حمام كان لابن 
اللونكه من عائلة سبتية معروفة » توجد ترجمة لأحد أفرادها في المدارك ايضاء وقد 
خاف الفقيه المذكور من الشفعة فطلب من البائع أن يشهد له بالصدقة لا بالبيع » 
ولكن ابن اللونكه قام بالشفعةء فترافعا إلى قاضي سبتة سليمان القباعي فأفتى هو 
وفقهاء سبتة أن لا شفعة في الصدقة ء فقال ابن اللونكه : لا أرضى إلا بفتوى فقھاء 
قرطبة واستفتاهم مبتدثًا بأبي عمر ابن المكوي فأفتى بأن ما فعله الفقيه يحيى بن تمام 
من حيل الفجار وان الشفعة واجبة. 

والثانية : تعلق بالمیاہ وخلاصتها أن أحد المستفيدين في سبتة وهو عبد السلام 
الذي كان من أصحاب «سكوت البرغواطي » حاكم سبتة ء جلب ماء السیاج الحاري 
من بليونش إلى جنانه عبر طريق عمومية وظل الامر كذلك اكثر من عشرين سنة إلى 
أن زالت دولة البرغواطي وجاء المرابطون فقام أهل سبتة على عبد السلام المذ کور 
وشكوه إلى عبود بن سعيد التنوخي الذي عيّنه يوسف بن تاشفين قاضيًا على سبتة 
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فحكم بقطع الماء من الطريق العمومي لضرره بالمارّة ء ولأنه لم يكن جاريًا من قبل . 

وهذه النازلة نظائر في «نوازل عياض » إذ كان التزاع لا ينتّي حول السوائی وترع 
لمياه التي تسقى بها الحتات والبساتين وتدور بقوتها الأرحى والطواحين 

والثالثة : شق سم فح شور نت مل وی ماش إلى سبتة 
والمتنازعون فا هم سفيان بن يعقوب الأنصاري وسلیمان الصہاجي وحمّد بن 
عبد الله الأنصاري ء وقد ترافعوا إلى القاضي عياض ثم إلى القاضي بعده حسن بن علي 
ابن سهل » وكان حكمهما في النازلة واحدًا . 

وتدل هذه النازلة على حركة التجارة البحرية بين المراسي المغربية الأطلسية 
والمتوسطیة وعلى شهرة إقلم دكالة بإنتاج الحبوب » وشهرة مازيغن المبكرة بالوسق ء وقد 
ذكر ابن سعيد في «بسط الأرض» أنها فرضة مشهورة تحمل منها المراكب القمح إلى 
سبتة وغيرها » وأغلب الظنّ أن هذا القمح كان يعاد تصديره من سبتة إلى بعض 
الموانئ المتوسطية المسيحية الي كانت لسبتة معها علاقات تجارية كبيرة. 

والرابعة : تتعلق اش أسرة كبيرة ي سبتة هي أسرة مود ابن أبي مسلم 
الصدنی وفيا إحصاء هذه الأحباس المؤلفة من دور وحوانيت وأفران بحدودها مع 
تسمیة من هم الحق نی هذه الأحباس من أبناء الأسرة المذكورة وقد آفتی في هذه 
النازلة کل من ابن رشد وابن ا حاج . وفيها اضيا أعلام وأما كن شرحناها في لها . 

وممًا یلفت النظر في نوازل كتب الوصايا والأحباس والصدقات والحبات في هذا 
ا مجموع شيوع الوصية بالثلث على المسا كين وتحبیس الرافق والمنافع على ا حتاجین مثل 
«جنان المساكين» و«حانوت أحباس المساكين» ما بعکس روح الخير والإحسان في 
ذلك امحتمع السبتي الإسلامي الذي كان يوجد فيه كذلك أهل الطمع وا حشع كما 
نرى في النازلة الخامسة . 

وهي نازلة طويلة تصوّر نزاعًا بين فاطمة بنت عطية ابن غازي ومعها أخوها 
لأببها الفقيه محمد بن عطية ابن غازي من جانب ؛ وأحمد بن حسون أخ زوجها 
المتوفى ا حاج الفقيه محمد بن حسّون الفاسي ( وله ترجمة في الذيل والتكملة) وهي نازلة 
طويلة - كما قلنا - رفعت إلى القاضي عياض وتشتمل على فوائد تاريخية » كما 
تصوّرٌ تراء أسرة بني غازي السبتية واتخاذ الأسر السبتية الغنية مربيات من عجم 
الأندلس ٠‏ وتفضح تصرفات بعض الوكلاء » وتعسفات نوع من المشرفين والأوصياء . 

والسادسة : تمثل ما كان يقع - وما يزال یقع أحيانا - من ظلم للمرأة حتى من 


أقرب أقربائها واهتضام الحقوقها واستغلال لسذاجتها یومثذ »كما تقدم من جهة ثانية 
صورة ناصعة لإنصاف الفتوى وصرامتہا في ا حق ء وف هذه الفتوى - كما ي سی 
المتعلقة بالمرأة من هذا المجموع - حرص بالغ على رفع الضرر عنها » 0 
أيضًا في نوازل الحضانة التي ألف فيا القاضي عياض تأليقًا مستقلا له فيه كلام جميل 
ي معنى الأهلية فہا وکل ما بتعلق ہہا۔ 

والسابعة : والأخيرة من هذه النوازل السبتية اة وة أوصى بها محمد بن 
أحمد المعروف بابن الخشية ( ؟) وقد كان صهرًا لعائلة الصدفيين الي تقدم ذكرها , 
وفي هذه الوصية يقر المذكور بدین لابنته أم العلو كما يوصي بكمية من القمح تفرّق 
على المساكين وأهل الستر والعفاف على أن تتولّى ذلك زوجة فاطمة بنت محمد بن الي 

الصدنی إن كانت حية أو ابنته أم العلو المذكورة . 

وهذه النازلة تصوّر كيف كان السبتيون بجتہدون في حصر میراثہم في ذریتہم 
- ولا سيّما إذا كانت الذرية من البنات - خشية ان يشركهم الورئة ويدخل معهم 
العصبة . 

وقد أفتى ابن رشد وغيره ببطلان الإقرار بالدين المذكور واعتباره من جملة 
الميياث وجواز الوصية بالثلث فقط فيما عداه. 

وأما القسم الشانی من هذه النوازل ذات القيمة التاريخية فتتعلر 
بالأندلس ؛ واختار منها كذلك سبع نوازل : 

أولاها : نازلة صاحب دار السكة للجزيرة الخضراء وغرناطة في عهد المرابطين 
المسمّى سعد وخصمہ السبتی المدعو الرميلي» فقد ادّعی هذا أنه دفع للأول شيئًا 
بضربه له في دار السكة فلم يسلّمه جميع ما ضربه وقال سعد صاحب دار ر السكة انه 
دفع لخصمه الرميلي أكثر مما كان له عندهء فتحا كما إلى قاض أندلسي كنيته أبو 
سعيد فحكم بحکم لم يرضه الرمیلی ؛ وبلغ الأمر إلى الأمير امرابطي بقرطبة فأحال 
القضية على القاضي عياض الذي كان له ولابن رشد وابن الحاج ومحمد بن إسماعيل 
اجتہادات محتلفة في النازلة (جواب ابن رشد في نوازله : 1) والنازلة برمّتہا منقولة في 
المعيار (10 : 159 - 165) بعضها يحكم على صاحب السكة وبعضها يحكم له وممًا 
جاء في إحدی هذه الفتاوي 

«ولا حجة لسعد صاحب السكة أن يقول إنما أنا أمين مصدق أدفع إلى الصناع 
وهم الضامنون والمطالبون بالبراءة فيما يدفعون لأنه کمسالة القصار يقبض التاع ویدفع 
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إلى الصتاع والأجراء فإن عملوا 5 بيته وبحضرته وبين يديه فهو الضامن دونهم وإن 
نقلوا المتاع وغابوا عليه ضمنوا له وضمن هو لصاحبه لأنه صانع دفع إلى صانع كان 
ذلك باجر أو بغير أجر إذا انتصبوا للصناعة» . 

ويمكن استنتاج عدة فوائد من هذه النازلة وخصوصًا ما يرجع إلى ضوابط 
السكة ودورها في عصر المرابطين 

وثانيتهما : نازلة رجل غاب عنه بقره عندما ضرب عليهم العدو فادّعى به على 
أهل قرية معینة وشكى إلى حاكم اللحهة » فوجه فيهم ء فأتى يمن ن١‏ أمككن مہم فأقرَ 
بعضهم > وغرموا بعض العدة وأنكر الباقون » فسجنوا وطال سجنهم وهم نحو العضرین 
أخوان من أهل العافية لا يعرف هم مثل هذا وأبى صاحب البقر أن يخرجهم حتى 
ا : 

وقد افتى القاضى قائلا : 

«إذا كانا إنما سجنا بنهمة عامّة أهل القرية وهما كما وصفت حلفا وأطلقا». 

ر في رجلين تشاتما فقال أحدها للآخر حتى تنبت حر يتك ؛ وفحوى 
الکلام يقتضي أنه شتمه بالعبودية والرق » والمقول له هذا ينتسب هو وأبزة وحده واله 
بأموي » وقد E‏ هذا النسب على مر الأيام فهل يكلف هذا القائل إثبات أنه من 
الموالمي وأبناء العبيد ام يكلف المقول له إثبات أنه من أنفس أمية دون موالهم وحینئذِ 
يحد القائل وكيف إن کان الحاکم قد رأى هو ومن حضره من أهل العلم إقامة ا ید 
على القائل دون أن يكلف المقول له إثبات أنه قرشي . 

وقد أجاب عن هذه النازلة التي وقعت ربما بغرناطة القاضي موسى بن حمّاد 
وعبد الحق بن عطية وعبد الحق بن معيشة وحمد بن أسود وكلهم من قضاة الأندلس 
المعروفين اس (15). 

والرابعة : تشتمل على عقدين وسؤال ومضمنها أن فاطمة بنت سليمان الفلاني 
أشهدت بأنها إذا ماتت فإن الوصي على حفیدتہا مريم بت إبراهيم الفلالي هو يوسف 
بن خلف الفلاني واعلم بثبوت العقد الفقيه القاضي أبو عمر فلان بن فلان أيام قضائه 
با حزیرۃ الخضراء . 

وقام ذوج مريم المذكورة على وصيها يوسف المذكور ذاهبًا لفسخ وصايته 
وطلب منه أخذ نسخة العقد الأول والثاني وقال له إن بیتك قد سقطت من أجل ان 
العقد الأول قد نطق بأن الأب إبراهم المذكور قد أوصى بابنته مريم إلى فاطمة 
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ال ور وهق ‏ سض بها إلا وإعا أوصى بها إبراهيم الأب المذ کور إلى زوجه أمها 
حبيبة وأوصت بها أمها حبيبة المذكورة إلى أخبها وأوصى الأخ بها إلى أخته فاطمة 
المذ كورة. 

ورفعت النازلة إلى القاضي عياض فأفتى فيها (144-43). 

والخامسة : في رجل أشهد على نفسه وهو عليل الحسم ثابت العقل والذھن أن 

ما ابتاعه با مه 7 أملاك قديما وحديئًا داعل سور مالقة وخارجها من دور 
راسي بياضًا ومشجّرة بأشجار التين وسائر امار عامرة وغامرة وغير ذلك مما يقع عليه 
اسم ملك من الرجل بكورة ريه إلى أقصى أحواز المدينة المذ كورة ومنتبى أقطارها 
هي مشتركة بينه وبين فلانة وفلانة وفلانة بنات أخبه فلان ء نصفها له في خاصيته » 
والنصف الثاني مشترك بين بنات اخيه المذكورات » سواء بينهن ء وبعد هذا سؤال 
موجه إلى القاضي عياض حول قيمة هذا الإشهاد وهل هو نافذ فأفتى بالإيجاب . 

رالاتا ضارة عن عفد ويد ل کاب القت هذا له 1407 ويه 
من سمّی أسفله هذا الكتاب من الشهداء أنهم يعرفون المعز بن يوسف الرحوي بعينه 
واسمه إلى أن توفي - عفا الله عنيى وعنه - فأحاط بميراثه في علمهم ابناء يخلف ومدونه 
لا وارث له في علمهم غيرسما او رخفو له اكير اروف مول عل عر مدي :ابن 
اطع من عمل إشيلة - حرسها الله - مالا من ماله وملگا من أملاكه لم يفوته بوجه 
من وجه الفوت ي علمهم ر إلى أن توفي وأورثه اببَيّه المذكورين » ولا يعرفون يخلف 
ومدونة المذكورين فوتا شيئًا من المحشر المذكور المنجر إليهما بالميراث من أبيهما 
المذ كور بوجه من وجوه التفويت في علمهم إلى الآن». 

وبعد هذا العقد سؤال موجه إلى عياض عن أحد ولاة تلك الحهة أراد أن 
يغصب أرض ا حشر وحرثها فرفع أصحاب ا حشر شكواهم إلى الأمير وقد أجاب 
القاضي عياض بأن الوالي غاصب تجب عقوبته وتغرعه . 

والسابعة : : عبارة عن خبر ورد في كتاب الطلاق (73) هذا نصّه : 

دوحکي أن الفقيه حمّد بن عبد الله المعروف بابن القوق بلغه أن ابن مريم يفي 
بالرخصة فی طلاق الثلاث » فرفعه إلى القاضي فانكر ابن مريم ذلك »› فأمر به 
القاضي إلى السجن » فقال ابن القوق : السجن فقط ! اقتله ودمه في عق 

ثم توق القاضي الك كور وولّي بعده غيرهء فبعث إلى دار ابن مريم أعوانا 
اخذوا جميع كتبه » مم أتوا بہاء فلم يدخلها القاضي داره » وأمر بها إلى الحامع ء ثم 
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خرج وأرسل في أهل العلم » ٠‏ فرأوا أن يخرج منہا موطأ مالك والمدونة » وأن تقطع 
كنب الغاضی وغوه فقال شيخ منهم بل تقطع كلها على باب المسجد خيفة أن يقول 
الناس أخذوا ما أحبّوا وقطعوا ما لم يحبّوا». 

۱ ولعله يبدو من هذه الماذج القيمّة الفينة هذا الكتاب سواء من الناحية الفقهية . 
او من النواحی ي التاريخية والاجتاعية والاقتصادية . 


3- الحركة الفقهية في عهد الوحَدین : 

إذا كانت هذه النوازل غنية بالدلالات على ازدهار الفقه المالكي بالمغرب قبيل 
عهد ا مرابطین وي عهدهم فإنها تدل كذلك على استمرار هذه الحركة في العهد 
الموحدي الاول » وهو العهد الذي احرقت فيه كتب الفروع وامتحن بسببها عدد من 
الفقهاء . وئی كتب ال تاریخ بخ والتراجم تفصيل لذلك . ويبدو ان ولد القاضي عياض 
جامع هذه النوازل کات من أصابتهم اشن 2 أول أمرها » فقد روى ولده ا الفضل 
«ان والده القاضي أا عبد الله كان مع أي محمد التادلي » وكان قد أصابهما بعض 
اعتقال فبانا ليلة وصنع كل واحد منہما بیٹین توافقا في معناها » فأنشد التادلي لنفسه : 

اصبر إذا ما أردت آمرا فالصير مفتاح كل بجح 

وهم ليل وكل ليل لاب أن ينجلي بصبح 
وأنشد القاضي لنفسه : ۱ 

من حيث يعلق باب آخرٌ بفتح ‏ ول أعلم بالذي هو أنجح 

لا نان من الظلام لليلة طالت عليك فكل ليل يصبح 
والمذ کوران في هذه الرواية بعتبران من أشهر فقهاء تلك الفترة ومن أبرز قضاتہاء 
فحمّد ولد القاضي عياض مشهور بأبوته ضررت فا الفقهية الفروعية التي أربى 
فيها على والده حسبما يبدو من هذه النوازل ء وعبد الله التادلي فقيه كبير وولد فقيه 
كبير مثل ولد القاضي عياض كان والده محمد التادلي من حفاظ المذهب ا الکي وكان 
مشاورًا بفاس أيام قر 

وكان هو زميلاً في الدراسة لولد عياض في الأخذ عن والده أبي الفضل وعن 
ابن بشكوال » وكان فی الفقه بحيث «كتبت المدونة من حفظه بعد أن أمر الموحدون 
بحرقها» كما ورد في ترجمته . 

ومع شهرة والدي هذين الفقيبين في خدمة المرابطين وحافظتہما هما على التراث 


مقدمة 21 


المالكي فإن دولة الموحدين م تستغنٍ عن خدماتهما في أول الأمر فقد عيّن الخليفة 
يوسف بن عبد المؤمن عبد الله التادلي قاضيًا في فاس سنة 579ھ » وولى ولد عياض 
قضاء دانبة قبل 570ھ ثم غرناطة وبها توفي سنة 575ھ حسما في التكملة وصلة 
الصلة والذيل والتكلة وسجل ابن عذارى وفاته سنة 576ھ أما التادلي فقد توفي بعد 
هذا التاريخ بمكناس مغريًا عن بلده فاس . 

إن ولد عياض وولد التادلي مثالان من أمثلة متعددة للفقھاء الذين امتحنوا ي 
عهد يوسف بن عبد المؤمن وولده يعقوب . 

وإذا كان الأول قد اكتفى بطلبه من فقهاء الفروع الرجوع إلى مقتضى الحديث 
فإن الثاني أمر أن لا يتولّى القضاء إلا ائحدثون » ومن أشهر الفقھاء المتحنین في عصره 
أبو الحسين محمد بن رَرْقون الإشبيلي وأبو بكر محمد بن علي التجيبي الإشبيلي وكانت 
محنة الأول سب في توقّفه عن كمال كتاب له في الفقه بين أصيب زميله بالشلل من 
9 الفزع ومات بسبب ذلك . وقد أحدث هذا الأمر خللاً في سير خطة القضاء 
وخروجًا عن رسومها المعهودة في الأندلس والغرب وأصبح ا حال كما يقول بعضهم : 
«لقد كان الذين استقضوا مم (أي من المحدثين) عند الناس في حالة تقصير في 
قضائہم وكانت أحكامهم سخنة عيبن » وظهر ذلك عند العامة والخاصة إذ لا 
اطّلاع لهم على جزثیات المسائل اطلاع أهل الفقه والفروع حتى کان منہم تمن له دين 
رما يباطن بعض الفروعیین ويسأله عن مشكلات المسائل ويتخذه معينا في قضاباه» » 
ثم هدأت الفورة وفشلت الفكرة وعاد القضاء إلى القائمين على المدونة وغيرها من كتب 
الفروع › وهنا أيضًا نلحظ وجود العنصر المغربي في خطة القضاء بالأندلس مثل 
إسحاق بن إبراهم بن يغمور الفامي الذي كان قاضيًا ببلنسية سنة 606ھ وعبد الله 
بن أحمد القيمي البجالي الذي ولي القضاء في المدينة نفسها قبل سنة 617ھ »ء وقبلهما 
ول قضاءها في الدولة اللمتونية عبد الله بن سعيد الوجدي ؛ وما بلنسية إلا مثال من 
أمثلة متعددة . 


4- مكانة القاضي عياض وولدہ فی الفقه : 
كان عياض - رحمه الله - مشاركا مشاركة فعّالة في علوم كثيرة كالحديث 


والسيرة والتفسير والتاریخ والأدب واللغة » وله في هذه العلوم مؤلفات مذ كورة » غير 
أن صفة «الفقيه» كانت ألصق به من غيرهاء ولذلك لا یذ کر اسم «عياض» إلا 
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مقرونا بحلیة ١‏ القاضي» وتتجلى اع الف ف ن سط واخر نظري » فقد 
تقلّد القضاء والإفتاء » وخلف آثارًا فقهية ليست هذه دالنوازل » إلا جز؟ا يسيرًا منباء 
أما أهم آثارہ الفقهبة فهي كتاب التنبہات المستنبطة ؛ على الكتب المدونة والمختلطة » 
وله مباحث فقهية في !كمال المْعْلم في شرح مسام » وترتيب المدارك . وله رسائل 
مستقلة قِ مواضیع فقهية معينة كرسالته في الحضانة ورسالته في الأهل المشترط بینہم 
التزاور ورسالته نظم البرهان. على صحة جزم الأذان وغيرها. وإذا كان القاضي 
عياض قد درس في الحملة بوصفه دا وأديًا ومؤركًا فإنه لم يدرس بعد بوصفه 
فقيها ٠‏ وإذا كانت هذه النوازل تمل مظهرًا من مظاهر ثفافته الفمقهية فان عمق هذه 
الثقافة الفمهية يوجد في كتاب «التنبيهيات» وعندما ينشر هذا الكتاب ويدرس دراسة 
دقيقة ستعرف مكانة القاضي عياض الفقهية بكيفية موثقة » وقد استوعب القاضي في 
هذا الكتاب جهود من سبقه في خدمة المدونة وأربى علہم بدقة النہج وحسن التنظيم 
وجاء صنيعه في «التنبييات» شبيها بصنيعه في «المشارق» من حيث الابتكار والتوثيق ؛ 
وقد ألفت «تنابيه» على المدونة قبل القاضي عياض وبعده كما وضعت حوفا شروح 
وتقابيد حتلفة » ولكن «تنببيات» القاضي عياض تتميز با أشرت إليه » وهي تشهد 
بعلو كعب أبي الفضل وتبريزه في خدمة أهم أمّهات الفقه المالكي . 

ولم يكن ولد القاضي عياض أل إحاطة من والده بمسائل المدونة بل لعلّه بحكم 
تخصصه الفقهي كان أكثر استحضارًا ها ء ويدل على ذلك تذييلاته الكثيرة خلال 
هذه النوازل وتعقيباته على فتاوى والده وغيره » ومن أمثلة ذلك ما جاء في كتاب 
الخلع ء قال : ۱ 

«سثل ابي - رضي الله عنه وی علس فقا پچھور سو کی البلد 
وأهل الفتوى با عن رجل خالع زوجه على أن أخرته بكالئها بعد حلوله إلى ستة 
أشهر » فسكت برضي الل و - عن الحواب ء فقال أحد الحاضرين : هذا مما لا 
خفاء به » الخلع لازم وتاغیز امال عنه لازم للزوجة » فانكر أي -رضي الله عنه - 
ذلك وقال : الخلم لازم وتعجيل ا ال له لازم». 

ثم عقب على هذا بقوله : 

«قال محمّد بن عياض : المسألة منصوصة في المدونة ظاهرة يبن » ونصّها : قلت : 
أرأيت إن خالعها على أن أخرت الزوج بدين ھا عليه إلى أجل من الآجال. قال : قال 
مالك : الخلع جائر ء وها أن تأخذه با لال حالاً. ولا مرية أن الكالئ دين من الديون». 


مقدمة 23 


ولا قال ابن رشد في جواب له : «وهذا اختلاف لا أعرفه » ولا يصح عندي 
بوجه» عقب عليه ولد القاضي عياض ہما بلي : «قال محمد : ما أنكره الفقيه من 
الاختلاف هو رواية و في النوادر من كتاب ابن سحنون» » وي هذا وحده 
دليل على سعة اطلاع أبي محمّد على المسائل الفقهية ومعرفته بمظائهاء ويكني تتم 
تذييلاته وتعقيباته في هذا احموع الي بفتتحها بعبارة : «قال حمد»» وهي 0 
الکتاب من أوله إلى آخره. 


5- عملا في إخراج النص : 

قنا بإخراج هذا النص اعّادًا على نسخة وحيدة متأخرة رديئة یکٹر فہا الخطأ 
والتحريف والتصحيف ويتخللها البياض » وقد عانينا في هذا العمل مشقّة ولقينا منه 
نصبًا . ولولا وجود بعض نوازل هذا اٹحموع في نوازل ابن رشد والمعیار لتعذّر ملء 
الفراغ وَعَسُر تقویم الاعوجاج ؛ وقد كان هذان الكتابان بمثابة نسخ غير تامّة من 
نوازلنا انتفعنا بهما كثيرًا في المقابلة والمعارضة » ولو أن الموجود من نوازلنا في المعيار لم 
يسل هو أيضا من الخطأ والتحريف لأنه منقول فیما يبدو من نسخة سقيمة كذلك من 
نوازل عياض » وقد بذلنا المستطاع ي التصويب والتصحيح » وقنا بالممكن من 
التعلیقات المفيدة والحواشي الضرورية وتوخینا فيها الإيحاز والاختصار كي لا بتضحم 
حجم الکتاب » كما انا لم ندّخر وسعًا في قراءة نجارب الطبع وتصحيحها ء ونحن 
نعتذر سلف عن الأخطاء المطبعية الي نت عن عين الصواب وشردت من قيد 
الإصلاح ؛ نقول هذا ولساننا يردّد : وربّنا لا تواخذنا إن نسينا أو أخطأنا». 
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لشم ادلام طا بویا وين چ ر ادرو 


الا صلار» ۱ 8 
ey‏ - 0 وت ایل ظا 


موسر ت والعصا 7 وع ماد اللو كز 
جم بع از وھ( نسلہ | مسا دككل رزوی رہہ ويف ا 
هه ومزاش مؤيوج کا دران سه والمزہدالیہہ اعد ات یا 
الد روخم ونور ضرمم کا 'الفضا.مء ناس وع بات و مو 
او 0 ا يعو ما زھا زرو افاي | 
رفاحکار ' فماماضم 70 ااافا وجِصر 
لہ الاو ر ساو( نے وی نے لم و رمزفوام| رولا 
تن ا 80 ND‏ 
با ولک مزل ب فعا علم. »وئ نوا ھکار دعم , ألهرك_ كد 
جارهو نہ ایر سوا دوہ تلك انوا زل و( اجوہ علمنما 2 ابی تت ب 


تلف اورجه مزچکه ورا عنہ ۵ ہمت علہ وكرلك ے 
ےھ ا 
ازبير لعرس و رلنضها: ۱ ۱ 
20.07 سه 
rE‏ ا 
او 


مزچکہ افا عما(مہ عر ناما ھت سرت ڈو رپس ات لئ و 
المع لوادج شلہ را ظا HEF‏ 2 دا کن 
ارت ا نس و ر سس مت لباه ممما إزيئا:افه 


ہن د العفو اه E‏ سے مہ 
ڪان 5 وی راکاد به رک | عو یلک اننوازلیما تا 


ا 


ا وج 
مغامہ بصا ہن طم سس اد اد اا 


مقدمة 2 


5 ہد پر ریمفھورعسن' 
تعقرللہ ابع انات ۱ إلى (ذغ رلاطرمردں 
المصراناازبكون ثم شرف 
. انف يمه علیہ <لکہ كليزمء رلا جررذةا بيصادغر إبلم أ ف 


الخمور ۲ اميم الي منشفة عل دمر تقو( ماخر لاحر يلس رجز وا عدا رانس 
و ناج لک کلہ( ل مس إن بكون عت يما بجلك لمعك ذم ۶ھ وینفم شی 
غسے ا وبا مر ب(نفام SARS‏ وھ E AE‏ 
مانعدیچمر (لناع مزع ممل مما متاح ب ستناب اسا ب و وزققاتم يسيم ماج 
اس ١‏ لشاع امروب !لہا ادخ بد دمب حوص: 
ا LES,‏ لك AES‏ 
عة گزواخم مہا ر 0 دسح وري لكل راحم منیا وبيكشى می 
عه[ شع ربعم لو EE‏ ربدمی ۷۵مز ں2 لک 
ریقتم یما پر تول د و لاحم مھا عب اما بوجي الحو :هماخ لف ,کہ عل رجصم 
ارللعاع الہ يهقم E‏ تو تا فا 


نما بوڈ الب ۵اجتھاء انم ااخامنایں 
مربحہ 0-2 10ب وف [جولء دہ 
بھواحسرپالواحم چرں ا > از وزی 


ار جيه 5 لا اج ہزنہ [<(<عولإلیھا دیو 

۴ ولب ننے ب لے ادام [ رجحم اعرا EA‏ 
ت7 سکم عڑچ لھ ع7 1 للاں یکر ںہ جعل ]نيم + لولف یغر‌نہ 
ولس مزیھ د PENT‏ تمنظرامرتھمإ ودرا سڈ ر باس (انوٹبی 
کے الم کین رم جوا( رکب ٹاہ اسويرفال 
پت ( انفلم مز چھ صاحيم وبصت 2 <لف مرندو مدا رام( سیل اني ہی 
رجہ فحاله یرل اسا سے UU‏ ہیی 
جوايف |طرمف (ہ اا به م یست ن کول لد اعرا ر جاع 
سار رف ل يسدر بولك ہہ كما ا :© التغليجافت 

حسمائم (عإ ستناب كلعز یں مرإنات) مث بشمیم 

قا لاک۱ 07خ ا مزه السؤار اما يكته: متابابش 
نا 2 وشھہ 


ہے سے سی 5 
ا ےی 2 فےالء كين زساعل 
ینہ انا جوا کے 
ریقف إفه اح رسفم وو نل لير فم ہش سر 
انلم ا ونوليد حر خر مرن ماد وھ 
علخ ااج انفلم [مصره الفطبۃ ررك و یہ( تیم 


بلزمہ 2( إفامم ا عاو اكه حور ارما اندم 
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إل طا علیہ رسلا المتقائذ حمل بیع على [ ممت لعد دانتداع ن شت را ررد م زنوف 
ا ام ا اع مالم سے 
دإ تتے (احذار بالسز لامعا رجا لدبا لیا ردم فؤرملف رج اد رر زح سی 
ے دفعه رخ بقواس) ويام الہک اروت ازاج البقعة انیا مم بعصا لبا مہ إ رين لد ادل 
اراس( » کات لنعله ایا معد مرح لف رص رلا نتداع رم الضررنام( وجب ادس رتام اهل [لمسايل 
اف قرنا فانم و الرجلڪرسف مھا موا[ بعر ما نفس کا سم FS‏ 

راراھہ (نمر, رخ ہہ لھ (وجب به مُالعنہخامة (لنا مروارلهة إدصرر 0101 
را معد النابرطالزيام + ج مم الزبضغرو را وان جمتتع ب راا ر بإ سرا) من مسجم 
ای ےم یں ھا6 رالفرق | لنتصفة بب دای امسوم حنم لاسب عمسم 
لقن را هرا شع و( بن ككف ج81 11ح عو( ريام فوت انص اسب علهم مو دل 
اول سَٹو) إمااعوامنبيههاازتوجم مم اة هرا علا حمو' (وغرھو | رب مرا ا نکیل لبي 
ال ناخد رتھا8 حم مثلم جيرا ن OE‏ اس افا م وولف لق 
دوں طف و بع اہ المتكم مرا حي سا نيع ا مص لدا کا یت 
لاع ادانع 7 و( ا انلم وا تماسواء اساج مؤي ت ا اروا اتا عسم۔ 
را روس ر قو« کر ارح يشعرعاء مسا 
یہ [<(إعتشرواج! تفا مع مھا ردعم متس إب الدوا نت دانع الع |رطز بن 
حباس راس زیی مع وسم مر رت + موا لات اسل 
ال الس ھاہمیازا ضفرا میج به سی بجإمع ضان باعلہ صويت لار مرا رینم 
خلامت بو رواحت لتقشيةٌ واج له ب افم وصوعابتها زلم رهزا انویر 
چھیو۔ وب اہ وو 2 رليم ؤدطاء الم فا( )یو رسارس 
الہ عم بصا وكويون ملف حسما از ین کا ےت 
برض تسد كواد الت لهل ونه اہ رح ممم إل مله خا 
سس يم دوز اناس :افع مسن سج بعد 4 
صر بعلہ ادمیری ی نفل لامع :اما ارہ ازا الب الجاع وا ڈنو عنلالضرر 

مج لات 2 عليم يراز E OOS‏ سد اسم سر ان 
سا ات اه آچ ] ارامہ اخ نخان من هزه رارحب ع(ی:امر 

ا ا وا برای میلو اسل مع eR‏ 
امد بيصا ا اھر رايم اث 


طبرا نيا ہن ھل اخلیا نل نہ ج رجہ 
تق رصراد روہ موی ہہ 


ميو من ل سر بع اه اللو ان 
له نلق سن رم ريه إن دي رہ ا ماد ارا مسر لتر 
عم ی۶221 رصا و کے 


مقدّمة 27 


مزضرو الملسزهم سل ,ليا شافيرر !ره فت هاا رد را عر إنعم [زهميع صرې 
المقصرع REET‏ سا ا ا كمه 
ريكون نص فلولا ںیہ ل ا لائ ومعہ جا برعلاب التمر بكب دمن [ه انه 
راحم لتاس !میں تعييرضاريمررسيهار ير ارم ما علصا رلا بوم ولا نیا جوارسا 
رر( بیط لله عليه وم (ابنيد للاعتک(ہ دازة هط | نا طف به[ و 
9-0 رات مي ادع را مر ra‏ 
وال الأربن راد توسوااة ب) تسم مرعیاض 
نت چې | لله تعا ل رحست را یس (عد رثانہ ررس 
م (نحم) رر دا اهنم ضر اليم( عد لكش ولوا ٹریم شير 
ممبر وآ ال امن 7 ا( 
مراف عز سين ر ونم 
پور یی 


منت ےرم ایرالم 
صلی دته ای سينا جمد وال و وصحبو وَسام 


الحمد لله ارت جد ما e O O‏ 

الباعث فيم رسولاً [أميّاء عريًا قرشيّا] هاشميًا > فعلمهم معام الإسلام. 
وأوضح ( ہم الناھج] والأحكام . وا 7 لبراھین والأدلة» وحاد بهم عن المسالك 
المضلة . . حتى أشرق علہم الإعان , واجتشت جتشت شجرة الطاغوت والعصیان . صلی الله 
عليه وعلى آله ما اختلف ال لوان » وكرّ الحديدان» وسلّم تسليما . 

اما بعد : 

رزقنا الله وإيّاك من العمل ما يقربنا إليه » ومن الشكر ما يوجب دوام نعمائہ 
والمزيد عليه . فإن أبي - قدّس الله روحه » ونوّر ضريحه - لا طال في خطة القضاء 
دوامه »> وساعدته لياليه وأيامه » نزلت إليه من الأقضية نوازل تحار فہا الأذهان 
والأفهام » ويبعد مأخذها من طرق القضایا والأحكام » فيحكم فیا با يتجه عنده. 
ويبذل2 في ذلك استطاعته وجهده» فيخالفه من يروم به اللحاق » ويُحاول 
الركض معه في ميدان السباق » [و] هبيات لیس کل من قرأ درى 4 » ولا کل من 
همز أجرى ء فيريد انتصارًا ما ذهب إليه » واستنصارًا فيما يعتمد من المذاهب عليه » 
ويخاطب في ذلك من شهر من الفقهاء علمه. ووثق في نوازل الأحكام فهمه . 

وألفيت بعد موته - رحمة الله عليه - سؤالاته على تلك النوازل والأجوبة عليها 


1) بیاض في الأصل مقدارہ سطر۔ 

2) في الأصل : ويترل» وهو تحريف. 

3) في الأصل : لهء وهو تحريف. 

4) في الأصل : دار» وهو تحریف. ما بين [ ] اجتہاد ما لترميم الياض . 


۔- وو ل 
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في بطائق فنقلت تلك الأسولة من خطّه - رضی الله عنه - إلا ما نبّھت عليه وكذلك 
[أجوبته وأجوبة الفقهاء] عليه أيفًّا ."9‏ 

وألفيت مع ذلك [أجوبة لغيره] على أُسْولةٍ سيل عنہا فقلٹھا من خطه أيضًا 
- عفا الله عنه - إلا ما بهت عليه. 

وربّما اشتمل الحواب على معنيين فأثبت المعنق الواحد مع شكله وأخرت المعنى 
الآخر ليكون إثباته مع شكله أيضًا ء وكررت السؤال وا حواب في الموضعين » والمقصود 
من ذلك كله أن يسهل طلب ما يراد منها إن شاء الله . وأن يتألف شملھاء ويقترن 
بكل نازلة شكلها . 

وجعلت كتابي هذا ديوان [فقه] يشتمل على جميعها ؛ وترجمته بمذاهب 
الحکام في نوازل الأحكام ؛ وريّما ذيلت بعض تلك النوازل بما تقدم فيا أو في نوعها 
للقرویین!؟' والأندلسيين وغيرهم . والله يعصم بمنه. 


5) بياض في الأصل مقدارہ 4 أسطر. 
6) المفصود بهم فقهاء مدینة القيروان. 


## تتاب الأقضية ‏ ©2 


سؤال عن الحا كم تصرف إليه القضية من عمل غيره » هل يستنيب من يقوم 
مقامه فما أم لاء وهل يكتني في ذلك بخطه إذا كان مشهورًا» وهل ذلك كقضاء 
العموم . [وما الحكم في في تر مرف عنم مطاف رھ إلى قاض آخر بعيد 
منه] فاستناب / [من شيت عنده اهَل القضيّة] ییّناتہم ويضعون عنده [حجتهم » 
ويضرب بينهم الآجال] ويُعطي المدافع » إذ البیّنات [ بعيدة عن القاضي الصروف] 
إليه النظر ء. ولا بازمون [الإتيان » ولا يلزم الحا كم النبوض إلى ذلك] المصر إلا أن 
یکون قد شرط في تقديمه [على القضاء] عليه ذلك > فيلزمه » ولا يحوز له الحكم فيها 

غير البلد الشروط » ولأن في ترداد الخصوم من الصر البعيد إليه مشقّة على الخصوم 
وتطويلاً في الآجال لأجل المسافة وإعذار السفر > فرأى إسناد ذلك كله إلى مستناب 
يكون عنده م يعلمه بذلك فييني نظره”) عليه وبنفذ القضاء ء بحسبه أو يأمره بإنفاذ 
ذلك » هل فعله صواب جائرٌ أو لا یسوغ له ذلك بوجه » وهل بينه فرق وبين ما بعد 
عن حضرة القاضي من عمله مما يحتاج فيه إلى استنابة أمنائه وثقاته ء بيه مأجورًا . 

الحواب : للقاضي المصروف إليه الحكم في قضية مخصوصة بعمل غيره من 
القضاة ان يستنيب من يثق به ويبعثه إلى ذلك البلد لیسمع قول الطالب والمطلوب » 
ویقف على حجة كل واحد مهما ويسمع من بيّناتهما ما يشهدون به لکل واحد 
منهما . ويكشف عن عدالتہم ويعذر إلى المشهود عليه منہما فيما شهد به عليه ويضرب 
الاجال في ذلك ويقتضي فيا الحجج حتى إذا لم يبق لواحد منہما حجّة إلا ما 


77 ي الأصل : قصده . والتصويب من المعيار. وما بين المعقوفتين من فتاوي ابن رشد 1346 - 1347ء والمعيار 
13-12-10 
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الحق أنبى ذلك كله على وجهه إلى القاضي الذي بعثه المصروف إليه تلك القضية 
فيقبل قوله وينفذ حكمه في ذلك بينهما با يؤدي إليه الاجتهاد [ بعد مشورة أهل العلم 
ولا يشخص الخصوم إليه] ليتخاصا بين [يديه إلا ان يرضيا بذلك » فإن رضيا به 
استناب حینلر] من يبعئه بسمع یناتہما ويكشف عن عدالتهم لا أك ء فينبي ذلك 
إلبه ويقبل قوله فيه . [وإن بعث ي ذلك اثنین] فهو احسن . والواحد يحزي » [وسواء 
بعد البلد في ذلك] أو قرب إلا أن يكون من القرب بحيث [يازم الشاهد] أن يأني 
لأداء شهادته إذا دعي الا . فيكون الخصام بين يديه والشهادة عندہ ء ولا يستنيب 
في ذلك أحدًا. هذا وجه العمل. إذ ليس للقاضي المصروف إليه الحكم في تلك 
القضية أن بستخلف هو على ذلك غيره إلا أن يكون قد جعل إليه في ذلك . فيكون 
له أن يستخلف من يذهب إلى ذلك البلد ء فینظر في أمرهما وینفذ ا حکم بينهما وبالله 
التوفيق :الف جمد ارج ريد 

جواب ثان على هذا السؤال. قال محمّد : لم أنقله من خط صاحبه:[له] أن 
يستنيب في ذلك من يقوم مقامه والله اساله التوفيق برحمته. قاله محمد بن 
إسماعيل 190 , 

مؤال ثان عن فصل من هذه القضية : 

جوابك - أكرمك الله - في استنابة من يستنيب في ذلك بكتابه إلى أمير ذلك 
المصر أو جماعة وخطه هنالك مشهور . هل يكتفى بذلك فيه كما يكتفى بخط 
السلطان في التقلیدات كلها حسبما نضّه أهل العلم ء إذ هي استنابة كلها أم لا بد من 
إثبات ذلك بشهيدين كالأحكام . 


الحواب على هذا السؤال الثاني : يُكتفى في هذا بأيسر الأشياء من معرفة الخط 
وشبهه إذ ليس يقتضي ذلك حكما يلزم ثبوته » ولو نمض المستناب لذلك دون كتاب 
ما أمر به فامطله لكان الأمر ماضيًا . قاله محمّد بن رشد. 

جواب آخر: (یکتنی] بكتاب القاضيء ول [أعلم]. قاله محمد بن 


7م في الأصل : راشد. وهو تعريف. 
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سال [ثالث] عن هذه القضية أيضًا : 

جوابك - وققك الله - إذا كان هذا الناظر المخصوص المذكور للولاية المقبّدة 
في قضية محجور يثبت عند القلّد ما يوجب صرفه وتولية غيره تمن بنظر في ماله 
ويتكلم عنه بسببه ففعل ذلك » هل على هذا القاضي القلّد أمر هذه القضية درك في 
فعله » وهل هذا متعيّن عليه أم لیس يازمه إلا إقامة وكيل بخصم فقط بخلاف قضاء 
العموم » وبين لي جوابك مأجورًا إن شاء الله /. 

الحواب على هذا السؤال الثالث : إذا ثبت عند القاضي المصروف إليه الحكم في 
قضية حجور عليه أو وصيه غير موثوق فيما يخاصم به له أو يطلب بهء أو يستقرٌ له 
بيده مما يحكم له به فيجب أن يوكل له وكيلاً يقيمه له مقام الوصي في ذلك كله ء 
ولا يعزل الوصي عن نظره جملة » وإن كانت عنده لليتم حجّة سمعها منه ونظر فیا 
وان ذكر حجته عليه لم يسمعها منه . هذا الذي اراه. والله الموفق للصواب . قاله محمد 
ابن رشد !29 

قال محمد : لم انقل هذا الحواب من خط صاحبه. 

الحواب على هذا السؤال الثالث : فعله [صحيح والله اساله التوفيق] برحمته . 
قاله محمد [بن إسماعيل] . 

[قال محمد : استخلاف] القاضي على وجهين » اما زان يكون بإذن الإمام أو 
بغير إذنه فإنع كان بإذن الإمام مثل أن يستنيب ... له ذلك في تسجيله فقد حل .. 
وإن كان بغير إذن الإمام فإنما ... يشهد عنده المشهود ويقبل من يعرف ویثبت ذلك 
بواجب اللبث ويرفعه إلى القاضي او يخبره به » فإذا ثبت إخباره للقاضي بشاهدي 
عدل وجب على القاضي أيضًا فعل مستخلفه ويكون التحمّل على القاضي ؛ وَإن 


سَجَل المستخلف على نفسه م بجز إلا أن يحيزه القاضي الذي استخلفه قبل أن يعزل أويوت . 


8) تكرّر اسم هذا الفقيه المفتي في هذه النوازل ونوازل الونشريسي ولا اعرف هل هو قرطي أ ام سبي ٠‏ وهو من 
طبقة ابن رشد وابن الحاج ء ویمن بنطبق علیہم الاسم : محمد بن إسماعيل الرجاني (كما في التكلة : 390 
ملحق) أو الزنجاني ( كما في الصلة لابن بشكوال : 549) »كان فقيهًا حافظًا للرأي ذاكرًا للمسائل مفتًا ببلده 
معظمًا فيه وتو في بحرم سنة تسع وخمسمائة بمراكش ثم سيق إلى إشبيلية فدفن فهاوء الصلة 2 : 550. 
والفقيه محمد بن اسماعیل بن محمد بن اسماعیل المعروف بابن فورتش . كان ففيهًا جليل القدر ولي أحكام بلده 
سرقطة ثم فصل عنه لا تغلب الرّوم عليه وجال في بلاد الأندلس واستقرٌ في غرناطة حيث كان عياض 
قاضيًا ٠‏ وتونی بعد الثلائین وخمسمائة . ولعلٌ هذا الأخير هو المقصود لأن تاریخ الفتوى هو «آخر شهور سنة 
تمان عشرة ونخمسمائة: الذيل والتكلة 6 : ۱128ء وفتاوي ابن رشد : 1346. 

9) فاوي ابن رشد : 1350. 
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وان كان هذا الستخلف غائبًا کتب إليه ميلغ نظره وتفسير القالات وتنازع 
الخصوم » ويسمي الشهود الذين قبل ويرفعه إلى عدلين يوصلانه إلى القاضی » فإن 
قبلها القاضي بمعرفته أو عدلان عہما أنفذ ذلك ولا ينغد ذلك بتعريف الستخلف له 
في خطابه اما عدلانء ذكر ذلك الشعبي في نوازله19. 

وذ کر أيضا عن اہ بن بطال قال 70ہ 
يكتبوا إلى أمنا* تم أو كن أن يتعرفوا من قبلهم عدالة الشهود ووضع الشهادة 
بلا مات تم نام دي ل کی لسر يبعثوا إلههم کتہم مع 
الطالب بغير إشهاد » ولا يقبلوها منهم إلا مع عدلين. 

قال محمد" : من الناس» من يشترط عدالة [التاقلينء ومنهم من لم 
يشترط] تسامحًا للضرورة وبه جرت [الأحكام واستمرٌ القضاء] . وأخبرفي من 
آف۷ آن عق ابن يوسن خاطت من افق طاض ار قراط عدا النافلين. 
[ وراك للشيخ أبي حمد] ابن أبي زيد أنه قال: إذا كتب قاض إلى قاضٍ 
[ والمكتوب إليه] لا يعرف خط القاضي ء فلا کم به إلا أن يشهد عليه عدول ء 5 
أن يأتيه ذلك الخط مرارًا في میں شيم وابحد لا يتل الخط عليه فليقبله » وان 
كان الذين قدموا بالكتاب لهم فيه أسباب ولم يكونوا عدولاً لأن ذلك كالتواتر الذي لا 
يمكن التواطؤ فيه على الكذب . 


واخبرنی من أئقہ!''' أن القاضي عبد المنعم بن مروان ابن سَمّجون !17 مدة كونه 


0 الشعبي هو أبو الروك مد ازع بن قاسم الال رت 2499 ترجمة في الصلة : 329 والمرقبة العليا : 
7 ونيل الابتهاج : 162 وشجرة النور : 123 والأعلام 4 : 97 ومعجم المؤلفين 5 : 165. أما نوازله فهي 
إحدى ا حموعات المشهورة بي النوازل الي الفت في عهد المرابطين ومنها نوازل ابن سهل : ونوازل ابن رشد 
الحد ؛ ونوازل ابن الحاج الشهيد ؛ ونوازل الشعي ٠‏ ونوازل عياض ٠‏ ونوازل ابن ورد الیعي ؛ ونوازل ابن 
يشتغير » ونوازل أن الوليد هشام المعروف بابن بقوي . وقد وصمٰت نوازل الشعبي بنا حموعة نبيلة وبقع 
النقل ہا ي محموعنا هذا وي المعيار وغيرهماء ونوجد منها قطعة لا بأس بها في دار الكتب الوطنية بتونس 
(راجع فهرس المخطوطات المصوّرة 1 : 186 - 187 الكويت 1986). أما نوازل ابن ا حاج وابن ورد وابن 
بشتغير وابن بقوي فتوجد محطوطة . قلت : طبعت نوازل الشعبي بي أخيرًا . 
ما بين المعقوفين مأخوذ من العیار 10 : 

۵) هو ولد القاضي عياض . 

1 كذا في الأصلء والصواب : من أثق به كما في العیار: وعلي بن يوسف هو أمير المسلمين المرابطي . 

2 في الاصل : وابن سجون؛ ولي العیار : ابن سحنون. وکل هذا تحریف فادح . والصواب : ابن مجون : = 
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قاضيًا بللریة خاطب ابن عمّه عبد الله بن علي وهو حینظر قاض بتلمسان يقول له : 
انك تعرف خطي وأعرف خطّك ولا معنى عندي للناقلين مع هذا. وكان عبد المنعم 
من العلم, بالمكان السبي . 1 
انت لأبي محمد اب بن أي زيد انه قال : 
القاضي يكتب إلى قاض آخر بشهادة رجل ولا يسمّيه فلا يحيز ذلك حتی 
ننه إلا أن کرد ااه يلد دا ی لو سيان اقافق لم يغرقه ول قر 
المشهود عليه على جرحته ء فها هنا يحترئ بكتاب القاضي . 
سوال عمًا لا حكم فيه إلا القضاة خاصّة . 
سئل ابي - رضي الله عنه - عن قاض قامہ قائد البلدة وم یقامہ الأمير ‏ قام 
عنده رجل له زوجة محجور علہا فأراد أن يبطل إيصاء الوصي المقدم عليها ٠‏ هل لهذا 
الحا كم المذكور [أن ينظر في ذلك أم لا فأجابع : / أما نظر القضاة المقدمين في 
مثل هذا فقد نص أتمتنا أنه لا بنظر في الإيصاء والتقديم [والترشيد والتسفيه] والقسمة 
على الأيتام والنظر [في أموالحم وأموال الغیب] والحبس المعقب . والأنساب والوصايا 
إلا القضاة خاصّة دون سائر المظالم والرد والتركة وغیرھاء وإن كانوا مقدمين من قبل 
الأنمة ؛ وأما من لم يكن مقدمًا من إمام وهو في طاعة إمام غير متعذر تقديمه فلا يحوز 
له الحكم في شيء ء إلآّ ما تراضى به الخصمان بين يديه وحکاہ عليه ما لم ب برجعا(13) 
قبل نفوذ حكه على خلاف فيهء قاله ابن عياض - رضي الله رمم 0۵ 
قال محمد" : هذا السؤال والحواب عليه اختصرت مہما ما أثبت هنا واثبتهما 
بطوهما في غير هذا الموضع . ولم أنقل الحواب من خط أبي - رضي الله عنه - وقد 


لم ويتعلق الأمر بعلم من أعلام أسرة طنجبة معروفة اعبت عددًا من الفقهاء والقضاة » ومنهم عبد المنعم بن 
مروان بن عبد اللك وابن عمه عبد اله بن علي بن عبد الملك المذكوران هتا > وللأول ترجمة في تكلة ابن 
الأبار رقم 1816 وصلة الصلة : 23 وفيهما أنه ولي قضاء غرناطة من سنة 517ھ إلى سنة 524ھ وفہا نقل 
إلى المرية حيث توفي في السنة نفسها. وأما ابن عمّه عبد اللہ فله ترجمة في التكملة 2 : 915 وصلة الصلة 
لابن الزبير (مخطوط ) . وفيهما أنه ولي قضاء الحزیرۃ الخضراء ليوسف بن تاشفين ثم نقله منها إلى غرناطة سنة 
0ه وظل فيا إلى سنة 508ھ وكان في آخر حياته قاضيًا بتلمسان حيث توي سنة 524ه, 

3) في المعيار : فلم یرجھا۔ 

4) انظر النص في العیار 10 : 100ء وما بين معقوقين ماخوذ منه. 

15( مد هنا مو ولد القاضي عياضن: :وقد نقل جامع المعيار هذا التعلين من أوله إلى آخره بدون ترتيب في الحزہ 
العاشر من ص 100 إلى 103. وما بين معقوفین بياض في الأصل . 
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آفتی برد بیع هذا الحاكم المذكور ؛ في السؤال ١‏ معد اع ارالك ہی سے 
إشبيلية ي وابن الحد. وابن لؤي. واليّناقٍ . وابن مريم » وابن الأيمن . 
رانك ذلك في بعض کتب المتأخرين . 

واختلف الشيوخ بالأند لس في أحكام ولاة الكور . مث مثل القَوّاد. فأمضاها أبو 
إبراهم ناین راف زاجعا اور 7 حتى يتجعل له مع القيادة النظر في 
الأحكام . واستحسن ابن أبي زيد إذا كان للأعمال 77 في:الأحكام 
أنه لا يحوز حكم الولاة . وإن لم يكن لھا قاض أنه بچوز حككهم ما في ذلك للناس 
من الرفق [ثي الانتصاف] . 

[وحكى الشعي في نوازله أنه] سأل بعض [فقھاء قرطبة عن صاحب السوق هل 
له أن يكم في عيوب وشبهها وبخاطب حکام البلاد] في الأحكام فقال لسن اله 
ذلك إلا أن يجعل إليه] ذلك في تقديمه . وذكر أيضًا أن ابن لبابة سئل عن الصبية 
التي لا ولي ها : أترى أن يزوّجها السلطان؟ فقال : نعم . السلطان ولي من لا ولي له . 
وسلطانكم من يجوز له العقد إذا كان يقي السنة في العقد ویستہل بذلك ويكشف عنه 
ويسأل عن أسباب ما يكون به العقد في النكاح . فإذا لم بستہل وبنظر فيما يجوز به 
العقد فلا عقد له کی سر میں صاحب سے ود يسال ويكشف عن مثل 

٠‏ فقال : نع ويعقد النکاح ويكون عقدہ تام إن شاء الله ٭ وذ کر أبضا ا أن ابن 
لت بخلف صاحب السوق أو غيره من الحكام . ایام له أن بتخذ 
خلا . 

قال : لا . إلا إن كان السلطان قدم صاحب السوق أو غيره من ال حکام وأباح 
له أن يتخذ مخلفًا . وسئل أحمد بن نصر الداودي!؟!! عن امرأة أرادت النكاح وهي 
ثيب ولا حا کم في البلاد واولياؤها غيب هل ترفع امرها إلى فقهاء البلد فيامروا من 
بزوّجها. وكيف إن لم یکن في البلد عالم ولا قاض » أترفع أمرها إلى عدول البلد في 


5لم) أبو إبراهيم إسحاق بن إبراہیم كبير فقهاء قرطبة في وقته. توفي سنة 352ه. المدارك 6 : 134-126 . 
واللؤلزتي هومحمد بن أحمد صدر الفتین والمشاورين في زمنه » ركان معاصرًا لابقه. توي سنة 350ه. 
المدارك 6 1۱٥١‏ - 117. 

6 أحمد بن نصر الداودي من أئمة المالكية بالمغرب ؛ له مؤلفات وصل إلينا منها كتاب الأموال الذي طبع أخيرًا . 
توي بتلمسان منة النين وأربعماثة . وهو بلنبس بالفقيه أحمد بن نصر المواري . راجع ترجمته في المدارك 
٦7‏ 104-102. والدياج المذهب : 35ء وشجرة انور : 110-!11. 
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البكر واللّیب؟ فقال : إذا لم يكن في البلد قاض فيجتمع صالحو البلد ويأمروا 

وسئل أيضا عن بلد المصامدة ربّما لم يكن عندهم سلطان وتجب الحدود على 
السراق 177 وشربة الخمر وغيرهم من أهل الفساد » هل لعدول ذلك الموضع وفقهائه 
أن يقيموا الحدود إذا لم يكن سلطان ء [وينظروا في أموال اليتامى والغیب والسفهاء] . 
فقال: ذلك لهم » [وكل بلد لا سلطان فيه » أو فيه سلطان يضيع الحدود او 
السلطان غير عدل فعدول الموضع *"“ وأهل العلم]. يقومون في جميع ذلك مقام 
[ السلطان] . 

وسثل أيضًا عن بلد لا قاضي فيه ولا سلطان» أيحوز فعل عدوله في بيُوعهم 
وأشريتهم ونكاحهم ؟ فقال : إن العدول يقومون مقام القاضي والوالي في المكان الذي 
لا إمام فيه ولا قاض . 

قال أبو عمران الفاسي ”19 : أحكام الجماعة الذين تسند2) إلیہم الأمور عند 
عدم السلطان نافڈ منہا كل ما جرى على الصواب والسداد في كل ما يجوز فيه حكم 
السلطان ء وكذلك كل ما حكم به عمّال المنازل من الصواب بنفذ لإقامة ا حا کم 
إياهم . ۱ 

سؤال عن تعقب اخا كم حكم من تقدمه : 

للفقيه الأجل الفصل في نازلة نزلت اليوم » وذلك أن جماعة من طلبة البلد 
قاموا عندي يذ كرون أن سبعين مثقالاً ويِقَتْ لهم لتفرق عليهم باسم وصية أوصى بها 
ميت أن يؤثر بها أهل العلم وطلبته » / ودعوى الذي كانت بده أن جملة الال 
الموصى به نفذ في وجوهه وإلى مستحقيه » فزعم الطلبة أنه لم يصل إليهم من العدد 
الموقوف لهم إلا القليل ؛ وطلبوا نسخة تسجيل الحاكم بما تقدم > فهل هم أخذ نسخة 


7 في المعيار : السواق » وهو تحریف. 

8) في المعيار : الموضوع ؛ وهو تحر يف. 

9 أبو عمران موسی بن عيسى من بيت بني أبي حاج الفاسبين استوطن القيروان ويا تونی عام 430هاء 
ونرجمته في المدارك 7 : 223 - 252 » وشجرة النور: 106. 

0) ف المعار: نمتد وهو محريف. 

21) في المعيار : ودعوا الذي كانت بيده فقام بعقد بتضمن إشهاد قاضي ذلك الحين بالإبراء من جميع الوصية 
على ضرويا وأنه یت عنده أن جملة الخ. (251:9). 
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ام لاء أم هل لهم حجة بعدما أشهد به الحاكم على نفسه أم لا؟ بين لنا ذلك 
مشکورا ماجوزا۔ 

الحواب : الأصل أن لا تُعترض أحكام القضاة العدول إلا أن يثبت جورهاء 
وليس للحاكم أن يتعقبها [إلا أن يوافق منہا حكمًا وقع إليه دون كشف] منه على 
حكه » [فإذا وقع إلى يده حكم مالف للنص أو للإجماع نقضه » وقيام الطلبة في 
ا نسخ الحکم ء فإن كان الذينَ أوصى لهم قوم معينون من الطلبة فلهم القيام وعلى من 
ادعی] الديع إلہم ابيّنة » وأما ا مهولون [ فالقول قول الدافع إليه] . وي بعض كتب 
المدونة أنه يحلف ویر هذا الذي ظهر لي الآن مع الشغل » وبالله التوفيى (22) , 

قال محمد 2 : مسألة الرفع إلى معيّن أو جھول تأتي عند تكرار المسألة في 
موضعها من كتاب اوس والقضاة : عدل عام » وعدل غير عالم » وغير عدل. 

فأما العدل العام فلا تعترض أحكامه ولا يتكشف علہا إلا على وجه التجويز إن 
عرض عارض يوجد خصومة , فإن وجد ما هو حالف للنص أو الإجماع نقض . 

قال ابن حبيب : أخبرني ابن الماجشون عن تفسير قول مالك : إذا قضى 
القاضی ببعض ما اختلف الناس فيه فليس لن بعده من القضاة ان يرده ان ذلك 
يختلف. فأما ما كانت فيه السنة قائمة عن الني کل فليس لأحد في تركها شُبّْهة ء 
والقيام بخلافها وحكم من حکم بقول من قال بغيرها مردود أبدًاء مثل أن يقضي 
بالشفعة بين الشركاء بعد القسمة أو يعطي الشفعة للجار أو يحكم بشهادة النصراني على 
النصراني » أو يبلغه أن رجلاً حلف بطلاق امرأة سمّاها إن نكحهاء ثم نكحها فأقرَه 
على ذلك لأنه يراه. أو وجبت القسامة فكان لا يرى الحكم بها وشبه ذلك . قاله 
مطرف ؛ وروی أكثره عن مالك . وقال ابن عبد الحكم : لست أرى ذلك وأرى أن 
يقر كل فاض قضى فيما اختلف الناس فيه كائًا من كان ما لم يكن خط بنا محضًا لم 
يات فيه اختلاف عن احد. 

وحكى سحنون عن ابن القاسم قال مالك : إذا ولي غيره » فا اختلف الناس فيه 
لا ينقضه › وما كان من جور فيه رده وم يضمنه قال سحنون : هذ | إذا حكم برأي 
راہ بخلاف ما يراه ناس أو غافلاً فانه يرده وان وافق اختلاف الناس . 


2) هذا السؤال وجوابه في المعيار 9 : 251 . وما بين معقوفتين بیاض في الأصل أخذناه من المعيار . وم يسم 
صاحب الحواب في الأصل » وفي المعيار : «وسثل ب بعض الشيوخ ٠‏ . 
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وقال ٢۳‏ أبي - رضي الله عنه - : إن الحاكم إذا کان یلتزم مذهبًا وبحكم 
بتقليده لا بالاجتباد فحكم بحكم برى أنه مذهبه وغلط فيه فله هو نقضه دون غيره. 

وقد تؤول على الكتب أن له الرجوع على كل حال من فهم أو انتقال رأي. 

وأما العدل غير العالم فيتكشف أيضًا على أحكامه . فا كان منہا صوابًا مضى . 
ماق متا قيطا نا محل درد 

وروی نحوه يحبى بن يحيى عن ابن القاسم وقال : إلا أن يكون جاهلاً بالسئن 
لا يستشير العلماء فيقضي باستحسانه فهذا تتصفح أحكامه وتقرأ. فا كان منہا صوابً 
في ظاهرها أنفذ وان جرت على غير الکتاب والستة فسخت . وان كان ما حكم به 
حتلم فيه لم بنقض ول يغيّر. 

قال اللخمي : وأرى إن کان يَحْكُمْ برأبه من غير مطالعة لأهل العلم أن يردوا 
من أحكامه ما كان متلا فی لأن ذلك كان منه | بھواہ] والحكم بمثل هذا باطل . 

وأما غير العدل فسواء كان عالمًا أو جاهلاً ظهر جوره أو خنی فتردٌ أقضيته 
كلها صوابًا كانت أو خطأء لأنه لا یؤمن من أن يكون ظاهرها صوايًا وباطنها جور 
وحیف إلا أن يشهد أهل العدل والمعرفة بأن باطن ذلك ا حکم صحيح مستقم . قاله 
مطرف وابن ا اجشون . 

وقال أصبغ : سمعت من ابن القاسم [أن حكم غير العدل] جائز ما عدل 
فيه . / ویتکشف عله إلآ أن يعرف بالحور في أحكامه كلها . 

وقال ابن سحنون عن أبيه : إذا عزل القاضي على ا مور . م ينيغ لمن بعده 
نقض اقضیته كلها » ولكن يتعقب بالنظر ؛ فا راه مستقيمًا امضاه. وما راہ خطا او 
جورًا فسخه وأبطله . وزاد في كتابه إلى [بعضهم] إذا لم یکن في يد الحکوم له إلا 
البيّنة على إشهاده بالحكم فلا تضمنه حتى يثبت عندك أنه حكم ا حق : وأنك لو 
وليته حكمت به لعدالة البينة . 

وقال عبد الملك بن عبد العز بر : إذا كان مسمّی باج حور اطلع على أقضيته . 
فا كان من ذلك جورا بَیّنا رد وان کان .مما فيه اختلاف بين الناس مضى ذلك 
ووسعه ما وسعهم من الاختلاف وبالله التوفيق 


22م( الکلام لولد القاضي عياض . 
3) هو المعروف بابن الماجشون. انظر ترجمته في المدارك 3 : 144-136. 
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سؤال عن الحا كم هل يلزم الضامن ما وجب عليه دون طلب من وجب لەء 
وهل بضرب الأجل على ما حدّه العلماء » أم يقف في ذلك كله على رغبة الطالب . 

جواب الشيخ الأجل - أدام الله عزّہ وتوفيقه - في مسألة الضامن هل يازم 
ا حا کم أن بوجبه على من وجب عليه أخذ الضامن بامال أو بالوجه إلا أن يتركه من 
وجب لهء أم لا يازمه ذلك إلا بعد ضامن من يحب له ذلك ؛ وكذلك مدة الآجال 
وتطويل ما يحب تطويله من ذلك > هل يبرأ بذلك ا حاکم إذا طلب من له ذلك 
ويضريها على ما حده أهل العلم من آمادها » وهو الظاهر من أقاويل العلماء؛ [وسير 
من شاهدته] من الحكام ام يقف في ذلك [على رغبة الطالب في مد أجله] وتطويل 
أمد طلب منفعته: وهذا وجه في الظهور إن شاء الله . 

E سس وس و رہ ایی القافي‎ ng 
يوجب عليه الضمان فيازمه أن يعلم خصمه بوجوبه له إذا کان من يمكن أن يجهل‎ 
ذلك ثلا بظن أنه إنما حكم عليه دون ضامن ؛ فإن تركه وإلا قضى له به » وذلك‎ 
في مثل الرجل يحل له الدين على الرجل ء فيسأل المطلوب أن یؤجل له حتى يحضره‎ 
فيرى ذلك القاضي ويحكم له به على الطالب ء ومثل الرجل يسجن فيما يحل عليه من‎ 
ن فیثبت العدم ويسأل أن يطلق من الجن + والطالت يكدت يجا الي شهلات‎ 2 
له بالعدم فيحكم القاضي بإطلاقه من السجن والاإعذار إلى الطالب في بيْنته وما أشبه‎ 
ذلك . وأما إذا الم يحكم عليه بما يوجب الضمان فلا يحكم عليه بالضمان حتى يسأل‎ 
ذلك الطالب وليس عليه أن يعلمه بوجوب ذلك له » وذلك مثل أن يعي رجل على‎ 
رجل حقا فبنكره ه فيسأل الطالب أن يؤخذ له به حميل حتى يقم بينته على حقّہ وما‎ 
أشبه ذلك لدي أعراه اهل الع و رب الال على الطاوب و خل ما یت‎ 
للطالب إنما هو منتبي ما يؤجل فيه إذا ل ب يقنع بأقل من ذلك » والمعلوم منه إما هو‎ 
لك عا برت ا رد نے ری ار ل‎ 
حدّه العلماء من الآجال إذا سُثل أن يؤجل ليطلب منافعه دون أن يسأل عن شيء‎ 
0 

سؤال عن الخاكم يعلم [دعوى الغير مثل دعوى القائم عنده] هل يأمر الغير 
1 

بك - رضي الله عنك - في قوم لهم جنات ء وآخرين لهم أرحاء» وسنی 

3) الؤال وجوابه في فتاوي ابن رشد 2 :1۵40ء ولمعيار 10 : 19-18 
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الحنات من الماء الذي تدور [به] الأرحاءء فقام بعض أصحاب الحنات على بعض 
أصحاب الأرحاء الذي فوقه يخصمونه في السنی > فهل يازم ا حا کم ي مثل هذا وهو 
بعلم أن دعوى أصحاب الحتات وقيامهم واحد على جماعة أصحاب الأرحاء أن 
eê‏ سے رج ا سو ہیں 
يخاصم › وهل إن فعل ذلك ن تشتت عليه الأمر واقسع عليه الخصام . نه ماجورا. 
احواب : تصفحت - أجرك الله بطاعته - سؤالك هذاء ووقفت عليهء ولا 
يلزم ا حا كم أن م يجمع أصحاب الحنات وإن علم أن دعواهم مثل دعوی القائم عندهة » 
ا سم تقو ارد نٹ و 
عليه في ذلك مما لا يختص به دونہم كان من حق القوم عليه ان يقفهم على ما 
يدّعونه » فإن ادّعوا مثل دعواه قيل لهم : اجتمعوا على وكيل يخاصم عنكم أو على 
واحد منکم توکلونہ على الخصام عن جميعكم ؛ أو تجتمعون جميعًا فتدلون بحجّتكم 
ما وليس لكم أن تتعاوروه بالخصام ٠‏ إذا حضر هذا غاب هذاء 2 غاب هذا 
حضر هذا يحدد من الحجّة ما شاء وباللہ التوفيق ء قاله محمد بن رشدا24. 

مزال :عن الوب ير تب سر روس طا د 
بعد آخر » وما ا حکم فيه. 

ا خواب : وكذلك تصفحت السؤال الواقع فوق هذا ووقفت عليه » ومن حق 
الطلوب مما دعى إليه من أن يجتمع الورثة لخصامه فيدلون بحجّتهم ممّاء أو يجتمعون 
جميعًا على وکيل يوكلونه عن جميعهم » إذ ليس لهم أن يتعاوروه بالخصام فينوب من 
وی سی ہر سض 
ابن القاسم في سماع عيسى من كتابٍ الأقضية من العتبية . قاله محمد بن 9 

مؤال عن من شهد على حاكم أو رفع علبه: م سال رفع أحکامہ عت لذلك. 

جوابك - أدام الله توفيقك وأمتع المسلمين بمكانك - في رجل شهد على حاكم 

من الحكام بشهادة » أو رفع عليه رفعًا إلى الأمير وأظهر مطالبته فلما م [ینجح] عند 
الأمير ذلك » ذهب إلى أن ترفع أحكامه عنه بعداوته إياه الي لا بعل ها سيا إلا 
مبادرته لمطالبته إياه » أترى مثل هذا من العداوة التي تنفعه أم لاء إذ لا يشاء أهل بلد 


4) قفاوي ابن رشد : 987 ء والمعيار 10 : 28 . 
25) المعيار 10 : 29 » وفتاوي ابن رشد : 989-988. 
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أو جماعة منه أن يرفعوا عنهم حكم حاكمهم أو فتوی مفتہم أو شهادة عدوم إلا 
أظهروا مطالبتهم » وکٹرُوا القول فیہم ؛ ورفعوا بهم لیتوصّلوا بذلك إلى غرضهم من 
إزاحة إقامة ا حق علہمء بين نا ذلك مشكورًا. 

الحواب : لا يكون مثل ما ذكرت عداوة » ولا يوجب رفع أحكام القاضي 
المذكور بذلك عمن رفع عليه وبالله التوفيق . قاله محمّد بن أحمد بن الماع , 

سؤال (اخر] . 

[جوابك ] = رضي الله عنك - في رجل له [حقّ على عامل بلده وعلى مرابطيه] 
رحص فرقم أمرهم للأمير وذكر في رفعه أن قاضي البلد المذ كور لا يخاف الله ولا 
يعمل شيئًا لوجهه » وأنه بقطع حقّه متى احتاج إليه > فقام عامل البلد المذ کور بعد 
عام کامل بوثيقة ذهب على الرافع عليه وأثيتها له القاضي المذكور. فرفع الرجل 
المذ كور أمرها للأمير حين قام عليه العامل بالوثيقة › فأخرج 7 الرجل المذ كور مع 
العامل 7ھ لقاض من قضاته » فهل ترى - وفقك الله - للعامل المذ کور أن 
يوكل أحدًا بن سو أو حشمه أم لا؟ 

وهل يقبل عليه ثبت ذلك القاضي الم كور » إذ هو قد ذكره في ار 
وما زال مشتكيًا منه ومن العامل المذكور إلى الآنء بِيّن لنا - أعرّك الله - ما توجبه 
السة إن كان يحوز للعامل أن يوكل أحدًا من أصحابه أو يتكلم معه بنفسه أو يحوز 
عله جورت ری امد كور وهل غلل البنة ٹيء في شهادتهم ام لاء بين لنا ذلك 
كله موفقًا ماحورً | إن شاء الله ؟ 

ا خواب : لا يمنع العامل من التوكيل فيما ذ كرت › وأما إثبات القاضي ا مذ کور 
على هذا الرافع » فإن لم يكن بينه وبينه عداوة سوى رفعه عليه فليس يمنعه الإثبات 
ولأن هذا ما يتوصّل به أهل الباطل إلى التشغيب » إلا ما كان بعد إخراج الأمر عن 
يده إلى غيره بين هذين المتحاكمين » ولا يصح له بعد هذا إثبات ء وبالله جل امه 
التوفیق . قاله ابن عياض . 

قال محمد : ومن قول مالك في قاض عزل عن رعيته فادّعوا أنه جار علیہم في 
أحكامه أن أحكامه / جائزة ولا بنظر إلى لوقو ولا خصومة بینہم وبينه [إلا أن يرى 


القاضي الذي] بعده من أحكامه ۾ جورًا 534 فيرده ارت 


6) ا ار 10 : 98. 
7) ورد سوال هذه النازلة وجوابہا ل المعيار 0 : 100-99 . وار بن عياض هو القاضي عياض ومد هو ولدہ ۔ 


سؤال عن تجریح العدل العالم : 
جوابك - أعرّك الله- في رجل نشأ على الخير والعفاف والصيانة وطلب العم 
إلى أن بلغ درجة العدالة عند قضاة عندناء م أهل للفتوی » ثم للحكم » ام بعد 
زمان طويل قوم مطالبون له يشهدون عليه أنه کاب غير مأمون على من يتولآه » هل 
ينغي للإمام أن يسمع منهم ويبيح لهم تجريحه أم لاء وكيف إن كان الشهود عليه 
بذلك لا يبلغون في العدالة إلى عدالتهء» إذ هو ميرّز عدل » وجماهير الناس وأهل 
العقل رال هدرن له بالسقة الا وأنه من لم يجرب عليه شيء مما ذكر طول 
صحبتهم او مقامه معهم» وكيف أن كان الشهود عليه غير عدول والعدول مہم 
اي کت له بین 0 ولك مأجونا | ان شاء الله ؟ 
یں E‏ وش ٹا 
يعمل فيه سوى العداوة في حق الذي يشهد عليه خاصّة لا في الأمر العام . 
وقول آخر لأصحابنا أن من هذه صفته لا يتم القدح فيه ء ولا فيمن هو فوقه في 
العدالة » وأفضل منه مع السلامة من التنافر والتحاسدء وأما إذا صحّت المنافسة 
وعرف من الطاعنين الحسادة [فينبغى أن يزجر مثل] هؤلاء با يؤدي إليه الاجتهاد 
[ويقتضيه] صحيح الحدء والله ولي الهداية والتوفيق » قاله محمد بن داود'!) 
مال عن جرب العدل المبرز ؟ 
جوايك - رضي الله عنك - في الشهود العدول المبرزين في العدالةء مل بحت 
للحا كم أن بعطي الإعذار فهم ويمكن من تجريحهم أم لاء اشرح لنا ذلك وينه موفقا 
ان شاء الله ؟ 


1) ورد سؤال هذه النازلة وجواہہا في ا معیار 10 : 165-164. وما بين المعقوفتين بياض في الأصل ».وقد أخذناه 
من المعيار » وحمد بن داود من شيوخ القاضي عياض عرف به في الغنية » كان فقيهًا ذكيّا ولي القضاء في 
تلمسان وإشبيلية وفاس وبها توفي سلة 525ھ.. انظر الغنية (رقم 8) والصلة 2 : 606ء والتعريف : 124ء 
والأنيس المطرب : 59 وما بعدها و وجني زهرة الآس : 67-65 ء ونظم الحمان : 224-223 ء والبيان 
المغرب 4 : 58. 
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الحواب : لا يمكن ا حا كم من تجرنحهم ولا من الاعذار فہم بالإسفاه لکن إن 
ادعى الخصم طلب النفعة فيهم بما يسقط شهادتهم من ظنَة أو سَمَهِ أو عداوة أو نو 
هذا. كان ذلك له. قاله ابه بن عياض 2 , 

قال محمّد هذا 7 فقا ل حولي 2 

ورأيت في بعض الكتب . قال أبو محمد الباجي : قال أنبأنا أبو مسرور عن 
إبراهم بن القاسم بن هلال قال : قيل لسحنون : الرجل المشهور في العدالة يشهد 
فيطلب المشهود عليه أن بحرّحہء هل بمکن من ذلك . وقال : إن أراد أن يجرحه في 
دينه لم يمكن من ذلك . وإن أراد أن يجرحه بأنه أب أو شريك أو بمعنى من هذه 
المعاني أمكنه , 

وقال ان القاسم : من الناس من لا يقبل عليه التجريح لعدالته إلا في 
الخصومة والظنة . 

وقال القاضي أبو الوليد ابن رشد في مقدماته : وقد قيل إن المبرز في العدالة 
العا م عا ت نض ب الاد جرح أصلاً . لا بعداوة ولا بغيرها. وكذلك المبرز في 
العدالة لغير عا م بما ت تصح الشهادة . 

قال حمد پر ما ذیّلنا به مسألة شهادة الرجل لزوج حفيدته !130 

وقال ابن کنانة!“' و في ا جرح يقول عن جرح لا اتضات وم يسم ما رأى 
منه» قال هذا. .. أن يسكى » لأنه لو قال زنا حوله . وقال ابن القاسم : لا أرى أن 
يقبل تجریح أحد حتى یہ بين ما يحرحه إذا كان مثله لا بتهم بحد لصلاحه وعسر الذي 
يستر ليس بجرحة ولو أظهره . 

ورأيت في نوازل القروبینء قال أبو محمد عبد الله بن محسود في شهادة من 
تخرج امرأته إلى السوق أو تحضر اللعب وهي شابة وهو يقدر على منعهاء وبأنه إذا 
كان قادرًا على منعها وتركها تخرج إلى السوق واللهو والنیاحة فهي جرحة في 
شهادته » وقال أبو جعفر أحمد بن نصر الداودي : لا جرح زوج ولا ولي إذا ترك 


2) ورد السؤال وجوابه في المعيار 10 : 154. 

3) انظر ص 52. 

4) ابن كنانة هو أبو عمرو عثان بن عیسی أحد أصحاب الإمام مالك وتلاميذه المقربين. توفي سنة ست وثمانين 
ومائة . المدارك 3 :22-21 . 
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زوجه أو وليته تخرج إلى السوق إلا أن بعلم منہا فسادفيتركهافيه ولا بمنعها وهو قادر » 
فحيكل ترد شهادته ‏ /. 

ومن مسائل حبيب بن ربيع © أن الذي دخل الحمّام بلا مثزر هي جرحة 
وقاله غيره . 

سؤال عن من توجه في الإغذارٍ وشہہ هل تشترط عدالته أم لا؟ 

جواب الفقيه الأجل - أدام الله توفيقه - عمن يوجهه القاضي في الإعذار 7 
في تحليف من غاب عن حضرته أو في النظر إلى عيب أو اعتراف [بحد] وكل موضع 
أجيز فيه الواحد ء فهل يشترط في عدالته [ما يشترط في عدالة] من جاء بحيء الشهادة 
لنظر العلماء أن يكون عدلاً أم لا يشترط في ذلك هذاء إذ ليس حکە حكم 
الشهادة » وإنّما هو من باب نقل الخبر فحسبه أن يكون ثقة غير معروف بجرحة كما 
حدّه اهل الو من تد رواة الحديث [وقالوا] : يصح فيه تعديل العبد والمرأة لأنه 
مُخِْر ولیس بشاهد . لك الفضل في بيان هذا فإنه قام بنفسي فہا [شيء أردت] 
تعلّمه منك إن شاء 7 

الحواب : تصفحت - أعرَّك الله - سؤالك هذا ووقفت عليه ء والاختیار أن لا 
يوجه القاضي في الإعذار » وني تحليف من غاب عن حضرته وما أشبه ذلك ما يغيب 
عنه إلا رجلين عدلين فإن وجه واحدًا فلا يكون إلا من تعرف عدالته لا من بجھل 
حاله » فإن قصر فيما ينبغي له أن يفعله من ذلك فوجه من لا تعرف عدالته لم يصح 
له الحكم با ينقل إليه إلا بعد أن تصح عنده عدالته بتركية رجلين [مبرّزين في] 
العدالة بالعدل والرضى » أو بأن يسأل عنه في السر من يثق به كما يفعل في الشاهد 
إذا شهد عنده بشهادة ولا يعرفه بعدالة . والاختيار إذا سأل عنه أن لا يكتني بسؤال 
واحد عن حاله » فإن اكتفى بذلك جاز من ناحية قبول خبر الواحد » وإن كانت 
امرأة » وكذلك إن كان عبدًا في وجه القیاس ؛ وإن كان مالك يفرق في ذلك بين 
المرأة والعبد استحسانًا من أجل أن العبد لا تجوز عنده شهادته في موضع من 
الواضع ؛ ويكون عنده مقبول الشهادة » كما يكون المخبر عند من حلہ مقبول الخبر 
بذلك » فالثقة الذي يقبل نقله للخبر هو العدل » إذ لا يكون ثقة ثقة إلا عدلاً ولا عدل 
5) انظر هذين القولين في المعيار 10 : 165. 


6) من فقهاء إفريقية » روى عن ابن أبي زيد وغیرہء وعرف به القاضي عياض وذ كر أنه وقف على جزه من 
مائله . المدارك 5 : 434 - 436 ء والدیاج المذهّب : 106. 
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إلا ثقة ء ویجوز قول الطبیب فيما يسأله القاضي مما بختص بعرفة الأطبّاء . وإن كان 

غير عدل أو نصرائيًا إذ لا يوجد سواہ والاختیار أن بكرا | انين عدلینء وكذلك 

القاسم ا موجّه للقسمة وما أشبهها وبالله التوفيق » قاله محمّد بن رشد(۔. 

سؤال عن توجيه الواحد في الحيازة والإعذار وشبهه. 

جواب الفقيه الأجل - وققه الله - هل يحوز للحاكم أن وجه في الحيازة على 
الشاهدين ي الأملاك واحدًا إذ هو نائب منابه 5 ا حضور: فبابه اللإعذار وشہی أم 
لا بد من اثنين» ما تراه في ذلك ء وهل فيه نص لأحد من الأشياخ › فقد لاح لي 

فيه شيیء أردت رأي إمامي فيه بتوفيق الله . 

اخواب : : تصفحت سؤالك هذا ووققت عليه » ولا فرق بين الموجه لحضور ما 
شهد به الشهود وبين سائر م بوه فيه القاضي من ادج وشبهه 2 الواحد بحري ؛ 
والاختیار أن يكونا اثنینء وبالله التوفيق . قاله محمّد بن رشد © , 

دأ عن سام ا من رس ضا رح أحد الخصمين عن 
ذلك . 

الحواب - رضي الله عنك - في قوم تنازعوا في فدان؛ وأن بعضهم رضي حيازة 
رجن من پنازعھما في الفدان» 7 الرجل ارہ أحد ف رضي بحيازتهما عر 

وحده فقال , من حي عليه جنينا إلا أنه يوز ابق ا 

يرضى حيازته وحدهء فهل ترى - أدام الله توفيقك - أن جوز حيازة هذا الخائر 

وحده أم لا تجوزء وهل ان جازت يازم في ذلك بين أو لا يلزمه » وبين لنا ما توجبه 

السئة في ذلك / مأجورًا إن شاء الله. 

جواب : هذه حيازة لا تلزم . قاله عياض (© 
قال محمد" : المين مع الشاهد الواحد في الحيازة عامل ء وحكى ذلك ابن 

سهل في نوازله . 

7 السؤال وجوابه في فتاوي ابن رشد : 1038-1037. ولمعيار 10 : 189-158. 

8) السؤال وجوابه في فتاوى ابن رشد : 1039ء والعیار 10 : 158. 

9) في الأصل : قاله محمد بن عياض . وهو خطأ. وورد سؤال هذه النازلة وجوابه في المعيار 10 : 154. وقد 
اختصر مؤلف العبار السؤال ھکذا: وسيل عن حيازة واحد من رجلين رضي جحيازتهما ثم رجع أحد 
الخصمين عن ذلك 6. 

0 هو ولد القاضي عياض . 
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سؤال عن شهادة الخ : 

جواب الفقيه الأجل - أدام الله توفيقه - في نازلة نزلت عندي أردت فيها رأيك 
العلی ‏ وهو أن الأمير رفع إل زمن كونه بقرطبة رجلاً من سکان سبتة يعرف بالرميل 
مع سعد صاحب سكة الحزيرة وغرناطة » فوصل الطالب إل بالرفع ومعه خطاب 

قاض من قضاة الأندلس بثبات شهادة شاهد واحد قبله شهد أنه سمع إقرار سعد 
للرميلٍ بجميع _ دعواہء وقد أجلسه الرميلي له خلف ستر مع آخخر » واستوعب قوله : 
فقبل القاضي المذ كور شهادة هذا منہما وخاطبني با وشهادة آخر ين مقبولين عنده 
بأنبما سألا سعدا عما يطلبه به الآخر . فقال هما : أوكل من ذهب إلى أن يضرب 
شيئًا في دار السكّة أشهد لهء ثم قال هما : قد دفعت له أكثر مما كان له عندي ء 
م إن سعدًا تسبّب إلى الأمير با وقع له بالتحاكم عند بعض قضاة الأندلس › 
فذهب سعد والطالب غائب ؛ ووقف ذلك الشاهد الأول الختبی المقبول على شهادته 
بين يدي ذلك القاضي فاعترف ا » وأنه حمق مقال سعد ء وراه واستوعب إقراره » 
فذ كر القاضي أنه جمع فقهاء الشورى » فاتفقوا على رد شهادته » إذ من يجيزها إا 
زعا في یی سی وأن القاضې رای تھی كر وحكم بردّ شهادته 
وإسقاطها دون أن بعذر إلى الغائب و ترجى له حجّةء ثم إن الأمیر صرف 
المذكورين إلي ووقع أن أشخص في سعد حي كان وانظر في أمره وأمر خصمه 
ففعلت » فلما وقف وأنكر استظهرت عليه با كان خاطبني به القاضي من قبول شهادة 
ذلك الشاهد القاضي معرفته به حسب ما ورد في خطابه » واستظهر هو با حكم له 
به » فوقفت عليه ومن أحضرته من الفقهاء ء فرأينا حكمًا حتلا إِذْ ما شرط فيه من 
التبريز غير مشروط عند أحد من أهل المذهب أو غيرهم فيما ينتبي إليه علمناء 
وإجازته على الحملة هو المعروف الثابت في كتبنا ككتاب محمد » والمجموعة والعتبية 
وَغَيْرها لمالك وكبراء أصحابه » ولم يشترط أحد منہم التبريز » ولا وقع في شيء مہا ولا 
يقتضيه نظر » وإنا وقع لابن كنانة كراهية الأمر ابتداء» فإذا وقع جاز وعمل به » 
وغيره يحيزه ابتداء ویحتج بجحوازه ويحمل عليه فيمن عرف با لححد والانکار وينظر 
- أعرّه الله - - مقالته هذه في هذا الشاهد» وقَدْ قال في خطابه قبل هذا إني أجزت 
شهادته لمعرفتي به » وهذا لا يقال إلا فيمن لا يحتاج إلى تزكية عند الحاکم لتبريزه في 
العدالة » أو معرفة ا حا كم بعدالته » فهل هذا مناقض لرد شهادته لأنه غير هترز لو 
سلّم اشترا شتراط التبريز في المسألة أم ما ترى في ذلك . ثم ما أشار إليه من الخلاف في 
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الال غي مروف في السألة تا ولا فق داهب قہاء الأمصار إذ يموازها يقول 
مالك . والشافعي : وأصحابه . واو حتف وسفيان » وجماعة من أصحاب الرأي » 
بن اق اق ران سا وع ' بن حريث ہ والطبري وأحمد» وإسحاق ؛ 
وترجم علہا البخاري . وا ذكر الخلاف فہا : الشعي , والنخعي . وقد أجازا 
شهادة السمع . وقد اعترض ابن المنذر علیْھما بذلك ء وحكى عن شريح أنه قضى 
بإبطاها ورد حكه في ذلك عمرو بن حريث ء ومثل هذا وإن صح فاستقرار علماء 
الأمصار بعد خلافه [فجاء] مہم سیت وجاء ذلك الخلاف كالشاذٌ الذي لا 
يعتبر. وهذا لو كان ا حا کم والمفتي من أهل الاجتهاد والنظر في الأقوال وترجيحها 
بالحجة والدليل » فحیلر بسو له الحكم بخلاف مذهبه.إذا كان على الحق فيه » وأما 
إذا لم يكن من هذه طبقته فحرام عليه الخروج عن مذهبه في الحكم والافاءء لأن 
من ليس من أهل النظر فحككه التقليد » وإذا تقلّد مذهبًا فإما بتقّده ہ لأنه عنده أصح 
یئ وصاحبه عنده اعم / أصحاب المذاهب ء ولا يسوغ له خلافه , ویکون 
من الاجتہاد هنا كاجتهاد العامِي فيس بقلده من فقھاء بلده أل 

أعلمهم » ولا بحل له تقليد سواه حسبما نصّه أهل العم » وحتى قد قال بعضهم : ان 
ال سو لا كل انه مامه ون الإمم قله لني في أيه وهو صحیح 
في النظر . فراجعنی - أدام الله عرّك - مما تراه من ذلك مُمْتنا متطولاً مأجورًا مشكورًا 

والسّلام . 

الحواب : تصفحت سيدي - أُعزّك الله بطاعنہء وتولاك بكرامته وأمدّك 
بمعونته - سؤالك هذا ووقفت عليه » وإذا كان الأمير قد صرف الحكم بين هذين 
الرجلين اليك ؛ ووقفه أخخيرًا عليك ٠‏ وكان من مذهبك القضاء بالمين مع الشاهد على 
مذهب مالك - رحمه اله - لما جاء في ذلك عن الني م مک لان 
بشهادة الشاهد المختني التي خاطبك به القاضي أبو سعید!!!' بسؤاله لعدالته عنده مع 


)٥‏ كان أمير الكوفة وكان شريح قاضیا. ت 85ه. الاعلام 5 : 243 . وفي المعيار : وحمد بن حريث ء 
وهو تحریف. 

١‏ هذا القاضي أبو سعيد الذي ذكر ہنا وني المدارك بكنيته فقط هو خلوف بن خلف الله الصنباجي » ولي 
قضاء غرناطة سنة 510ه وقضاء فاس وقضاء الجماعة بمراكش . توفي سنة 516ه وترجمته في الصلة 
1 : 15ء والتككلة | :4ء وفهرس ابن عطية : 106ء وجنوة الاقتباس ! : 193ء وفي المدارك 8 : 208 
أن أبا سعيد هذا كان أيضًا قاضيًا في الحريرة الخضراء, 
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يمينه هو الصواب إن شاء الله . لأن الصحيح من الأقوال المشهورة في المَذْهَبٍ إجازة 
شهادة الشاهد المختق فأنفذ ذلك من حككك وأمضه من قضائك ونظرك ء ولا تتوقف 
عد علق حك باجام Ss‏ ع الہ سواه تو دل iE‏ 
إذ ليس حکه بإيطال شهادته حكمًا منه بإبطال ا حق عن المطلوب على وجه الحكم» 
فيكون حكلك للطالب بيمينه مع شهادة ردا لِحُكْم حاكم تقدّم باجناد » إذ لم 
بيبطل شهادته الحرحة لتت عنده عليه بعدما خاطبك به من عدالته وإنا أبطلها بمذهبه 
أنه لا يجوز » ولا بمنعك ذلك من إجازتها والحكم بها إذ لا یازم اتباعہ على مذهبه في 
ذلك . ومذهب من أفتاه به مع خالفة من خالفهم في ذلك من جملة العلماء المتقدمين 
والمتاخر ين » وإعا يلزمه هو ذلك في خاصته لو كان هو ا حا کم في القضیةء وإن لم 
يكن مذهبك القضاء بالمين مع الشاهد ؛ وعلى ما جرى به العمل عندنا . فقد خاطبك 
ذلك القاضي بشهادة شاهدين مقبولين شهدا عندہ : سألا سعدًا عما يطالبه به الآخرء 
فقال له : قد دفعت اليه اكثر ما كان له عندي . وهذه الشهادة توجب ان يسال 
اللّعي عليه عمًا كان له عنده فإن أقر به » وكان أل مما يدعي الطالب > حلف أنه 
م يكن له تمليك إلا ذاك» وحلف العي أنه ما دفع إليه شيا منه على اختلاف في 
بمينه لانکار المدّعي عليه أولاً جميع دعواہ: وان أبى أن يقر بشيء وصحم على 
الإنكار وعادى عليه حلف المدّعي عليه على ما يدعي عليه ء واستحقه قبله » والله ولي 
التوفيق ؛ قاله محمد بن رشد. 

جواب ثان على هذا السؤال : وقفت - وفقك الله وأكرمك بتقواهء ويسرّنا 
وإياك مداه » وأرشدنا لما فيه السلامة والنجاة - على [ما تضمنه] سؤالك عن قصة 
سعد والرميلي وذ كرك لما وقع في المذهب وغيره » واستيعايك لنصوص الروايات وشروح 
ما حوته في المألة الأمهات وإشارتك إلى مقتضيات النظر ونتائج البحث والفكر , 
بحیث لا یخرج معه إلى إعادة القول وتکرارہ فيكون كالحديث العادء لكني رأيت أن 
لا أخلي سؤالك عن ذكر نكت في المسألة » محرا بالمعتمد عليه مما ذ كرت وسطرت 
عند حذاق أصحابنا » وا استقرّت عليه الفتيا واستمرّت عليه أحكام قضاة المالكيين. 
فأول ما ينبغي البداية به ما عليه أصحابنا في شهادة المختني الذي أقعده الطالب من 
وراء حجاب » بحيث لا يراه المشهود عليه ء فالمعوّل عليه أن المشهود عليه إن لم يكن 
خائمًا ولا مخترعًا فإ الشهادة عليه عاملة إن كان الشاهد عدلاً ء ولا يشترط في ذلك 
أن يكون مبرزاء وإنما اشترط ذلك نی مسائل مخصوصة ؛ كشهادة الأخ لأخيه في 
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أحد القولين في المال وني التعديل » ولم يشترط في القول الآحر » وكمسألة الشاهد عند 
القاضي بشهادة ثم رجع إليه فزاد فيها ونقص » وفي التركية كما شرط سحنون إذ قال : 
ليس كل من تجوز شهادته جوز تعديله » وإعا / يجوز تعديل المبرز الناقد الفطن الذي 
لا يخدع فی عقله ولا يُستزل في رأيه . وقد يقال ذلك على قولين : عض أصحابنا في 
الله جرح العدل 5 بحرحہ بمن هو فوقه 5 العدالة » ومن الناس من يعرف باللدد 
وا حیل والإنكار لا عليه » وقد يقر خاليًا وينكر عند حضور البيّنةء فٹل هذا لا 
يتوقف ا حا كم في إعمال الشهادة ا مذ كورة عليه إذا كان الشاهد عدلاً ء ولا بشترط غير 
ذلك . السؤال الآخر: ما ذكرت من قول سعد قد دفعت له ما كان له عندي 
واک فإن أقرّ بشيء فلا يبريه مر من دفعه إلى ريه إلا الإقرار والبيّنة على مذهب ابن 
القاسم في الصانع بخلاف قول عبد الملك : إذا أخف بغير بين قبل قوله مع ينه ولا 
نة عليه » وإن أخذه ببيّنة فلا يبريه إلا الينة » > لأن من أصل ابن ن القاسم أن كل ما 
كان ضمانه من قابضه فعليه البّنة على [ردّه] لأربابه أخذه ببيّنة أو غير بيّنة» 
كالصناع وما يغاب عليه من الرهان والعواري ونحو ذلك مما يضمنه قابضه إذا هلك 
بيده ولم تقم بِيّنة على هلاكه » ولا حجّة لسعد صاحب السكة أن يقول : إنا أنا أمين 
مصدق ادفم إلى الصناع وهم الضامنون وا | فيما بدقعونة » لانہ 
كمسالة القصار بقبض التاع ویرفعہ الى الصناع [والأجراء] فإن عملوا في بيته 
وبحضرته وبين يديه فهو الضامن من دونہم ؛ وإن نقلوا المتاع وغابوا عليه ليعملوه ضمنوا 
له وضمن هو لصاحبه لانه صائع دفع إلى صانع كان ذلك باجر او بغير اجر إذا 
انتصبوا للصناعة . فهذا الذي ذكرت له به جرت الأحكام واستمرٌ عليه رأي فقھائنا 
المالكيين ء وفتواهم » والخروج عن ذلك والعدول عليه إلى غيره من الشذوذء وإا 
يصح من بلغ من الأحكام منزلة الاجتباد في أدلة الشرع وموجباته » وعرف مراتب 
الدلالات وطرق الترجيحات وفرق بين المعلومات ولمظنونات » ومر الامارات 
والدلالات وما يسوغ فيه الاجتهاد وما یمتنع . 
وعلى القول بأن القاضي يجوز تقديمه إذا كان عاقلاً ورعًا على ما ذكره ابن 
وس رو و سر سج ہے 
ویر سو Ma e‏ من الع . وقد قال الني عله : «السؤال 
نصف العلم» » ويكون هذا القاضي مقلَدًا لمن يحوز له تقليده على ما اشترطه العلماء 
من اجتهاد العامي فيمن يقلّد ويحثه على علمه ودينه» إذ لا يحوز له أن بقلد كل من 
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بلقاه » وإنھا يقد من غلب على ظته أنه أولى بذلك من أهل موضعه ومکانہ ‏ والكلام 
على هذا الفن يتسع فلا معنى للإطالة في هذا الموضع » وإنما رمزت لك إلى نكت لا 
يخق عليك المقصود منہا والله يوفقك لما فيه السلامة في دينك ودنياك. 

جواب ثالث على هذا السؤال أيضًا : تأملت السؤال وما نفذ من حكم القاضي 
المذكور فيه برد شهادة الشاهد المختني خلف الستر وإسقاطها نافذ لا بنقض ولا يرد 
ليس من عدم تبريز الشاهد في العدالة لكن للاختلاف المنصوص بين العلماء - رضي 
الله عنہم - في مجويز نفس شهادته على هذه الحال » فقد أجازها قوم ومنع منہا آخرون 
و مالك في إحدى الروايات عنه. وقد وافق هذا القاضي في حكمه قول من رها 

من العلماء فلا بتوجّه نقضه عندي » ونما برد من حکم القاضي ما کان خطاً صراحًا 
أو جوراء أو وافق اختلافً شاذا وبالله التوفيق . قاله عمد بن أحمد بن بن الحاج . 

جواب رابع على هذا السؤال أيضًا: تصفحت - رحمنا الله وإياك - هذا 
السؤال ووقفت على مضمّنه » وإذا كان الأمر على ما ذكرته فالذي أرى والتوفيق بيد 
الله تعالى أن ينفذ حكم ا حاکم برد شهادة الشاهد والله أسأله التوفيق برحمته. قاله 
محمد بن إسماعيل 7" . 

سؤال عن شهادة المشرف والوصي محجورها : 

جوابك - أعرّك الله - في المشرف المستشار في الوصية هل تجوز شهادته لمن 
شرف عله اڈ فق يدل قسن / مال ولا تمر ف لها ادال تجرد ونا لقم في ولاك 
من سبب كالوصي ؛ وكيف إن أشهد الوصي بعزل نفسه لتصح شهادته ومتى بصح 
انعزاله لذلك ؟ 

الحواب : تصفحّت - أعرّك الله بطاعته - سؤالك هذا ووقفت عليه » وشهادة 
المشرف جائزة إذ لا تہمة عليه في شهادته . وأما الوصي فلا تجوز شهادته لمن في نظره » 
وإن أشهد بعزل نفسه عن الوصية » إذ ليس ذلك إليه بعد التزامه النظر وبالله التوفيق ء 

جواب ثان على هذا السؤال : تأملت سؤالك وإذا لم يكن إلى الشاهد إلا 


2) نقل صاحب العیار هذه النازلة بالا وأجوبتہاء راجع ج 10 من ص 1599 إلى ١ص‏ 164 وقد ورد جواب 
ابن رشد في فتاويه (1414 - 1417). أمّا ا حواب الثاني الذي يليه ف بذ کر اسم م صاحبه في نسختنا ولا في 
النسْحّة التي نقل عنا الرنشريسي ولذلك قال : «وأجاب غيره». 

3) العار 10 : ۱158ء 219 ۔ 
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الإشراف بنفسه والمشارّفة برأيه في أمر الأيتام دون قبض شيء من الال ودفعه قشهادنة 
غير مَرْدُودَة وبالله التوفيق. قاله محمّد بن رشد © . 

جواب ثان على هذا السؤال : تأملت سؤالك وإذا لم يكن إلى الشاهد إلا 
الإشراف بنفسه والمشارفة برأيه ي ا الأيتام دون قبض شيء من الال ودفعه » 
فشهادته غير مردودة وبالله التوفيق . قاله محمد بن أحمد بن 7ت 

سزال عن شهادة الرجل لزوج حفيدته : 

جوابك - رضي الله عنك ووفقك وسددك - في رجل شاهد مبرز في الشهادة 
مس وہ وس مہ می با ابه هل تجوز شهادته لَهُ أم لا تجوز » بین 
لنا ذلك واشرحه ماجورا موفقًا إن شاء اللہ 

الحواب : هذا أصل ممختلف فيه عندنا وبين اتمتناء والذي أراه في المبرز 
المشهور الحواز إن شاء الله ء قاله ابر عياض 160 , 

قال محمد : هذا اللواب لم أنقله من خط أبي - رضي الله عنه - وهو 
صحيح ؛ حکی ابن يونس الخلاف في شهادة الرجل لزوج ابته أو لامرأة ابنه قال 
وأصل هذا أن من لا تجوز شهادتك له لا تجوز شهادتك لمن ير إليه عند ابن 
القاسم 177 » وأجازها سحنون وحكى فضل کلام أصبغ في شهادة الرجل على ابنه أنه 
طلّق امرأته . قال : وقولنا فيه على قولكم ؛ قالوا كلهم : وأصل هذا أن تنظر إلى كل 
موضع تلزمہ فيه التہمة اع فيه شهادته وإن برئ منها فأخر شهادته. 

سؤال عن شهادة العدو 

جوابك - وفقك او - في رجلين أخوي ينام و م يدعي علبهما 
أنهما زادا عليه في أرض تجاورها » فأنکروا!؟' ذلك وقالا: إنما الأرض أرضنا و 
ترد على حدنا شيئًا » فشهدت للقائم بيّنة أن الح قد غيّر » والبيّنة التي شهدت على 
ذلك بينهما وبين المدّعي علیہما مقاسمة المغارم والكلف التي تلزم الرعية بسبب السلاطين 


4) كذا في الأصل » وسيرد الحواب نفسه منسويًا إلى ابن الحاج والمنسوب إلى ابن ا حاج هو الموجود في المعيار » 
ويبدو أن التكرار سهو من الناسخ . 

15) المعيار 10 : 158. 

6 السؤال وجوابه في المعيار 10 : 154. 

7 راجع هذه المسألة في البیان والتحصيل و24 10 :46 

8) كنذا في الأصل » وهي عامية » وها وجه وفي المعيار : فأنكرا » وهو الصواب , 
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ارات عن رات و رو ےت سس رو ین 

- أعزك الله - هل تجوز علہما شهادتهم اوأشقط هذا | لتنازع الذي بينهم الشهادة 
من بعضهم عضا تاجو تک انتا للصواب إن شاء الله . 

الحواب : إذا كان الأمر على ما ذكرته من العداوة والمخاصمة لم تجز شهادة 
بعضهم على بعض وبالله التوفيق . قاله ابن عياض 19 , 

سؤال عن شهادة صاحب الكيمياء : 

سل أبي - رضي الله عنه - عن صناعَةِ الكيمياء هل هي من باب ال حائز أو 
من باب المستحيل وهل ينبي عنہا طالہا أم لاء وهل يقدح طلہا في شهادة طالہا أم 
لا؟ فأجاب وقال: هي من الممكن الوجود» واحتج على ذلك بصنعة الزجاج 
وبتحليل اللؤلؤ على ما ذكره الأطبّاء إلى غير ذلك مما قد أثبتناه في غير هذا الکتاب » 
ثم قال : وإذا کان الأمر بهذا السبيل فلست أرى على المدّعي لذلك درکا ما لم ينصب 
تحليته بذلك * شركا لصيد أموال الناس فإن ظهر منه هذا أو أدخل الدلسة في تُقُودهِم 
أنفذ a‏ '' وبولغ أدبه » وإن لم يكن إلا محرد كذبه في دعواه فعليه كذبه ولیس 
على الشاهد الممتحن المستبصر والطالب المستكثر حجة ء ولا فيه جرحة لما قال أو فعل 
[ بل عادة النبلاء] امتحان أصحاب الدعاوي الغريبة لیوقف منہا على ا حقیقة ويكشف 
سرّ أهل / اللدد والحيل والله تعالى بعصم بمنّه من 0 

قال محمد : هذا الحواب لم انقله من خط اي - رضي الله عنه -. 

سؤال عن شهادة الأسرى بعضهم على بعض : 

جراہك - وفقك الله - في رجل مأسور جمعت له فدية من وصية وسلف » 
فجاء وزعم أنه افتدى ببعضها وشهد له أسرى کانوا معه بدار الحرب بذلك » هل 
تقبل شهادتهم على التوسّم ها هنا للضرورة أم لا : وإن قبلت هل بقع التحاصٌ بین 
الوصية والسلف فيما بتي منها» جاوبني على ذلك مأجورًا. 

الحواب : تصفحت السؤال الواقع فوق هذاء ووقفت عليه » وإجازة شهادة 
المأسور مع الأسير في هذا على التوسّم جائزة » لأن الضرورة فيها ظاهرة أظهر مہا في 


9) السؤال وجوابه في المعيار 10 : 154- 155. 
0) في المعيار : أبعد تشديده. 
21) السؤال وجوابه في المعيار 10 : 155. 
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السفر حيث أجازها ابن حبيب على علمك مراعاة لقول من يرى الشاهد حمولاً على 
العدالة حتى تعلم جرحته بظاهر قول عمر ب بن الخطاب - رضي الله عنه - : «المسلمون 
عدول بنضهم عل بعض إلا بملوةا فيد اوجرا عليه شهادة زوزه » قاله محمد بن 
عر 22) 

جواب ثان على هذا السؤال : وشهادة الأسرى جائزة على التوسّم في مثل هذا ء 
لأا ضرورة » لاسيّما وفي اعتبار العدالة في الشهادة من الخلاف بين العلماء 
صم الله - ما فيه. وإن كان شرطًا في قبول الشهادة عند مالك - رحمه الله - 
فقد يجار بالتوسّم في مثل هذا وبالله التوفيق . قاله محمد بن أحمد بن الحا . 

کا عن شهادة السماع والكافة في النسب : 

جوابك - أعرّك الله - ني رجل ادّعى على رجل آخر أنه غلامه من أمة كانت 
له » وقال المدّعى فيه : إنما أنا ابنك من امرأة حرّة بنت حرين ء وشهد لمدّعى البنوّة 
رجال عدة بإقرار الاب تأنه ابنف إلا انم غير عدول » وشهد للمدعي 7 عدول 
بالسماع الفاشي أنه ابنه لا بإقرار الأب بأنه ابنه » تأمل ذلك بفضلك [وبین] ما يحب 
فيه؟ وهل الشهادة على الحي والميت في ذلك سواء ام تفترق؟ ماجورًا إن شاء الله . 

الحواب : تصفحت سؤالك وشهادة غير العدول كلا شهادة» واما شهادة 
السماع الفاشي بالنسب إذا لم يكن مشتهرًا عند [الناس] اشتهارا ر بقع العلم به فلا یثبت 
به النسب مع حياة الأب وإنكاره على [ كل] حال » وانھا يختلف في ذلك على 
علمك بعد الموت على ثلاثة أقوال : أحدها أن يكون له ا ال ولا يثبت النسب » وهو 
مذهب ابن القاسم » والثاني : الس درسي و والثالث : انه لا 
يثبت له نسب ولا يكون له ا ال » لأن ا ال لا يحب إلا بعد ثبوت النسب وبالله 
التوفيق . قاله محمد بن رشد 040 , 

قال محمد : الؤال لم أنقله من حط أبي - رحمه الله- » وكذلك ال حواب أيضًا 
لم انقله من خط صاحبه - رحمه الله -. 

جواب ثان على هذا السؤال : لا يعمل بدعوى الرجل تی العبودية » ولا بدعوی 
الثاني في البنوّة » والشهادة هنا على السماع ضعيفة لا تعمل › إذ يمكن أن يكون أصلها 
2) انظر الال وجوابه كذلك في ال عبار 10 : 157. وفتاوي ابن رشد : 1233-1232 
3) انظر هذا الحواب في المعيار ۱١‏ : 158. 
4) سوال هذه النازلة وجوابها في المعيار 10 : 157-156» وفتاوي ابن رشد : 1081 - 1082. 
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7 رو اع لا ف النسب 6 دولا يما یکذ وهو حي 
بعد مد وفاۃ اززث فإنه کان 2 7 أن يقرّ له بالنسب ويصدق فى پت 25ا > قاله 
محمد اين الحاج ء ونقلته من شخطه : 

سؤال عن شهادة الكافة : 

جوابك - رضي الله عنك - نی مسألة شهادة الكافة غير الموسومين بالعدالة 
ےد سم أهل ستر وصيانة ونوسُم با لحد الذي يقطع بشهادته فيه عنده » 
ورغبتي أن 7* تشبع الحواب في هذا السؤال » ٠‏ فلم أقف فيه على شيء بشنی على [بحئي] 
ا و ولست أريد باب الشهادة في السفر ولا ما سطر 
المتكلمون (26) والأصوليون 5 حد نقلة متواتر الخبر. 

الحواب : تصفحت سؤالك هذا ووقفت عليه » وما م يبلغ عدد الشهود حك 
التواتر الذي يوجب العلم / فلهم حكم الشهادة على وجوهها ء والشهود على إحدى 
عشرة مرتبة منها المعلوم بالعدالة » والموسوم بها » والذي لا يتوسم فيه جرحة ولا عدالة » 
فأما المعلوم بالعدالة فتجوز شهادته في كل شيء إلا في ستة مواضع على اختلاف في 
بعضها ء واثنان نما فوقها فيما عدا الزنا بمترلة سواء في ثبوت ا حق بشھادتہم إلا ما قاله 
بعض العلماء في الترشيد من أنه لا يعمل فيه إلا شهادة الجماعة . وأما الشاهد الموسوم 
بالعدالة فلا تجوز شهادته إلا فيما يقع بين المسافرين في السفر على ما ذهب إليه ابن 
حبيب والاثنان فا فوقهما بمنزلة سواء. وأما الذي لا تتوسّم فيه جرحة ولا عدالة » فلا 
تجوز شهادته في موضع من المواضع . وقد تكون شہة توجب حكمًا» ولا أدري من 
إجازة شهادة الكافة منہم كما ذكرت في المذهب على سبيل الشهادة ء وإنما تجوز إذا 
وقع منهم الخبر من جهة التواتر ء وبالله التوفیق . قاله محمد بن رشد”. 

قال محمد : حكى عن ابن كنانة انه كان یجحیز شهادة الجماعة ليسوا بعدول » 


225 انظر هذا ا حواب في المعيار 10 : 157. 

6) ي المعيار : المتكلفون » وهو تحر يف. 

7) ورد السؤال وجوابه ي المعيار 10 : 156ء وفتاوي ابن رشد 2 : 1043-1042. 
8) المعيار 10 : 144. ومحمد هر ولد القاضي عياض . 
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رات لأحمد بن ر الداودي أنه قال : كل موضع لا يستطاع فيه على 
مرو ل فبه شهادة آحسہم. 

وقال أيضًا : کان الصدر الذين فيم رسول الله ملت عن ا یو 

فیہم ا جحرحة . والناس ايوم على الحرحة حتى تتبين فيهم العدالة ٠‏ 

ورأيت في نوازل القرويين : 117 
فييم عدل يحري بينهم أو بينهم وبين من يطرأ علیہم البيع والنکاح ء والطلاق ء 
والشركة وا حراحات في العمد والخطا » والدعاوي في الرباعات وغيرها » وغير ذلك 
مما يجري بين الناس » فكيف الأمر في شهادتهم ؟ فأجاب : إن لم يبلغ أحد منهم مبلغ 
العدالة لم بجز أن يحري الأمور بینہم لا في نكاح ولا غيره » فإن اصطلحوا فيما بینہم 
وإلا لم يحر إلا لمن اشترى منهم او عاوض او قاسم استباحة ما صار إليه » وقد اشهد 
هؤلاء أو لم يشهدهم » وأما النکاح فإن أشهد من يظن بالعدالة فله استباحة الوط ء 
بذلك وإن كان بعلم أن من شهد على النکاح غير عدل : فلا يستبح الوطء بذلك 
حتی يشهد عدلين عنده فیما يعلم او لا يعلم فيها جرحة. 

وقال أحمد بن نصر الداودي : إذا لم يكن فیہم عدول ولا من يقرب منهم 
جازت شهادة أمثلهم ؛ ولو تركوا لأكل بعضهم بعضا۔ 

وقال أبو بكر بن عبد الرٌح (00 : إذا كان هذا الذي ذ كرته قد عم جميعهم 
ای کو ا شه كل بعش إن كان دهم ر 
التوسّم » لأنه متى ترك النظر بينهم سقطت الأحکام بينهم . 

وقال أبو عمران!''' : هذا لا يحوز إذا كان معروف ال حرحة معلومًا بها وإن كان 
أخيرهم وإنْما التوسّم عند من ذهب إليه في شهادة المسافرين في الرفاق يتوسّم أن 
يكون عدلا ويرجو ان تخفى عنا عدالتهم » ولا تجوز في الطلاق والحدود . 

وحكي عن أبي عمران أيضًا أنه قال : لا تقبل فی شيء من الحقوق والأحكام 
والمواريث وغيرها إلا العدول ما لم يكن من ذلك ما يشتهر اشتہارًا من عدد بقع العلم 
بخبرهم لمن سمعهم حتى لا يرتاب فيه . 


29 المعيار 10 : 144. 


30( راجع الفهرس . 
31) هر 3 عمران الفاسی السالف الذ کر . 
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وحكى عن ابن الباقلانى البغدادي أنه قال : إنما اشترط الله تعالى العدالة في 
أربعة فمن دونهم » إذ يمكن أن يتفقوا على كذب ثم لا يظهر لقلتهم » والكثرة لا يمكن 
أن بتفقوا على كذب يقولونه إلا وظهر مع المطاولة » وما نقلته الكثرة لا يحتاج إلى تعديل 
لأن خبرهم يقوم في النفس مقام العيان/272. وقد شرح القاضي أبو الوليد في مقدماته 
الإحدى عشرة مرتبة التي ذكر في جوابه المتقدّم فقال أوها المبرز في العلم بما تصح به 
الشهادة » ثم المبرز في العدالة العالم بما تصح م به الشهادة › م امعروفب بالعدالة غير 
سد بما تصح الشهادة ؛ ثم المعروف 0 إذا قذف قبل أن يحد, ثم الذي يتوسم 

فه العدالة › یہ م الذي لات فا وت سر فده ار ا حا کم 

فيه ثم القع على الخرحة الشهود ا“ ک ول ے وہہ 
هذه المراتب و أحكامها بجا يطول ذ کرہ. وكذلك بین أيضًا السنّة مواضع / الي 
ذكر فی جوابه أيضًا نہ E‏ سی وهي : 
التزكية » وشهادة لأخيه ولولاہ ولصديقه الملاطف › ولشریکه 5 غير العدالة » وإذا 
زاد في شهادته أو نقص » وكذلك المعلوم بالعدالة غير العام با تصح به الشهادة > إلا 
أنه يسأل عن كيفية علمه » والعالم لا يسأل. 

سؤال عن الشهادة لرجل بملك أرض ليست في بلد الشاهد» وأهل البلد 
يشهدوت أنه مسرح لجميعهم : 

جواب الفقيه الأجل ووه الله - 5 سبخة رضن بين أراضي [فوم] محدقة 
[ جاع لم يدّعها أحد إلى أن قام رجل يطلها وأقام ية غريبة من غير غير أهل الموضع 
والبلد يشهدون أنها ملكه وقام سائر الحيرة منكرين ذلك زاعمين أنها الجميعهم منفعة 
ران كف راو مہ پر عل فور چس 
وني البلد أعداد من الناس وقد مضت علہم أعصار لم يشهد أحد قط مثل شهادة 
أولائك الغرباءء وهل يقبل مقال اع ها بدعواهم أُنہا من حقوقهم [وأفنية] 
اراضیہم » أو ما يكون حکها , ين لا وال ذلك ماجورا إن شاء اللہ 

الحواب : تاملت سؤالك 5 ووقفت عليه » واذا کان ي البلد من العدول 
جماعة من أهله لا يدعون نی السبخة حقًا ولا يعرفون للقائم فيه ملكا فشهادة الغرباء 


2) من قوله : سيل أبو محمد إلى هنا منقول با حرف في المعيار 10 : 144-143. 
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له بها غير جاثزة » والواجب أن تبقى على حالما مسرحًا الجميعهم ومنفعة لعامّتهم وبلله 
التوفيق . قاله محمد ابن رشدا**۔ 

سؤال عن المشهود له يكذب شاهده ي بعض ما شهد به : 

خوات الفقنة الأجل - وققه الله - في رجل تام عندي محتسبًا في استخراج غلة 
ربع لأخ له مات بالمشرق وترك ابا صغيرًا وطلب ذلك وخاصم فيه . > واستدعى اليينة 
وهو في ذلك معترف بأن الرّبع للأخ الغائب اليت ؛ ثم بعد هذا قام عندي بوثیقة فيا 
تقاسمه مع أخيه المذكور وسائر إخوته رلم أبييم » وفہا أن هذا الریع حرج بین الأخ 
70 09 ورثته هذا الحي ا حتسب فقام 
يطلب ميرائه من أخيه الآخر من نصيبه في الربع المذ کور eA:‏ 
اموت والورثة فأقت عن الصي متكلمًا فاحتج عليه بإقراره قبل أن الربع كله لأبي 
الصبي ؛ وبأن با الصبي قبل مغيبه بنى وهدم بحضرة هذا القاسم « اقرع اهنا افاضم 
أنه لم يكن عنده علم من الوثيقة المد كورة » ولا علم لموروثه فيا حقا . فتأملت عقد 
المقاسمة المذ كورة هل فہا اشهاد المتقاسمين فيما ذكر فيه عندهم ليبطل دعواه فوجدته 
عقَدًا شرعیا إلا تضمن معرفة ما خرج به كل واحد من الإخوة المذكورين في الربع : 
ولم يكن فيه إشهاد على نفس القاسم . وشهد عندي أحد شاهديه ععرفته أنهم تقاسموا 
على ما وقع في العقد وأشهدوه به بعد معرفتهم یف وكان الشاهد الآخر ممن نقلت 
شهادته قبل هذاء ثم صار الآن في من لا يقبل لتغيّر ذهنه » والقائم مكذب هذا 
الشاهد فيما شهد به عليه من معرفته بجا کتب في العقدء هل يحلف أنه ما علم بالعقد 
وما علم أن موروثه فيه حقًا وعلى تكذيب الشاهد الواحد الذي شهد معر فته و يستحق 
نصيبه ؛ أم هل تبطل شهادة الشاهد له إذا حلف بتكذيبه » إذ لا يصح أن يكذبه في 
بعض ويصلقه في بعض ؛ وإن صح بطلانہ فيحلف مع الآخر ويستحق ٠‏ ام ما تراه 
في هذاء جاوبنی برأيك السديد في ذلك موقا 

الحواب : إذا كذب الطالب شاهده الذي شهد له في نوع واحد بطلت شهادته 
له وجازت عليه » فإن شهد مع هذا الشاهد غيره الحضور القائم في المقاسمة بطل 
دعواہ » وکان الربع للصبي الغائب ء وإن لم يشهد معه غيره فحجّة القائم ضعيفة والله 
أسأله التوفيق برحمته لا رب غيرهء قاله محمّد بن إسماعيل34 , 


33) الال والحواب في المعيار 10 : 180 وفتاوي ابن رشد : 3 : 1588. 
4) تقدم الكلام عليه 
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سؤال عن بشر في عقد لا اعتذار فيه 

جوابك - وفقك الله - في عقد أدّى شهوده شهادتهم فيه وني العقد [ بشر] 
كتب عليه بعض فصول العقد ولم يعتذر منهء فسال الشهود هل يعلمون ان العقد 
دی وی ہب سا فقالوا : لا علم لناء هل يبطل هذا العقد 

تصح الشهادة بوجه؟ أم هل يمضي ما لم يسترب فيه من فصول العقد ويبطل ما 

کے ہو جو لاا يا 
البشر ما يبطل العقد أو يضاد المواضع التي استريب فيا وینقضھا : جاوب على ذلك 
متفضّلاً إن شاء الله . وني علمك ما وقع لأنمتنا في أصل المسألة فانظر فيه ذلك 
مأجورًا . 

الحواب : إذا كان البشر يحتمل أن يكون في موضعه ما يبطل العقد أو لا يبطله 
م يكن عاملاً » وإن انتفت عنه هذه المعاني كان عاملاً وبالله التوفيق . قاله يوسف بن 
(35) 
جواب ثان على هذا السؤال : إذا استراب الشهود من البشر الذي وصفته في 
وو سط ہت س ا . وكذلك إن غابوا أو 

ماتوا قبل أن يستكشفواء والبشر أشدّ من ا و عند بعضهم ؛ وأکبر ريبة والله اموقق 
للصواب . قاله ابن أبي عرجون267 . 

قال محمد : هذا جواب حسن معرب عن حدق صاحبه. 

وأما قول الثاني في جوابه : ما يبطل العقد أو لا يبطلهء فرادہ والله أعلم أنه لا 
يصح يصح أن یکون موضع البشر غير ما كتب عليه. 

وی أحكام ابن زياد : فهمنا - وفقك الله - الصداق الذي فيه جل سطر 
مَْحُوٌ وكيب فيه ذكر الرحيل عن قرطبة أو عَن موضع من المواضع > فرأينا الکتاب 
كله يصح غير الشرط فإله يسقط إذا حي إلا أن تثبته الينة» فإن لم يشهد عليه 
حلف الزوج بالله ما أعرف هذا الشرط ولا شرطته على نفسي لزوجتي » فإذا حلف 


امل 


35 الم أقف عل ترجمته. 

6) ہو الفقيه عبد الله بن أبي عرجون؛ كان یه حافظًا فقا نبيها » استقضي بمراکش ومواضع أخرى من 
ا مغرب والأندلس وتونی بتلمسان سنة أربع وثلائین وخمسمائة . ترجمته وبعض أخباره في صلة ابن بشكوال 
1 : 288 وصلة الصلة لابن الزبير (انظر الذيل والتحملة 8 : 531) والتشوف : 89 ء 374 ء والحلة السيراء 
6:2. 
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سافر برَوجَته حيث شاء » وقاله محمد بن لبابة وابن وليد. ومن العتبية : روى أشهب 
عن مالك فيمن قام بصك عَلَى ميّت فيه كذا وكذا صاع عجوة » وعلى موضع العجوة 
حو ولم بشهد على الصك إلا كاتبه فعرف ما فيه إلا العجوة » فإنه ليس بكتابه وقد 
حى [فلا يدري أعجوة] هو أم لا؟ 

قال مالك : أنتم لا تختلفون في غير العجوة فارى أن يحلف مع شاهده انه 
عجوة » وان هذا الحق له وتعطاه. 

وقال بعض الموثقين : إذا کان ا حو أو اللحق في اسم من أسماء الله تعالى أو اسم 
بی عله أو غيره من الأنبياء - عليهم السلام - لم يعتذر منه قطعت الكتاب 
واستأنفت غيره إجلالاً له. 

قال محمّد محمد : ما قاله صحيح » إذ لا يصح الاعتذار عن ذلك له لقبح النطق 
به » ولا بُصوّب تركه دون اعتذار تسامحاء رر مور قامت وش 
أحوط وأدفع للإشكال ء فرب يسير حو أو بشر أو لحق أخل بالعقد وربّما ای إلى 
بطلانه » وها فصل بش اتب أن يحفظه والله يعصم عِنّهِ 2380 , 


8 کتاب الدعاوي والأئِمَان 26 


سزال عن يمين الاستبراء بقع في البال. 

أدام اله عر معظمي : نتائج وسؤالات ومباحث تحقيقية إن استقصى النظر فيها 
خولف ما جرى عليه رسم الفتيا وا حکم » وإن تغوفل عنها بقيت في النفس حرّة » وقد 
تقدّم لي سؤال أو سؤالان من هذا الباب ومن ذلك - أعرّك الله - ما جرى به 
الرسم في القضاء لمن أثبت دنا على غائب أو میّت أو حجور وشہه في اختلاف بین 
الاستبراء المعلومة وهي موضوعة على تقدير دعاوي ا حکوم عليه لو كان حاضرًا » أو 


7 هو ولد عياض. 8) وردت هذه المسألة في المعيار 10 : 167-166. 

1) في الأصل : وذلك . وتصويب هذا وغيره من التحریفات الواقعة في ممطوطتنا ہو مأخوذ من المقابلة مع قاوي 
ابن رشد ومعيار الونشریسي . 

2) كذا في الأصل وفتاوي ابن رشدء وني المعيار: إن 
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تسویغ حجته » فإذا حلف حُکم للقائم با أثبته » وقد يكون بین وقت الحكم له وبين 
0 اوو رو تد یلست 
مل من سم ہی مو وفرض حجج ا حکوم عليه 
سائغة غير مستحيلة ولا ممتنعة [وإعماها أولى من] إسقاط الدين ال مذ کور أو توجيه 
الغائب إليه به كما لو كان حاضرا فقام بحجّة من تلك الحجج » فلزم المدّعى عليه بها 
الذي هو الطالب العين عليها» فحلف ثم كسرنا مال المطلوب وبعنا ربعه وطال الآمد 
ي ذلك 2 فقام المطلوب حينئذ بذعي انه قد قضى خصمه أثناء ذلك من وجه وجهه » 
أو أن الطالب وهبه أو أخذه أو استحال بدينه لكانت دعوى توجب المین ؛ فإن اتبعنا 
القياس في المسألة الأولى لم يكن فرق ووجب تجدید المین حين قبض الدين والناس / 
على خلافه » فا وجه هذا عندك ؟ وكيف إن كان الدين الذي ثبت على الغائب 
نجومًا وحلّف فحلف ین الاستبراء عند قیامہ لأول نجم . هل يازمه تکرار المین للنجم 
الاخر لأنه إنا حلف أولاً لما اقتضاه وحاز أم نجزئہ ایمین الأولى للجميع ؛ كما قالوا 
فیمن حلف مع شاهده في حق ثم ظهر أن له نی شهادة ذلك الشاهد حقا آخر مما 
ينفع فيه الشاهد والمين أن المین الأولى جزئە ٠‏ فرغبتي تأمل هذا الفصل وتدبر هذا 
السؤال » والحواب عليه بما تؤجر وتحمد عليه إن شاء اللہ تعالى . 

الحواب : تصفحت سيدي - أعرّك الله بطاعته وتولاك بكرامته ونفعك 
باجتهادك - عن حقائق الأشياء بحسن تدبيرك“ » وأدام الإمتاع بك ء وأنام أعين 
الحوادث عنك برحمته ء وما ذكرته أعرّك الله من أن يمين الحكم فيمن أثبت دينًا على 
غائب وشبهه إذا كان موضوعها استیفاء لحق الغائب فيما عسى أن يدّعيه فیلزم على 
قياس ذلك إذا استحلف ثم تأر القضاء أن تعاد عليه المين» إذ لو كان حاضرًا 
فادّعى عليه أنه قضاه بعد ذلك أو وهبه لكان له أن يستحلفه والناس على حلاف 
ذلك . 

فالحواب عنه : أن ما الناس عليه من أن المين لا تعاد هو الصواب » إذ لو 
أعيدت المين عليه ثانية عند القضاء لذلك الاحتال الذي ذكرت من أن یکون حقّه 
قد وصل إليه في خلال تلك المدّة» لوجب أن تعاد عليه المين أيضًا كلما حلف وجاء 


3 في الأصل : عنك . وهو تحريف. 
4( ف فتاوي ابن رشد : وونفعك باجتبادك وتِمّمك وممتك عن حفائق الأشياء عسن تدبرك». 
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ليقبض لاحتال أن يكون قد وصل إليه حقّه مع من بعث إليه به معه في طريقه من 

سجن الحامع إلى دار القاضي ؛ إلى ما لا نهاية له » وذلك ما لا خفاء ببطلانه ء والمین 
الأول التي استحلف فیا لا ندى على وجوہا لعدم الدعوى عليه با یوجہا ء إلا أن 
أمل العلم رأوا ذلك على سبيل الاستحسان نظرًا للغائب وحياطة عليه وحفظا على 
ماله » والشك في بقاء الدين أو سقوطه عنه ء فإذا حلف مرة وتأخر القضاء لم يصح أن 
بحلف ثانية بالتوهم المحتمل ؛ ولا يشبه ذلك إذا كان صاحبه حاضرًا فادّعى عليه أنه 
قد قضاه بعد ذلك » أو وهبه إياه لأن المین عليه واجبة في هذا الموضع بنص قول 
الي مکل : «البيّنة على من ادّعى والمین على من أنكر». 

ولو تأخر القضاء بعد بمينه إلى أن جاء الغائب فأقام معه مرة ثم غاب لوجب أن 
لا يقضى حقہ حتى يحلف ثانية »> لأن الشك ها هنا حاصل كما كان أول مرة؛ 
وكذلك الین النجٔم لا يحب عليه فيه أن يحلف عند كل نجم إلا أن یعدم الغائب في 
خلاھا أو تہ تبعد النجوم بحيث يمكن أن يكون بعد أن قبض النجم الأول قد مضى 
۷۹۷7ی نعلت مع شاهده ودس متها ل 
في شهادته حق آخرء فليس عليه أن بحلف ثانية كما ذكرت ولا اختلاف في هذا 
وبالله التوفيق. قاله محمد بن رشد© . 

سؤال عمن أثبت ملكا موروثہ بيمينه مع شاهد ثم طرأ له في قسمه ورث آخرء 
هل یعید الین أم لا؟ 

جواب الفقيه الأجل - أعرّه الله - في رجل توفي وترك ورثة كبارًا وابنة 
صغيرة ‏ فقام عليه قوم بديون من جملتہم الزوجة بصداقها » وثبت ذلك كله على ما 
يحب » ووجب الاعذار على ما بملكه الیت فأنبتوا له ملكا بشاهد واحد ثبتت ت شهادته 
على ما يحب » وأحلف أصحاب الدين معهء دفي جملتهم المرأةء وبيع املك (© 
وقبضوا ديونهم وحكم للزوجة بحقّها من الميراث في الملك المذ كور وأخر قم الميياث 
رجاء إثبات شهادة أخرى بسبب الصغيرة » فاتت الصبية قبل ثباتهاء فقامت الم 
تطلب میراٹہا من ابنته2701 في الملك وتقول : قد حلفت مع الشاهد على إثبات الملك 


5) راجع هذه النازلة في فتاوي ابن رشد : 1165-1161 ء والمعيار 10 : 27-26 . 
6( دیع اللك : ساقطة في فتاوي ابن رشد وا معیار . 
7) من ابنتها : ساقطة في المصدرين المد كورين . 
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وحققت شهادته ووجب لي أن آخذ كل حق لي فيه من زوجي وابنتي في » وإنني الآن 
الخد ات فاق می اعت کی اد مللق راع اعد اعد ووعل سیت 
حلفت قبل مع الشاهدء فقن ا هاو وقضیت الذي علي . فهل يجزما 
العين الأول ام تحلف الان يمينا ثانية على ملك الزوج ایضا مع ذلك الشاهد لأنه 
حكم في مال آخر!“'ء وحینثلر تستحق میا من ابنتها ؛ ما تراه في ذلك ؟ وكأنه 
بظھر لي أن في هذا الأصل في المذهب قولین في مسألة الغرماء إذا قام لهم شاهد بدين 
بی اس أن اليك سو رت ہد > هل من / حلف حصته من 
الدين فقط ولا يرجع فی نصیب من نكل أم يرجع على ما في كتاب ابن حبيب 
وحمد وغیرماء ويقوى عندي أنه لا بد من المینء إذ اعنام a‏ 
لإثبات حى » وزنا هي إيحاب حكم با مال اتحلوف عليه » ومن هذا الباب والله أعلم 
وراثة ال موی بشهادة ويك بالولاء عند من راه وأشباه هذاء فرغبتي جوابه عن هذا 
كلهء وهل فيه نص أم لا؟ مأجورًا مشكورًا. 

الحواب : تصفحت - أعرّك الله بطاعته وتولآك بكرامته - سؤالك هذا ووقفت 
عليه » ويمين المرأة أن ما شهد به الشاهد حق لتستحق بذلك حظها مما أحقته لزوجها 
بيمينها مع الشاهد تمزئها فيما يصير إلا في ذلك » إذ حلفت على الجميع " حين لم 
يصح فا أن تبعض شهادة الشاهد فتحلف على أنه شهد حى في مقدار حصتا فتكون 
قد [ كذبته] في شهادته » وهذا مما لا يسع عندي خلافه بوجه من الوجوه لانہا وان 
كانت لم تستحق بيمينها اولا إلا قدر حظها » فقد حلفت على الجميع ء فإذا رجع إلہا 
فيما لم تستحقّه بيمينها فيما حلفت عليه اكتفت بالمین الأول » هذا الذي بأتی على 
منباج قول ما لك وجميع أصحابه رحمهم اله » من ذلك قوم في المرتين يدعي في 
رهنه قيمة عشرة دنانير أنه ارتهنه بخمسة عشر ديئارًا » ويقول الراهن ما رهتته إياه إلا 
aS‏ ڈور را مہا موی 
الخمسة عشر التي حلف عليها » ولا ب يستحق بها جميعها لأنه في الخمسة منها مدع على 
الراهن وَالقَوْلُ فبا قوله » فإن نكل الراهن عن المین أخذها بیعینہ الأولى ولم يحب 


8) وردت هذه الفقرة بشيم من من الاختلاف عما لي المعيار والفتاوي . 
و لأنه حكم في مال آخر : ساقطة من المعيار والفتاوي . 
0 في العیار والفتاوي : «فيما يصير إلما من ذلك بالميراث عن ابنتها لأنها قد حلفت عل ذلك:. 
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عليه أن يحلف ثانية ليستحق الخمسة الباقیةء إذ قد حلف عليها أولاًء فكما يأخذ 
الرتہن الخمسة بيمينه الأولى إذا رجع إليه الحق فيها بنکول الراهن فكذلك المرأة فيما 
وجب ها بالميراث من ابنتہا من الین بيمينها الاولیء > إذ قد حلفت على الجميع ؛ 
وكذلك المتبايعان يختلفان في تمن السلعة فيقول البائع : بعتها بمائة » ويقول المشتري : 

اشتريتها پان لاک يحلف البائع لقد باعها بمائة ولا يستحق بيمينه الائة 7 
العشرين منها مدع على المبتاع ثم يحلف البتاع ويسقطها عن نفسه بيمينه » فإن نكل 
عن المین استحق البائع المائة كلها بيمينه الأول ولم يحب عليه ان حلف ثانية إن رجع 
الحق إليه بنکول البتاع ء ومثل هذا كثير » ولا يوجد في شيء من المسائل أن أحدًا 
يحلف مرتين على شيء واحد ء ولا يقوم من الاختلاف الذي دكرته في حصة من نكل 
من الغرماء عن المين مع الشاهد هل ترجع إلى من حلف مہم أو لا ترجع إلہم 
بالمين » بخلاف تكرار المين على الزوجة فيما ورثته من ذلك عن ابنتہاء إذ لا يقول 
من یوجب لمن حلف من الغرماء بحظ ظ من نكل عن المین منہم : أیمانہم إعا وقعت 
على ما يحب لهم من ذلك » إذ لو كانت العلّة عندهم في ذلك هذاء لقالوا: إنہم 
يحلفون ثانية ويستحقون انصباءھم » وذلك ما لا يصح أن يقال ؛ وإنما قال من قال 
إن ا حالفین يستحقون حصص الناكلين عن المین لأنه رأى أنهم بنكوهم عن المين قد 
رضوا بترك. مخاصتيم في ذلك الدين.+ وقال من قال إن حصض النا كلين لا ترجع إلى 
ا حالفین من أجل أن الورثة لما نكلوا عن المین مع الشاهد صار ا حق في ذلك للغرماء 
فن حلف منهم استحق حقه » ومن نكل عن المین رجعت المين في حقّه على الغريم 
الذي عليه الدين » فحلف على تكذيب الشاهد وبطل ذلك عليه » وقد قيل : إن من 
نكل منهم حظه من الدين بيمين من حلف أن ما شهد به الشاهد حق ؛ وذلك نحو ما 
روي عن مالك - رضی الله عنه - في الحبس المعقب يشهد به شاهد واحد أنه يحلف 
الخل من أجل الحبس أو الواحد منهم على اختلاف الرواية في ذلك » فيستحق الحبس 
لنفسه ولجميع أهله ولن يأني منهم بيمينه مع الشاهد » ويي على طرد قياس هذا القول 
في مسئلتنا / أن البنت تستحق حقها وإن نكلت عن المین إذا بلغت بحلف أمها مع 
الشاهد إذ قد أحقت بیمینہا المال للمتوفى » وهذا يدل على سقوط الاختلاف في بین 
الأم مرّة أخرى لأنه يبعد أن [يقال] أن الأم لا تجزيها يمينها الأولى فيما صار إليها من 


1 في الأصل : بائئین؛ وهو نحريف. 
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حظ ابنتباء مع أن من أهل العلم من يرى اُنہا تجزئ ابنتها وبالله التوفيق . قاله محمد بن 
00 

جواب ثان على هذه النازلة : تأمّلت سؤالك هذا ولا بد لأم الصبية من بين 
آخر مع شهادة الشاهد ولا يحزي عنہا المين المتقدمة مع الغرمَاء وباللہ التوفيق . قاله 
محمد بن احمد بن الحاج . 

سؤال عن عدم التحقيق في الدعوى وهل تحتاج إلى شہة أم لا؟ وعن دعوى 
الاقالة وشيهها . 

جوابك - أعرّلك الله - عن مسألة عدم التحقيق في الدعوى المختلف فہاء ما 
يترجّح عندك من القولين» وعن مسألة ما يتكرر من الدعاوي في دعوى الإقالة 
ونحوها » ما تفتي به في ذلك ممتنا متطولا؟ وهل يحتاج إيحاب المین فيها إلى شہة ام 
حب بنقس الدعوى؟ 

ا خواب : تصفحت - أعرَّك اللہ بطاعته وأمدّك بمعونتہ - سؤالك هذا ووقفت 
عليه ‏ فأما يمين التہمة وهي الدعوى التي لا تحقق على المدّعى عليه > فقد اختلف على 
علمك في لحوقها ابتداء » واختلف إذا لحقت على القول بأنها تلحق هل ترجع أم لا 
والأظهر في القياس أن لا تحب المين إلا بتحقيق الدعوى لقول الني مگ : «البينة 
على من ادّعی والمین على من أنكر». ۱ 

وإيحابها استحسان » والأظهر إذا وجبت على القول بأنها تحب أن بحق القول 
على الملّعى عليه بالنكول دون أن ترجع المين على المدّعى : إذ لا يكلف أن يحلف 
على ما لا يعرف » والذي اختارہ في هذا أن تلح بين الہمة إذا نويت وتسقط إذا 
ضعفت وأن لا ترجع إذا الحقت, 

واما دعوى [الاإقالة ونحوها فهي من باب دعوى] المعروف. وقد كان بين 
شيوخنا في ذلك اختلافء منهم من كان يذهب فيما وقع من ذلك في الأمهات إلى 
أنه اختلاف من القولء وأنها مسألة فہا قولان جملة من غير تفصيل + :ومع من 
كان يقول : ليس ذلك باختلاف من القول . وإن المعنى في ذلك أن الشىء المذعى 
ف إن ا اض أو كات له رد شيك وجيف .له مان د للف عل الل 
عليه + وإن لم يكن بيده ولا كان لة به شيت لم يحت الهاي ذلك اين + وهو تفضيل 


2) ورد سوال هذه النازلة وجوابها في فتاوي ابن رشد 2 : 1148-1145ء وا معبار 10 : 455 - 457. 


3 مذاھب الحکاھم 
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حسن له وجه من النظر وهو مراعاة الخلاف بي وجوب الحكم با لم يقبض من 
اهبات ۔ 

والأظهر في دعوى الإقالة وجوب ال مین إذ لا اختلاف ي وجوب الحكم 
٠‏ اذاف يي جت ہپ شر یہک 
البيع لا يلزم إلا بالتفرق بالأبدان وباللہ التوفيق » قاله محمد بن رشد' . 

قال محمد" : أخبرني من 7 أن رجلين تخاصا e‏ - رضي الله 
عله - فوجب لأحدهها بھین على الآخر بعد طول تنازع وشدّة خصام » فادعی الذي 
وجبت عليه المین أن صاحبه قد وهبه يمينه عند قيامه ليقبض بمينه » فارتفعا إليه 
رك اھے فانكن صاحب اين في ذلك من دعواهء وذهب مدعى ہبة المين إلى 
لعي ہو می كيه انيع خ المين » وقال TOE‏ 
المنافرة(5 '' والتنازع والخصام ما لا يمكن مع ذلك أن يببك الین الي وجبت له 


عليك ؛ وقضى به رحمه ایل 16 , 


وسئل أبو عمر ابن الکوي!''' عن رجل اتهم رجلاً بسرقة وقال له تحلف لي 
فقال له الثاني احلف أنت أفي سرقتہا وأغرم لك قيمتها ٠‏ هل يحب له ذلك ؟ 

تأجاب : ليس عليه مین أنه سرقها ونھا يحلف لقد سرق له هذا الذي يدعي 
وأنه ينهم المطلوب بسرقتہ فإن أحب أن برد عليه العين على هذه الصفة فذلك له. 


ھ0 
أخيرني من اوثقَه ان ابي - رضي الله عنه - ذهب إلى هذا القول وقضى 
(18) 
به , 


آله ان قال : TT‏ قبل له e‏ 
عليه المين. قال : لا ترجع المين على المدعي إلا على أحد الوجهين : أما أن يقول 


3ا) هذا ا حواب وسؤاله في فتاوي ابن رشد 2 : 996-994 ء والمعيار 10 : 22 -23 . وما بين معقوفتين مأخوذ 
مله . 

4) هو ولد القاضي عياض . 

5) في المعيار : المشاجرة . 

6) هذا التعليق لولد القاضي موجود في المعيار 10 : 233 . 

7 هو أحمد بن عبد الملك الإشبيلي » كان كبير المفتين بقرطبة » وله في المذهب المالكي کتاب الاستيعاب في 
مائة جزء. ترجمته الصلة : 28ء والمدارك 7 : 123 وغيرهما. 


8) السؤال وا حواب والتعليق في المعيار 10 : 232 . 
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له : أنت سرقتني (فیحقق] عليه ذلك ؛ فللمدعي عليه أن برد عليه امین ویغرم أو 
يقول له : ما سرقت لك شيا ولکن أحلف أني قد سرقت لك وأغرم » > فیجب له أن 
يستحلفه وقد [قالت] فرقة إن عليه المين على كل وجه لا يصرفها على المدعي وأخذوا 
في ذلك بظاهر الحديث : بتك أو بيتك 19 . 

سؤال ثان من هذا المعنى : 

جوابك - وفقك الله - في رجل غاب عنه بقره عندما ضرب علہم العدو 
واڈعی بهم على أهل قربة » فشكى ذلك إلى حاكم اللجهة فوجه فيم ؛ فأتى پت 
أمكن منہم فأقرَ عضوم وغزم بعض العدة » وأنكر الباقون » فسجنوا وطال 
سجہم نحو الشهر, رد ۶ وها ا جو م 
صاحب البقر أن بخرجهما حتی يغرموا. بین له وجه الحكم في ذلك . وهل يجوز 
إقرار هذا الغارم علہم ام لا؟ مأجورًا إن شاء الله . 

الحواب : إذا لم بتعين أخذ المذكورين للبقر» وانھا سجنا بتهمة عامّة أهل 
القرية وهما كما وصفت أحلفا وأطلقا . قاله عياض . 

قال محمد : حكى الشعبي في نوازله : أن أبا عمر ابن المكوي سثل عن رجلين 
اعيا على آخرین أنہما (سرقا شئاع 224 فأنكرا ذلك فطلہما بالمين» فهل له ذلك أم 
لا؟ فأجاب : إن كانا متہمین أو شبه عَلَيْهما حلفا له وإلا ؤيه!225. 

سؤال ثالث من هذا المعنى : ۱ 

جوابك - رضي الله عنك - في رجل له رحى ولرجل آخر نحته رحى فغير 
الأسفل رحاه ونقلها إلى مكان آخر ء وتخاصا في ذلك فاصطلحا على أن یکون مصبّ 
الماء على طريقه الأول ء ثم إن صاحب الرّحى الأسفل ادّعی أن صاحب الرحى 
الأعلى أذن له أن يرفع في ساقية الرحىٍ مقدار غلظ اجْرّة وأنكر ذلك حاحب ارعی 
الأعلى » فهل تلزمه بھین بمجرّد دعواه أم لا؟ بيّن لنا ذلك موفمًا مأجورًا إن شاء الله . 
9) نقلت هذه الفتوى في المعيار 10 :233-232 . 
0) في المعيار : قفي » وهو تحريف. 
21) في العیار: العدوة. وهو تحریف. 
2) في الأصل : العشرين » والتصوبب من المعيار. 
23 ) الؤال والحواب في المعيار 10 : 240 . 


4) ما بين المعقوفين بیاض في الأصل ؛ وی المعيار : رقا سدًا. وهذا في نظري تحريف صوابه ما أثيت. 
25) المعيار 10 : 233 . 
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الحواب : المین له لازمة على ما اعتقده ء مما قيل في ذلك وبالله التوفيق » قاله 
محمد بن رشد 260 , 

جواب ثان على هذا السؤال : لا تلزمه بمين إلا بشہة والله أسأله التوفيق برحمته . 
قاله محمد بن إسماعيل 2277 , 

سؤال رابع من هذا المعنى أيضًا : 

جواب الفقيه الأجل - وققه اللہ وسدده - في رجل ابتاع من رجل نصف 
أرض له جميعها ثم إن البائع باع من رجل آخر النصف الباتی لہ وزعم البائم 
والمبتاع أن ابتياعه لهذا النصف الآخر كان قبل شرى المبتاع اولاٛ ونا کر حا وت :0 
في ذلك » ولیس للمتاع الآخرةة2 بين بذلك إلا بقوله وقول البائع » بین لنا - 
الله - هل يلزم المبتاع أولاً مين أن ادّعى عليه المبتاع آخرًا ل 
النصف الثاني أم لاء فإن ن أوجبت على البتاع أولاً المين فهل له ردّها على المبتاع آخرًا 
أم لا واشرح لنا ذلك کل موفقًا إن شاء الله. 

الحواب : !ذا كان كما ذ کرتہ ات آخيرًا أن حلف المبتاع أولاً على ما ادّعاه 
وهذا أن يقلب عليه . قاله اب ن عياض . 

سؤال خامس من هذا المعنى أيضًا : 

جوابك - وفقك الله - في متوفاة ها ابنة وزوج وأخت محجورة منقطعة عا 
والمتوفاة معروفة بمال وحلي وحال لم يوجد منه شيء بعد وفاتہا ء فقام وصي الأخت 

کر رخف ےی و تو عق سار یت انہما غابا عليها » فقالت 
الأحث : وأنا بأي وجه ولست وارئة معكم ولا ساكنة في داركم » فقال الوصي 
أحتك الوارثة الصغرى رفعت عندك هذه الأسباب لتختني من ليم + حتى 
تحعصل ‏ لها وحدها » وتواطأت معھا . ومع أيكا على هذا ليقطع حق الأخت مع ما 
يشملكم من الجهل با یلزم في هذاء ولست أقول : أنك سرقتها ولا غصبتها » هل 
یلزم هذه البنت المدّعى عليها يمين أم لا؟ وكيف إن لم تكن من ينهم بسرقة؟ وكيف إن 


6) السؤال وجوابه في المعيار 10 : 233 . 
7) المعبار 10 : 234 . 

8) في المعيار : أخحيًا. 

9) السؤال والحواب في المعيار 10 : 240 , 
0 في المعيار : تغل وهو تحریف. 
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ظهر بعد هذا في تلك الأسباب عند شدة الحاكم شيء مدفون دفن ريبة وشهدت 
القالة والسماع على هذه البنت با ذكر؟ [موفقًا] إن شاء الله . / 

اخواب ا عليه » والمين ها لازمة على كل حال ٠‏ 
وبالله التوفیق . قاله محمد بن رشد!9, 

ساس اس ول ig‏ 
ا كان و سی نت سی شی سو نو اب و سر ہے 
بأخذ ما ليس لهء ومن يححد حمًا عليه » وجبت المين عليهء وإن كان بضد هذا 
لفضل وصلاح قد شهر عنه فلا بمین عليه إلا أن يأني المّعي بوجه يوجب حقا أو 
يلزم بمينا. وقال به سعد بن معاذ وابن ولید . 

ومسالة آخر كتاب الشفعة من المدونة في الذي قال : اني أخحاف أن يكون قد 
باعه في السر وأعطاه ثوابًا ليقطع ث شفعتي » وأريد أن أحلف المتصدّق عليه » فقال 
اك إن كر وس لاد ا E‏ ساوت 
عليه احلف له. 

قال بعض الشیوخ : فيه حجة في مراعاة الشبه في الماعى عليه » وإن من اي 
عليه بدعوى ما لا يشبه ولا لبق ولا جرت عادته به أنه لا مین عليه . 

ورأيت بخط آي - رضي اللہ عنه - أن يَحَيَى بن تمام الفقيه سی 


31) الال وجرابه في المعيار 10 : 237, 

2) هو ولد القاضي جامع هذه الفتاوي . 

3) او الأصبغ عبسی بن سهل الأسدي صاحب النوازل المسمّاة : الأعلام ؛ بنوازل الأحكام وهي الي یقوم 
بنشرها ودراستہا بالتتابع صديقنا الدكتور محمد عبد الوهاب حلاف : وهذا الفقيه وإن كان اندلسي الاصل 
فإن نبوغه كان في المغرب بعد انتقاله إلى سبتة وکان له دور في ازدھار الحركة الفقهية بها وبطنجة ومکناس 
أثناء توليه القضاء مما قبيل ظهور ارا بطين. راجح وو وا : 182 - 184. والمصادر ا حال 
عليها في الحاشية وغيرها . وقد ورد في الأصل : بو الأصبغ ب بن جميل وهو تحریف 

4) نقل الونشریسی هذا الكلام في المعيار 10 : 238 . 

35( ترجم به القاضي عياض في المدارك وذكر أنه كان من فقهاء سبتة وكان مشهورًا بالعلم بها . :وهو 
صاحب مألة الشفعة في الصدقة . وقد ذكرناها في أخبار ألي عمر ابن المكوي رحمه اللہ وہ 
7٦7ھ‏ أما ما ذكره في ترجمة ابن المكوتي فهر قوله في سباق الحديث عن غرائب فتاوي ابن المكوي : 
«ومنها مسألة وقعت ببلدنا سبتة - وهي إذ ذاك من عمل صاحب الأندلس - وذلك أن الفقيه يمبى بن 
تام من أهلها اشترى حصة من حمام فيه شريك ٠‏ وأشهد البائع لابن تام في الظاهر أنه تصدق به عليه 
ليقطع شفعة الشريك فقام الشريك بشفعته : فافتی الفقھاء با إذ ذاك كلهم بقطع الشفعة إذ لا شفعة لي ٠‏ 
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اشتری حصة حمام كان لرجل يعرف بابن ن اللونكه 60" فيه حصةق فخاف ابن تمام 
أن يشفع عليه » فأشهد له البائع بالصدقة ء فقام ابن اللونكه بشفعته فدافعه ابن ام 
بالصدقة ورفعه إلى القاضي بسبتة القباعي ' 71" فأفتى والفقهاء معه أن لا شفعة 5 
الصدقة » فرفع ابن اللونكه أمره إلى الحضرة بقرطبة وكتب إلى أبي عمر ابن المكوي 
عور سیت و أبدي : هذه من حیل الفجّار » وأرى الشفعة واجبة » 
فنفذت فتياه وأخذ الشفيع بشفعته بشفعته (°8) , 

مزال مادس من هذا العنی أيضًا : 

جوابك - وفقك الله - - في امرأة توفيت وتركت زوجا وورثة » فقاموا يطلبون 
الزوج مجهازها الذي جهزها به أبوها وأورده ببيت بناه الزوج المذ کور فأنکر الزوج 
أن يكون أورد بيت بنائه شيا ٠‏ فاستدعوا نة يبعض أشياء منہا فتقيّد عليه إنكاره ثم 
قوله لا أدري وصلت آم لاء فهل إنكاره يضرّه ويلزمه إحضار كل ما شهد به أنه 
وصل بيت بنائه أم لا يلزمه شيء من ذلك ولا يضرّه إنکارہء إذ لو أقرَ قر بوصوله لم 
بازمه سوى المین أنه ما غاب على شيء منه ما لم يشهد عليه بالضمان حسب ما نصّه 
أهل العلمء وهو الذي بظهر لي ء لأا بي قامت في قضية لو أقرّ بها لم تازمه . 
فكذلك إذا أنكرهاء بخلاف من أنكر حمًا طلب به ء ثم لما ثبت عليه ادّعى البراءة 
منه » لأن ذلك بنفس الثبات ت قبل الإنكار أو بعده يحكم عليه بالأداء » وهذا لا 
يحكم عليه بالأداء وإن ثبت عليه ووقع بين أصحابنا فیا تنازع (ورأبي فيها] ما ذكرته 
فاردت معرفة رايك العلي في ذلك مأجورًا إن شاء الله 

الحواب : تصفحت - أعرّك الله بطاعته - سؤالك ووقفت عليه » والذي يظهر 
لك فيه هو الذي أراہء ولا يصح عندي سواه فلا يلزم الزوج سوى المین أنه ما 
اخذ من ماها شيثا في حياتها ولا بعد وفاتهاء ولا غاب على شيء من تركتها ولا وجد 


= وی اهال یت للقاضي :لا ا أرضى إلا بفتوى فقھاء الحضرة ة بقرطبة فرفع إلیہم السؤال على وجهه 
وبدا بالشیخ أبي عمر فوقع أسفلها : هذا من حيل الفجار وأرى الشفعة واجبة » فلما رأى ابن تام جوابه 
تحت جناحه والحق خير ما قبل » هات مالي وخذ حمامك وء المدارك 7 : 

6) اللونكه : كلمة عجمية معتاها طويل وعائلة اللونكه (اللونکو) عائلة سبتية معروفة ومشهورة » ومن أعلامها 
الفقيه محمد بن مسعود العكي المعروف بابن اللونكو. له ترجمة في المدارك 8 :172 

7) هو سليمان بن عمر القباعي من الحزیرۃ الخضراء: استقضاه الحكم المستنصر بالله على سبتة ثم أبنه ا وید 
هشام » وكان لَه خصوصية با منصور بن أبي عامر . الذيل والتككلة 4 : 77. 

8) النازلة منقولة في المعيار 8 : 115 . 10 : 238 . 


ھا سوى ما أحضره لاحتال أن تكون هي قد أتلفت ما جهزت به إليه [أو تلف] من 
غير فعلها ء والتوفيق بالله . قاله محمد بن رشد9“. 

قال محمد" : المشهور من مذهب مالك وأصحابه والفقهاء السعة بالمدينة أن 
لا يمين بمجرّد الدعوى » وبذلك كان يقضي عمر بن عبد العزيز بالمدينة » وكار' 
یقولون : لا يعلق المين إلا بالشہات أو باللطخ أو بالمخالطة . 

قال مالك في الموطا : وعلى ذلك الامر عندي. 

قال محمد بن الوليد الأندلسي“ : وجوب المین مع إثبات الخلطة إجماع . 

وني المبسوطة عن سحنون بن سعيد : وكلّما ادّعی على أهل السوق اللذين نصبوا 
أنفسهم للبيع والشراءء فهم يحلفون لأنها مخالطة ء وحكاه عن سحنون عن ابن القاسم 
في الصباغ . 

وقال سحنون في كتاب ابنه : إن كان المدّعى عليه منهما مأمونًا فيما ادّعی عليه 
فإن المین يلزمه فالتہمة توجب ھا توجب الخلطة . 

وقال القاضي أبو الوليد : المشهور من المذهب التسوية في إثبات الخلطة بین 
امتهم وغيره . 

قال أصبغ : خمسة يحب علييم العين بلا خلطة ء الصانع TT‏ 
والرجل يقول عند موته أن له على فلان دينا » والمريض يرض في الرفقة / فيدّعي أنه 
دفع ماله إلى فلان وإن كان الملّعى عليه عدلاً غير متهم . وكذلك من ادّعى عليه 
رجل غريب نزل في [داره] أنه استودعه مالاً۔ 

قال مممّر 420 : إثبات الخلطة في دعوى الوديعة أوجب لأنه لا يودع إلا عند 
من عرفت : ولا يلزم هذا الذي قلناه في الغريب » وحكى عبد الحق عن بعض 
القرويين : إنما تراعى الخلطة فيما يتعلق بالذمم من الحقوق» وأما الأشياء المعينة يقع 
التداعي فهاء فالمین فيا دون خلطة » وعن بعض شیوخ صقلية لا جب المين إلا 


9) ورد هذا الؤال وجوابه أيضًا في المعيار 10 : 238 - 239 » وقاوي ابن رشد : 1158 - 1159. 

0) هو جامع هذه الفتاوي ولد القاضي عياض . 

41) كان حافظًا للفقه عالمًا بالشروط (الوثائق) مشاؤرًا في الأحكام استغنی به القاضي أحمد بن زياد عن غيره 
من الشابخ زا ٠‏ توي سنة تم وثلانمائة » المدارك 5 : 166ء وتاريخ ابن الفرضي 2 : 34-33 وأما 
القاضي أبو الوليد بعده فالمقصود به ابن رشد الا ۔ 

2) هو ولد القاضی عياض . وعبد الحق بعده هو عبد الحق الصقلي الفقيه المالكي المعروف. 
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بالخلطة في الأشياء المعينة وغيرها » ونحوہ لأصبغ فی الواضحة » ولابن القاسم في العتبية . 

قال بعض الصقلیین : إلا مثل أن يعرض رجل سلعة في السوق للبيع فيأقي رجل 
فیقول : قد بعتہا مني » فثل هذا يوجب المین بلا خلطة . 

قال محمد : وأما إن ادّعى الكفالة فلا بد على القول بإثبات الخلطة من 
إلباتہا. واختلف في تأويل ذلك ؛ فقيل : المدعي خلطته للمكفول لهء وقيل : 
للمكفول به وهو أظهر ء لأنه لا يتكفل إلا بمن عرفه واختبر وفاءه وإنصافه . 

وقال ابن القاسم بن محمد : إذا ادّعی الفاجر على الصالح شیا يعلم منه أنه 
كاذب وم يعلم بينهما أخذ ولا إعطاء لم بستحلف » حكاه إسماعيل القاضي . 

قال القاضي اللخمي ‏ : لا يوجب بين بمجرّد دعوى الانتصاف إلها من 
خلطة أو شية أو دليل. قال : وأما... فاختلف هل المراعى فيما تحب المین فيه 
الخلطة أو الدعوى قال : وأما تباعات ... والدعوى في المعينات والودائع والخصب 
والتعددي وع فالمراعى يا دعوی ام قال : وارى إن كانت الدعوى من 
الرجل الصالح او ممن يرى انه يدّعي باطلا في الغائب ان تراعى الشبيةء قال : 
وكذلك إن كان المدّعى لا يشبه أن يعامل المدّعى عليه ولا يبايعه ولا يدانيه» ولا 
يمكن أن يكون من ادّعاه من كسبه فیراعی الشببة » وكذلك بالعكس وهو معنى ما 
حكاه القاضي عبد الوهاب فإنه قال : من أصحابنا من قال : بنظر إلى الدعوى ء فإن 
كان ممًا يحوز أن يدعي مثلها على المدعى عليه حلف» ومنهم من قال : إن كان 
المدّعى عليه يشبه أن يعامل هذا المدعي فيما ادّعى عليه أحلفه وإلا فلا. 

وي ال قال عبد الحق بن نافع : لا أدري ما الخلطة ولا أراها ولا 
أقول بها » وأرى المین واجبة للمسلمين بعضهم على بعض . 

وقال محمّد بن عمر بن لبابة/؟4) بعد اعترافه بن العمل عندهم على ما قدمناہ 
من مذهب مالك قال : وبه حكم القضاة ببلدنا. 


2) هو ولد القاضي عباض . 

43) هو ابو الحسن علي بن محمد اللخمي القيرواني مؤلف كتاب التبصرة في الفقه المالكي .ات 478 هء المدارك 
109:8. 

4 المبوطة كتاب في اختلاف أصحاب مالك وأقواله ‏ أله يحيى بن إسحاق بن يحيى الليثي . أنظر المدارك . 

5 كان إمامًا في الفقه مشاورًا مفتًا كبيرًا قال فيه أبو الوليد الباجي !نہ فقيه الأندلس : المدارك 
5 157-13 وتاريخ ابن الفرضي 2 : 37-36. 
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قال محمد : وبه يقول الشافعي وأبو حنيفة وابن حنبل والثوري وإسحاق بن 
راهويه . واحتجّوا بقول الني گل : «البيّنة على المدّعي والمین على من أنكر». وفٍ 
بعض طرق هذا الحديث زيادة من رواية سحنون عن ابن نافع عن حسن بن عبد الله 
عن أبيه عن جدّه عن علي أن النبي َيه قال : «البينة على من ادّعی وابعين على من 
أنكر». إذا كان بينهما خلطة وهذه حجّة لمذهب أهل المدينة »> فإذا قلنا به فنی 
المبسوطة عن ابن القاسم وابن كنانة : الشاهد الواحد تثبت به الخلطة وغير الشاهد 
السبب والشىء بحب به المین. 

وقال ابن المواز”*) : من قام بالخلطة شاهدًا واحدًا حلف معه وثبتت الخلطة > 
ثم يحلف المطلوب » وقاله ابن نافع » وزاد ابن كنانة : والمراة الواحدة » ودعوى اهل 
السوق بعضهم على بعض ليس بخلطة حتى يقع بيهم التبايع »> وكذلك اجاح 
المتداعيين للحديث والأنس والصلاة في المسجدء ولا تكون الخلطة إلا بالبيع 
والشراء . 

قال ابن 80 المدة بعد المدة والمخالطة والملامسة زاد ابن القاسم ي 
العتبية والمسالفة وإذا ثبتت الخلطة بالعدول المنكر لها عداوته مع الشهود بہا سقطت 
عنه شهادتهم ول جلف » هذا هو المشهور . وقال عه ومن قبل يحلف . 

سؤال سابع متعلّق بهذا الباب : 

جواب الفقيه الأجل في رجل له حفيد صغیر وهو ابن اينه لا أن له ولا وصي 
عليه » فقدمه عليه / قاضي بلده للنظر في مصالحه [وت تثمير ماله] ء ولليتم الصغير 
اشن في فندقين واحد عشر حانوت [فتعدّى] على هذا النصيب المذكور شريكه في 
ذلك واستغله مدة ‏ فدعاه الحد المقدم عليه إلى حا کم من ا حگام وذ کر توقيقا بذ کر 
غلة ا المذكور» وجاوب فيه المطلوب بأن قال : مالي وملكي منسوب إلي» 
وليس حفيدك ال مذ کور فيه حق ء فقال له المقدم المذكور : عندك وثیقة عقدھا بيني 
وبينك الحاكم الذي كنا تحاكمنا عنده أولاً في هذا اس ادر حين قت علي 
بالشفعة فيه وفیہا منافع للبت وإثبات ملکه » فقال الطلوب : أنا جاوبتك ؛ وجوابي 
عندك . ولا يلزمني غير ذلك وهو إنكار ما ذكرته » فقال له الحد المقدم : أنا ما 
6 هو ولد القاضی عياض جامع هذه الفتاوي . 
7 هو محمد بن إبراہم الإسكندري مؤلف الموازية من أمهات الفقه الالکی؛ ت 269ه. المدارك 

.170-167 : 4 
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سألتك عن هذه الوثيقة اللذ كورة في التوقيف : وإنّما سألتك عن الغلة التى استغلّت في 

اشن المذكورء فهل يلزمه ا حواب على الوثيقة المذكورة وإخراجها والإقرار بہا أو 

الإنكار أم لا؟ بين لنا ذلك مأجورًا إن شاء الله . 

اخواب : أقول والله الموقق للصواب : إن حكم الدعاوي والمطالب ألا يقطعها 
خصام ولا توقيف وعقد [ محصور] ومقال إلا باعتراف احد الخصمين بإقرار خصمه 
من المطالب والتباعات » وإنه لا حق له قبله > لکن جرت السنة من قضاة العدل متى 
طلب الموقف موقفه بجمع مطالبه أن يلزم ذلك » ولكن هذا إنھا يكون فيما يتعلق 

بمجرد الإقرار والإنكار وفيما يحضره التواقيف والدعاوي لثلا تتكرّر عليه الأعان» 

وذلك على رأي من رأى جمع الحلف عن الدعاوي الكثيرة في المین الواحد » وأما من 

لا يرى ذلك فلا حجة لجمع مطلبه : ولا لانتہاء توقيفه كالقائم عن محجور أو بيت 
مال أو ما الحجّة فيه لجماعة المسلمين وشبهه هذا مما لا يلزم إقرار القائم فيه عن 
المقوم » ومسألتك من هذاء وكذلك إن كانت دعاوى الموقف لا يحصرها ولا بحیط بها 
كالمطلب في المواريث أو ما تنتجه المخاصمة ء فهذا مما لا يلزم الخصم حصر مطلبه 
وإنہاء توقيفه إذ لا يحيط بتركة موروثه وما بايدي الناس منهاء وإنما يستفيد علم ذلك 
شیٹا بعد شىء بالسؤال والبحث ء وكذلك ما تنتجه الخصومة من مطالب ومقالات لا 
تنحصر أيضًا ء إذ ذلك بحسب مقتضى جواب الخصم . ومسألتك أيضًا من ھذاء فإنه 
طلبه أولاً بالغلة فأوقفه وهو يظن اعترافه له بالأصل ء فلما أنكره فيه لزمه الانتقال إلى 
الخصام ني الأصل » فله أن يقفه من ذلك على ما رآہ ء ويلزم الخصم الحواب عن 
ذلك على كل حال للوجهين المتقدمين قبل من اعتراف المتقدّم لو اعترف الآن بان 
الأصل ليس نحجوره لم يضر ذلك انحجور ء فكيف وليس سوى توقيف على نوع من 
الخصام في قلّة الأصل » ولأن ما ينتجه ولا يحصره توقيف لا یلزم القائم ذكر ما لا 
يلزمه ولا يحيط به علمه وبالله التوفيق لا إله غيره. قاله / ابن عياض 480 , 
قال محمد : هذا الال والسؤال الذي قبله وجوابہما نقلتہما من خط الفقيه 

الزاهد ابن عمي أبي عبد الله - رحمة الله عليه -. تم كتاب الدعاوي والأيمان. 

8) نقل صاحب العبار هذه النازلة بسؤاھا وجوابها في ا خزہ العاشر ص 235-234. 

9 کان ولد أخي القاضي عياض هذا لق بالزاهد ملازمًا لعمّه فيما يبدو يصحبه في حلّه وترحالهء فقد کان 
مع القاضي أثتاء توليته قضاء غرناطة وكان ينوب في الأحكام عن عمّه عندما بضطرٌ هذا إلى زيارة أهله في 
سبتةء وقد نقل ولد القاضي عن ابن عمّه المذكور أخبارًا تتعلق بالقاضی عياض (أنظر التعريف : 11ء 
6 8ء 112) ومع أنه كان من أهل العلم ودخل الأندلس فقد أغفلته کتب التراجم الموجودة . 
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سؤال عن رجل قال لرجل ينتسب أمويًا ات حربتك . 

جوابك - رضي الله سو رجلين تشاتما فقال حدهما للاخر ء حتى تثبت 
رت [ وبساط ] الكلام یق بقتضی أنه شتمه بالعبودية والرق ء والمقول له هذا ینتسب 
هو وأبوه وجده وآله بأموي » 5 حازوا هذا النسب على مر الأيام » > فهل يكلف هذا 
القائل إثبات أنه من الوالي وابناء العبيد إذ أصل هذا النسب في صليبة قريش وهو في 
غيرهم تجوز وإضافة إليهم » أم يكلف المقول له إثبات أنه من أنفس بي أمية دون 
موالہم ء وحينئذ بحد له القائل »> وكيف إن كان الحاكم قد رأى هو ومن حضره من 
أهل العلم إقامة الحد على القائل دون أن يكلف المقول له إثبات أنه قرشي » بینە 
ماجورًا؛ 

الحواب : ونا الله وإياك : إذا حاز هو واباؤه هذا اسب وعرف به» حمل 
أمره على أنه من الصليبة ويحد من رماه بما ذكرت إلا أن تقوم له بيّنة أنه من الموالي 
وبالله التوفيق . قاله موسى بن حمّادا*۔ 

جواب ثان على هذا السؤال : جواب القاضي الأجل قاضي الجماعة - أدام الله 
توفيقه - صحیح » وعثله يقول عبد الحق بن عطية!0 . 


1) ورد هذا السؤال مع أجوبته في المعيار 2 : 514 

2) في ا مار : قاضي الجماعة بھراکش مؤمن بن محاهد . وهذا تحریف کان بحب تصحيحه » وقد ورد ذ کرہ فيما 
بعد باسم «قاضي اللجماعة أبي عمران ابن حمّاد». والمذ کور هو أبو عمران موسى بن عبد الرحمن بن حماد 
الصنہاجي هر قضاة المرابطين (462 ه - 535 ه) كان قاضي علة علي بن یوسف امير اسمن نة 
5ه وولي قضاء غرباطة مرتين أولاهما سنة 524ھ والثانية بعدها ثم استدعاه أمير المسلمين إلى قضاء الجماعة 
عرا كش وظل بلي هذه الخطة فیا إلى وفاته يوم الأحد الثالث والعشرين من ذي قعدة سنة خمس وللاثين 
وخمسماثة . له ترجمة ي الصلة : 579 وصلة الصلة (في آخر الذيل 8 : 524) ء والمرقة العليا : 97- 98ء 
وفيها ظهير تعيينه قاضيًا بغرناطة عام 524ه. 

3) هو القاضي عبد الحق ابن عطية الغرناطي (481 ه - 546 ه) صاحب التفير المعروف والفھرس الذي نشر ي 
بيروث ؛ ولي قضاء المرية سنة 529ه. راجع فهرس ابن عطية وصلة ابن بشکوال : 367:1 ء والإحاطة 
5.3 

4) كان قاضيًا على فاس في عهد علي بن ہوسفء وقد صرف عن القضاء عام 3 هه ورد ذكره في أخبار 
البیدق : 24ء وروض القرطاس : 61ء 62ء 71 ؛ وجذوة الاقتباس : 56ء 268 69؛ ونظم الحمان : 
3ء 224 › 226 ء 228 ؛ والبیان المغرب : 312:1 . 
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. جواب ثالث على هذا السؤال أيضًا : جواب الفقيه الأجل قاضي الجماعة 
الافضل - ادام الله توفيقه - صحيح ؛ وبه يقول عبد الحق بن معيشة !4 . 

جواب رابع على هذا السؤال أيضًا : إذا كان الأمر كما ذکرت ؛ فجواب 
ا بے ہے عمران بن حماد - وصل الله توفيقه - صحيح » وبه 
يول أحمد بن أحمد 9" , 

جواب خامس على هذا السؤال أيضًا : الد لازم للقائل إلا أن بث يقبت ان هآ 
ذكره من الاسترقاق قد جرى عليه أو على سلفه واللہ ولي التوفيق 50 
او 

جواب سادس على هذا السؤال أيضًا : تصفحت - وققنا الله - هذا السؤال 
ووقفت عليه وإذا كان الأمر على ما ذكز افيه فقد قال مالك - رضي اللہ عنه - : 
الناس في أنسابهم على ما حازوا وعرفوا به » كحيازة ما يملكون . ومن ادّعی غير ذلك 
كلف إقامة البينة وإلآ حُدَء وقد أصاب الحاكم حين لم يكلف امقول له إثبات نسبه 
فإنه على ما حاز من نسبه وشهر به واللہ أعلم. وقد تقدّم لي جواب في مثل هذا 
السؤال ء فإن یکن فيه اختلاف فلا اختلاف وقع فيه والله الموفق للصواب وهو المادي 
إليه برحمته . قاله ابن الإمام . 

جواب سابع على هذا السؤال ايضا : قال ابن القاسم - رحمه الله - من قال 
لعربی يا عبد جلد جلد الحد فإن كان المقول له قد حاز نسبه في الاموبین كما ذكرت 


5) هو المعروف بابن القصیر الأزدي الغرناطي . كان يها حافظًا منقدمًا في أهل الشورى واستقضي بوادي آش . 
ونوئی بغرناطة سنة 513ه ومن الغريب ان هذا الفقيه هو تفه الذي حاول الطعن في القاضي المذ كور . 
وترجمته في الصلة ۱ء ووبغیة الملتمس : 159. والذيل والتكملة 8-1ء والدياج المذهّب : 44ء 
وانظر الصلة ايضا ص 579 . 

6( هو أبر بكر محمد بن إبراهم بن أحمد بن أسود الغاني . ولي قضاء شرق الأندلس للمرابطين من سنة 521 إلى 
سنة 529ه ثم نكب واحتمل إلى مرا كش وظل بها إلى أن توفي سنة 536 ه. وترجمته وأخباره في الصلة : 
3 ومعجم أصحاب الصدني : 130 والتشوّف : 119ء ووفيات الأعان 5 :44. ونفح الطيب 
2 52-1 7 :46 

7 أغلب الظن أنه أ بو القاسم ابن الاإمام من أهل إشبيلية ذكره ابن الدباغ في طبقات الفقهاء . التكلة (ملحق رقم 
3) وجاء لي فتاوي أبن رشد ما يلي : «وكتب إليه (ابن رشد) - رضي الله عنه - الفقيه المشاور أبو القاسم 
ابن الإمام من مدينة إشبيلية يسأله عن مألة ذكر آنہا نزلت عندهم فاختلفوا فياء. الفتاوي : 723. وقد 
ذهب الدكور التليلي إلى أن المقصود هو علي بن عبد العزيز ابن الإمام المترجم في صلة الصلة والإحاطة . 
وذلك خطاً لأن المذكور لا شأن له بالافتاء وعلى كل حال فالمسمّون بابن الإمام في الأندلس كثيرون. 
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فالحد متعيّن على القائل وأصاب القاضي ي قضائه » وت کات المقول له لم بحر النسب 
وم يشتهر به لم يحد إلا بعد إثبات المقول له ما ذكرناه والله المستعان . . قاله محمد بن 
الحر©), 
سؤال عن الوغد يشتم المتصاون!9) 
جوايك ہے سے O‏ مل 3 اليلد 
[[جمعت] الذراري ( ؟) حواليك وأرسلتهم إلى فندتی وأحرقوه ( ؟) والقائل من أهل سوق 
الکتانین كان أبوه فيما سلف حجامًا وثبت عليه عقد ببذه الثالة عند قاضي المكان » 
ولم يقدر هذا اا على الاعذار في البيّنة» فا ترى - وفقك الله - ]جا بلزمہ في 
ذلك » وما يكون أدبه في ذلك ء بین لنا مأجورًا مشكورًا إن شاء الله . 
الحواب : إذا كان الفقيه من أهل الصون والاستقامة والدين والأمانة ات قائل 
ذلك وبالله التوفيق . قاله محمد بن خر" . 
وزات لوست ان او ےا كل هذا السؤال ان القائل يغبت ما قال 
وإلا أدب به أدبا موجعًا بالسوط الجن 
00 ثان / عن هذا المعنى أيضًا وعن الشاهد الوحيد في ذلك*''. 
- رضي الله عنك - في رجل تنازع مع رجل آخر على مرج متبور» 
ہت e‏ النازع بحضرة جماعة من المسلمين على ا مرج المذ كور واجابه 
الرجل الثاني وقال : إتما المرج هو مالي ومالك ولأهل القرية ولجماعة المسلمین ؛ ثم 
انطلق بلسانه على منازعه المذكور انطلاهًا عظيمًا فأفحَش في القول > فكان من بعض 
ما نجهه به أن قال له : إعا تريد أن تأخذ مالي كما فعلت ببني فلان وكما أخذت 
أيضًا هذه الدار التي بنيتها من مال الأیتام غصبًا وم تفقد من ذلك [الحین نكبة] 
فأشهد عليه منازعه المذكور الحاضرين من الناس » وقيد قوله وثبت عند قاضي البلد . 


8 من أمرة بني الحد اللبليين الإشبيليين الذين اشتبر منهم الفقيه أبو بكر ابن الحد في عهد الموحدين » أما المذكور 
هنا فلعله المترجم في الصلة : ۰544 فقد كان يفي ببلده لبلة» توق سنة 515ه. 
9) السؤال واللحوابان في المعيار 2 : 515. و كلمة الذراري قد تكون الدرازين . 
0 في المعيار : رة وحمد ابن خير لعله صاحب الفهرست المعروفة » وهو معاصر لولد القاضي عياض جامع 
هذا الديوان » أما محمد ابن خيرة فينظر فيه الصلة : 525 560. 
11( تقام ذكره. 
2 السؤال وأجوبته في المعيار 2 : 516-515. 
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وسأله الإنصاف منه فشاور القاضي الفقهاء في بحلس نظره فسأهم عما يحب على 
القائل هذاء فأفتوا عليه بالأدب الوجع , فقال الرجل المطلوب : البيّنة لي عليه أنه 
أسقط عني هذا الطلب ہی له القاضي ا سی بلی ہی عله زم لم 
جز شهادتهم لمعرفته بأنهم لیسوا من أهل القبول » م ثم أتاه بشاهد واحد من أهل القبول 
کرس فا حر و مد یت من القيام بحقّقك على 
فلان » فقال له الرجل المذكور : إِرْعْبْ إلى في أمره» [أو] لو رغب إلي [فيه] 
لأمْعَفت الراغب . فهل ترى - وققك الله - أن شهادته هذه عاملة أم تراها منتقضة 
من أجل انبساط الرجل المذكور مع هذا الرجل الشاهد في الكلام» واطمأن إليه 

بالكلام لثقتہ به » وهل يحب في ذلك بین أم لا؟ وكيف إن وجب ذلك فعلی من 
تراه > على الطالب أو على المطلوب » بین لنا ذلك كله » وكيف - وفقك الله - 
كان القاضي قد أحلف المطلوب بشهادة المذكورء هل يكون مخطبًا في ذلك أو 
اسان ا د مهادي عل ارد امل رر وهل عي الأعان ى القلاف وار 
وهل نکون الأيمان استبراء ء للحقوق » وكيف ان كان الرجل قام بعقد غيره بسبب آخر 
بعد تاريخ الأول [المذكور فأراد القيام به عليه » وثبت العقد الآخر عليه » فهل ترى 
- وفقك الله - چیہ به عليه إن أبطل حقه الأول] . بين لنا ذلك كله ماجورا 
مشكورًا إن شاء الله . 

الحواب : قول القائل في هذا : هو مالك ء إقرار منه للمقول له بہاء وهو في 
قوله ومالی مدع يازمه إثبات دعواه إن شاء الله . وإذا وب الذي هو من العوام على 
هذا الذي هو من اهل الميات ونجهه بالقول الذي ذكرت وجبت عليه العقوبة 
الوم . وقد جاء هذا لبعض الصحابة - رضي الله عنہم - وبالله التوفيق . قاله ابن 
أبي صوفة (1 , ۱ 

جواب ثان على هذا السؤال : على قائل هذاء الآدب الموجع ؛ وبالله التوفيق . 
قاله ابن عبد الخالق 14 , 


03( هو أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي صوفة ا حجري . كان فقبها عارفا بالنوازل بصيرًا بطرق الفتوى . شوور 
بقرطبة وولي قضاء الحزيرة الخضراءء وكان حيًا سنة 513 ه. التكملة : 415 ء والذيل والتككلة 5 : 585 - 
586 . 

14( هو أبو عبد الله عمّد بن أحمد بن عبد الخالق اليحصبي من أهل الخزيرة الخضراء . كان فقیها حافظًا لغويًا 
وی شهير التعيّن ببلده واستقضي به. ترجم به ابن الأبار في التكلة : 489 ٠‏ وابن عبد الملك في الذيل = 
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جواب ثالث على هذا السؤال أيضًا : لا اشکال ان ما قام به مما تأخر عن 
تاریخ شهادة الشاهد حق مستقل له طلبه » وشهادة الشاهد الذي نصصت غير بينة إذ 
م ين فيما أسعفه » هل في ترك القيام ولدد الخصام والتنقس من محنقه وتركه الیوم 
إلى غد أو في إسقاط حقّه » وإذا لم يستبن هذا للشاهد من قوله فغاية آمرہ ان يحلف 
على ما نواه في قوله هذا الشاهد لا أنه أسقط حقّه بالكلية » ثم يبي على حقه› 
وشهادة الشاهد في هذا كله مما لا بحلف معها صاحب الحق عند من يرى الشاهد 
والمين» وإنما يحلف معها إذا صحت للمطلوب ؛ إذ لا يحب عليه ین بمجرد 
الدعوى ء فإذا قام بها شاهد وقويت حجة الطالب وأحلف المطلوب فإن تکل سجن 
حتى يلف » وقد قيل ان نكل د إن كان تھا وأدب إن كان شتماء كما يطلق 
عليه ويعتق عليه في أحد القولين » وإذا انعكست المسألة في مثل سؤالك قيل للطالب 
احلف وتبقی على حمّك ء فإن أبى قيل له: لا قيام لك حتى تحلف ؛ وإلا بطل 
حقّك . قاله اہ بن عياض , 

قال محمد : أما الشاهد الواحد في الحدود والشتم فنی ذلك ثلاثة أقوال : 

أحدها : قول مالك في العتبية : لا يمين فيه كما ذكر الشیخ - رضي الله 
عله -. 

الثاني : : فيه العين يحلف ما شاهده وح له وهو قول فيه شذود. 

الثالٹ : أنه لا يحلف مع / شاهده في الفرية ويحلف فيما دون. . رواه ابن 
حبيب ء عن مطرف» عن مالك » وأما إذا أقام شاهدً! واحدًا على قول مالك أنه لا 
يحلف المدّعي معه فني ذلك قولان : أحدهما ما حكاه الشيخ ہے اا 


يحلف للمطلوب . كان معروفا بالسفه أو لم یکن ؛ وهذا على ما في سماع اصبغ ء 


ے 5: 638 وذكره القاضي عياض خلال ترجمته بعضهم (المدارك 8 : 8)ء وني المعيار (10 : 115) أن 
آهل المزيرة الخضراء تشكوا سوہ حال قاضيهم ابن عبد الخالق لأمير السلمین علي بن یوسف بن تاشفين فرذ 
أمره لقاضي سبتة ابن منصور فقال : سأك عنه سرًا فَصَمَّ عندي أنه لا يصلح للقضاء» فقال له 
المعر ول : عرفني بمن صح عندك لعله عدوء فأبى تعريفه » فأفتى فقهاء قرطبة بازوم تعريفه » وقال ابن 
رشد : لا زم تعريفه ويكني في العزل الشكوى كفعل عمر في سعد بن أبي وقاص وقال ابن حمدين لا 
يصح الاحتجاج بقضية سعد لأن ذلك إنْما هو للأمراء . وانظر في القاضي أبن منصور : المدارك 8 : 202 » 
والغنية للقاضي عياض والتعريف لولده ص 117؛ ومعجم ابن الأبار : 214 . 

5ا) هو القاضي عياض وحمد بعده هو ولده. 
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والثانیي : إن كان معروفًا بالسفه والشتم عزر وم بحلف وإن يكن معروفًا بذلك 
استحلف ؛ وهذا على ما في سماع أشهب ؛ فإن نكل فني ذلك قولان : أحدها أنه بعد 
بنكوله . والثاني يسجن حتى يحلف كما ذكره ه الشيخ - رضي الله عنه = » فان سجن 
وأقام على نكوله فني ذلك ثلائة أقوال : أحدها : أنه يسجن أبدًا حتى يحلف الثاني أنه 
ان إن طال سجنه حلي سبيله وم يدب والطول سنة . الثالث أنه إن كان معروفا بالفحش 
أل سن سج هذا في ال وفرية . وأما في الطلاق فيتصوّر في ذلك أربعة 
أقوال : الأول والثاني منها القولان الأولان والثاني منہما اختاره سحنون ورواه يحيى 
ابن يحبى عن ابن نافع في العتق والطلاق في كتاب ابن مُزين » والثالث ما رواه 
الشیخ أبو محمد في نوادره انه روى عن ابن نافع انه يسجن وبضرب له أجل الإيلاء 
فإذا قضى طلق عليه بعد ذلك . والرابع ما حكاه ابن مزين أن عحمّد بن خالد روى 
ن لاق اا سين لان طلا مول ادا ای أن يحلف ضرب له 
الأجل فإن حلف عند انقضائه حلي سبيله وردت عليه الرأةء وإن ابی ان بحلف 
طلقت عليه بالايلاء » وأما إن م يأت الطالب بشاهد ولا سبب فلابن القاسم في 
العتبية في ذلك ثلاثة ثة أقوال : أحدها أن عليه المين » الثاني أن لا مين عليه » الثالث 
أن لا بمين عليه إلا أن یکون مشهورا بذلك فیحلف » فإن نکل عن هذا سجن حتى 
يحلف فإن أقام على نكوله ففيه قولان : أحدهما أنه إن طال سجنه خلي سبيله » الثالث 
أنه يؤدب إن كان معروفًا بالأدی ويطلق » وإن كان مشهورًا مبررًا فيه جلد في 
السجن ء > قاله أصبغ . ۱ 

ورأيت بخط الشبخ أبي - رضي الله عنه - قال الداودي : فيمن ادعى على 
رجل أنه شتمه فإن کان يعرف ببنه وبينه مشادة حلف له وإلا سجن حتى يحلف 
ویقرء وإن لم یکن بينه وبينه ذلك فلا شيء عليه إلا أن يقم ية ات بت بخطه 
- رضي الله عنه - أيضا قال ابن أبي مريم : كنت أقول فيمن أقامت عليه امرأته 
شاهدًا بالطلاق فنكل عن المين بقول ابن القاسم حتى وجدت حديئا. للني مل وهو 
من رواية عمر بن شعيب عن أبيه عن جدّه إذا ادّعت الرأة طلاق زوجها وجاءت 
على ذلك بشاهد واحد عدل استحلف زوجها فإن حلف بطلت عنه شهادة الشاهد 
وإن نكل فنكوله بمتزلة شاهد آخر وجاز طلاقه . 


6 هو ولد القاضي عياض . 
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قال ابن أبي مريم : فأخذت به وهي رواية أشهب عن مالك وبه أخذ» فإن 
نكل ثم أراد أن يحلف بعد لم يكن له ذلك . 

سؤال عن ذمي - لعنه الله - استخف بالني پل 17 . 

جواب الفقيه الأجل - وفقه الله - 5 ذمي شهد عليه قوم بالاستخفاف 
بالمسلمين ونيهم وكتابهم وغير ذلك من الشنع وم يثبت عليه قاضي بلده شيئًا من ذلك 
ولا نظر في شيء من أمورهء بل ظهرت عاماته له فوقع في بلد آخر فثقفه قاضيه وم 
يلتفت إلى ما فعله قاضى بلده ويحث عن أمره فخاطبه ثقات البلد التى كان فا 
باستفاضة ذلك عَنهُ وشهادة قوم بذلك عليه وذكر له ذلك ومن ولّقه أنهم من يقبلهم 
قاضي ذلك البلد ما يحب أن یتٹل في أمره إذ لم یقم ذلك عند هذا القاضي مقام 
الثبات ء هل يسجنه أبدًا بلا ضرب استيراء لأمره أو بعد الضرب أو بحنہد فيه بوجيع 
الضرب ويطلقه . ينه لنا مأجورًا إن شاء الله . 

الحواب : يسجنه القاضى - وققه الله - بہذہ الاستفاضة » فإن ثبت ذلك عليه 
قتله القاضي والله أسأله / التوفيق برحمته . قاله محمد بن إسماعيل . 

سؤال عن المرأة تدّعي الغصب !13 , 

الحواب - رضي الله عنك - في امرأة فقدت من عند أهلها فغابت أيامًا بسيرة 
ال اها من ايل سد واف اھ ا م اال من سن 
العدل وغيرهم فأخيرتهم بمن أخرجها على زعمهاء ثم أحضرت بحلس الحكم 
فاستنطقها قاضي البلد بمحضر الفقھاءء فادّعت على رجل من أرباب البلد عزب لم 
تذكره أولاًء ولا سمّتهء وجاءت لا تدمى فأنكر المدّعى عليه وكان حاضرًا [مدة] 
غيبتها والبيّنة تشهد له أنما لم تذكره أولاً [ولا سمّتہ] وتيقّن أنها قد أغريت عليه 
وسويت الدعوى . افتنا - وفقك الله - إن كان يصدق عليه قوطا وكيف إن صا مھا 
على دعواها خيفة الضرب واما السجن فقد دخله واخرج لان يضرب ففدى نفسه من 
الضرب بشىء دفعه إليها » هل ترى له رجوعا بواجب الحق فيما اخذت منه تحت 
شرف الوط آمل ين نا ذلك موسا مار إن جام اف 

الحواب : إذا جاءت صارخة مستغيثة وعيّنت المذكور قبل قوها وهذا معنى 


7) هذا السؤال وجوابه منقول في المعيار 2 : 527-526. 
8) هذا السؤال وجوابہ والتعليق عليه إلى قوله : وقاله مالك منقول بنصّه في ا عبار 10 : 235 - 236 , 
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قولحم متعلقة تدمي إذ ليس كل مغصوبة تقدر على التعلق بمن غصہا وقد تكون ثيا 
فلا يكون لها دم وإنھا هذا اللفظ عبارة عن سرعة القيام والتشكي الدالَ على عدم 
الطوع ء وینظر الدم في البکرء إذ هو حجة على حجة دعواها» فإن كانت إنما 
تشكّت بعد أن جاءت وسكتت مم يقبل قولها وبالله التوفيق . قاله ابن عياض ”'! . 

قال عحمّد*': ذكرها الشعبي في نوازله عن ابن بطال وذ كرها ابن سهل أيضًا 
قال : قال بعض الشيوخ بقرطبة : إذا ذكرت المرأة عند القاضي أن رجلاً اختدعها 
وافتضها وشهد عند القاضي أن هذا الرجل ممن لا ينسب إليه شيء من هذا لطهارته 
وحسن حاله وشهد عنده اُنہا هى منسوبة إلى الأذى جلدت حد الفرية وحد الزنا 
لإقرارها به. وقال غيرهم : إن لم ترجع حتی جلدت. 

قال محمّد : إنها أوجبوه علہا بقولها اختدعني ولو قالت قهرني فإن ابن المواز 
قال : لا تحد للفرية وهو قول مالك » وابن ن القاسم » وابن وهب وقاله : ابن 
الماجشون » وكذلك اختلف في حد الزنا إذ أتت تدمي ورمت رجلاً صالمًا » فروى 
ابن وهب وابن ا عن عالت تحد كقول الشعي عن أشياخ قرطبة . . وروی أصبغ 
عن مالك لا حد عليها وأما إن كانت لا تدمي فتحد قولاً واحدًا وأما إن رمت غير 
صالح فلا حد علہا قولاً واحدّاء رواه ابن حبيب عن مالك وابن ن الماجشون . وقال 
ابن الماجشون : إن كان رجلا خيارًا فلا بلزمه صداق ولا أدب . وقال أصبغ : وأما 
إن كان متهمًا فيوجع ضربًا قاله مالك وابن القاسم ء واختلف في الصداق فقال ابن 
الماجشون وأشهب لا عليه صداق الٹل إن كان متهمّاء زاد ابن حبيب عن ابن 
ا ماجشون أو لم يعرف بسفه ولا حلم . وقال ابن القاسم : لا صداق ها إلا أن يشهد 
رجلان أنه احتملها وغاب علا فتحلف وتأخذ صداقها » وقاله مالك وأصحابه 
أنه لا يحب ھا صداق. 

قال ابن المواز وابن حبيب عن مالك أنها إذا أنت متعلقة تدمي إن كانت بكرًا 
ولا نَدَيّي إن كانت ثيا وها الصداق بلا يمين» فإن نظر إليها النساء فقان هي بكر 
فقال أشهب لا شيء لهاء وقال أصبغ قد قيل ذلك ولا يقبل قول النساءء لان الحرة 


9 هو القاضي عياض . 
0) هو ولد القاضي عياض . 
21) هنا بنشي المنقول في المعيار . 
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لا ينظر إلا وهي مؤتمنة على ما في رحمهاء وأما ثبات الإ كراه فلا يثبت إلا بأربعة 
شهداء على الوط ء. 

قال أصيغ : ولو شهد على الْوَطْه اثنان حد لأنہما [شهدا] عليه بالوطءء فإذا 
ثبت أنه اكرهها فلها الصداق عليه وعليه الحدء وہذا قال الشافعي وهو مذهب 
اللیث . وروي عن علي ابن أبي طالب - رضي الله عنه -. 

وقال أبو حنيفة : عليه الحدٌ دون الصداق وهذا حكم الكبيرة » وأما الصغيرة 
لني لا تطيق فحکھا حكم المكرهة على كل حال لأن تمكينها لیس [برضاها] يروي سحنون 
عن اشهب في العتبية : TEE‏ و N‏ . واما ان 
افتضها بإصبعه فيي كتاب ابن المواز من رواية أبي زيد عن ١‏ بن القاسم ف فيمن افتض 
بك بأصبعة متخرة أو كبيرة فيي >الخائفة :وق ذلك نت الدية قان ید + :جنب 
ما فيه إلى أن ينظر إلى قدر ما نقصها / ذلك عند الأزواج ء وأما ان افتضَ صغيرة 
باصبعه او بيده » فقال محمد بن المواز : من قوها الاجتهاد بقدر راي الامام وراي 
أهل المعرفة وقد حكم فيه عبد الملك بأربعين دينارًا » وأما إن أكره أمة فلا حلاف في 
المذهب إن عليه ما نقصها بكرًا أو ثيا فإن طاوعته فقد قال ابن القاسم في المدونة : 
عليه ما نقصهاء وقال غيره : لا شىء عليه » وإن كان المغتصب عبدًا فذلك على 
سيدّه إلا أن يشاء أن يسلّمه» وهذا إذا ثبتت عليه نة وأما إقراره فلا يقبل للحق 
برقبته إذا بعد ويقبل إذا قرب وهى متعلقة به تدمی . قاله مالك في كتاب ابن المواز. 

قال القاضي أبو الوليد الباجي : ووجه ذلك عندي أن كل موضع تستحق فيه 
الحرة الطلاق بيمينها فإنہا تستحق في رقبة العبد ولا تأثير لقول العبد عندي وذلك أن 
إقرار العبد إنھا يقبل فيما يتعلق من الحدود يحسده فأما فيما يخرجه عن ملك سيده 
فلا يقبل فيه قوله . 

وأما إن كان المغتصب للحرة ذميًا فى كتاب ابن المواز یقتل ‏ وقائله الليث » 
وابن القاسم » وفعله أبو عبيدة. ۱ 

وروی عن وهب : يصلب » وباذا بثبت اغتصابه ؟ قال سحنون عن ابن القاسم 
بأربعة شهداء » وقد كان يقول بشاهدين » ثم رجع إلى هذاء وبه قال سحنون» فإن 
طاوعته حدت وبنکل هو والنکال في هذا مثل ضعني الحد . قاله مالك في المدونة . 

وقال ابن وهب : جلد جلدًا موت منهء وأما ان استكره أمة فقال : عليه ما 
نقصها في البكر والثيب . 
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قال ابن المواز : ولا یقتل لأنه لو قتلها لم أقتله وفيه اختلاف » وهذا أحب إليّ 
لما جاء لا يقتل حر بعبد . وهذا كله فيما يحب عليه بحق الإسلام » وأما ما يلزمه من 
الحد فيرد د إلى أهل دینه , 

4ھ وع یس ھب ثم قام للمقتول أولياء لم بعلم بهم 
يطلبون القسامة 

جواب الفقيه الأجل - وفقه الله - في رجل اذعى عليه بقتل وقام عليه لوث 
ادى الاجتہاد فيه إلى التعزی پر المبرح ؛ وبعد ذلك قام للمقتول أولياء بطالبون القسامة 
باللوث » وم يكن يعلم . بهم » ما ترى في ذلك مأجورا إن شاء الله . 

الحواب : تصفحت - وفقنا الله وإياك - سؤالك هذا ووقفت عليه ولا بسقط 
حق الأولياء في القسامة بِاللّوْثِ الذي يُوجبهُ لهم ما تقدم من تعزیر المدّعي عليه القتل 
وبالله التوفيق . قاله محمد بن رشد22 . 

جواب ثان على هذا السؤال : تأملت سؤالك » وللاولیاء أن يقسموا مع اللوثٍ 
وهو الشاهد العدل على الاختلاف في ذلك . وإئما تحب هم القسامة له بعد ولابة 
الأولیاء من المقتول وثبوت موته والإعذار في ذلك كله ء وني شهادة الشاهد العدل إلى 
الطلوب بالدم واستقصاء الحجة وبال التوفيق . قاله محمد بن أحمد بن الحاج . 

سؤال عمن اذعی عليه بقتل فشهد له بالعفة . 

جواب الفقيه الأجل - وفقه الله - في فی رجل ادّعی بقتل غلامه على رجلين 
وأثبت عند القاضي من يقبل قبل الجيء ء بهم أن أحدهم كان تلك الليلة التي أصيب 
فيها بسبتة . . وأنه صَلى العتمة معهم في مسجد ريضهم وأنه ممن لا يليق به ما رمي به 
من ذلك . فتوقف سم ےہ ود سوج > فقام عله بعضهم 
بوثيقة عند القاضي تتضمن استقامته وعافيته » وأنه من لا بتهم بما رمي بهء فاردت 
رأيك في ذلك کل وم نات ٠‏ الطالبون بشيء سوى دعواهم امحددة : فجاوبنا بما تراه 
من ذلك ناجورًا إن شاء الله , 

ا خواب : تصفحت السؤال ووقفت عليه » فإذا شهد عندك من تقبل شهادتهم 


على حسب ما ذكرت فاتركهم حتى يتبيّن خلاف ذلك والله الموقق للصواب . قاله 
محمد بن رشد. 


2) انظر هذا الحواب وسؤاله في العیار 2 : 302. وفتاوي ابن رشد : 1149 
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جواب ثان على هذا السؤال : یا أخي ء ومن وفقه الله وسدده » إذا شهد عندك 
من تقبل شهادتهم على حسب ما ذ کرت فائرکھم حتى يتبين حلاف ذلك . 

قال محمد : ذكر ابن سهل في نوازله عن ابن لبابة / وايوب بن سليمان 
محمد ابن غالب أن المدّعى عليه إذا شهد له بالعفة ونفيت عنه الريبة لا يحل 
حبسه ساعة نہار. 

وقال عبد الله بن يَحْيَى : إذا كان لم يشهد عليه شهادة توجب حبسه فإطلاقہ 
واجب ولا يحل حيسه. 


سؤال عن من ادعی على رجلٍ إسقاط ثناياه عمدًا وقال الدعی عليه خطا . 

جوابك معانا موفقًا في رجلين أتى احدہما متعلقًا بالآخر وقد أسقطت ثاباہ 
فادّعى أنه ضربه حجر . فسُئل المطلوب فقال : رماني فرميته . فوقعت الْحَجَرةُ لي 
بعد نا ا ف ات ل فيس ول بود غل دا 2 تال سد لشي ود 
استفسر : إن ذلك كان على وجه اللعب وأنكر المضروب وقال : بل تعمدني بذلك . 
وكيف ان ادّعى المضروب أن بعض ثناياه سقطت في بطنه من شدة الضربة ء وأنه يحد 
من ذلك ألما يخشى عقباه» وينه مأجورًا. 

الحواب : تصفحت - وفقنا الله وإياك - سؤالك هذا ووقفت عليه . والذي أراه 
في هذا وأقول به. أن يكون للذي أسقطت ثناياه القصاص من الذي أقر بالحناية عليه 
وم وو رہ و وہ ]م00۳ 

جواب ثان على هذا السؤال : سؤالك » وإذا ثبت إقرار المطلوب بأنه 
0 ل من الإقرار فالقصاص 


3 هو ولد القاضي غیامن 

4) محمد بن عمر بن لبابة وأبو صالح ابوت ن سليمان محمد بن غالب المعروف بابن الصمار فقھاء قرطبيون 
متعاصرون كانوا مشاورين تدور علهم الفتوى في وقنهم . راجع المدارك 5 : ۱49 - 158 ۔ 

1) انظر هذه النازلة في العیار 2 : 267 وفيه : «أنه رماه تعدا بغير لعب »0 
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ےر لہ من وات . ولا يسمع منه ما أداه من اللعب بعد أن يستظهر في ذلك 

مين المرميٍ أن ذلك كان من الرامي على سبیل العمد وباله جل اسمه التوفيق . قاله 
ات یت الحاج . 

سؤال عمن ضرب بطن بیمة فألقت . 

سُثل بعض فقھاء بلدنا!' عن رجل ضرب بطن رمكة فالقت جنينا ميتا فقال : 
عليه قيمة عشر أمه » وذ کر أنه [قاسها] على مسألة كتاب ا حج في ا حرم إذا ضرب 
لان يقاس سس و EEN‏ ا و رب یں 
و فضا فسٹل الشيخ 4) - رضي الله عنه - عن ذلك فقال : 

یی" توف بھی یھ ٹر 
جنين الهيمة فلا أرى في ذلك [شيئًا] ویجتہد في ذلك الإمام. 

قال محمد : ورأيت في نوازل القرويين أن أبا الحسن القابسي سل عمن 
ضرب بطن دابةء أو أمة حامل ء أو شاة أو بقرة فألقت ما في بطها من ضربهء 
فقال : عليه ما نقص ذلك من قيمتها يوم ضربها » وهو قول مالك . وقال غيره : عليه 
عشر قيمة أمهء والأول أحبّ إلیناء هكذا رأيته نسب القول بأن عليه ما نقصها 
مالك . وقد حكاه ابن المواز في جنین البهيمة » ونسبه لابن وهب عن أبي الزناد » وابن 
شهاب وحکاہ أيضًا عن ابن وهب في جنين الأمة »> وحکی عن مالك في جنين الأمة 
عشر قيمة أمه . وعن ا حسن وبه يقول ابن القاسم . وقد حكاه عن أبي الزناد بخلاف 
ما روى عنه ابن وهب في جنين البهيمة . 

وحكى إسماعيل القائتي ي یسل عن أبي الزناد أنه قال : في جنين 
البيمة نرى في ذلك أن تقوم هة إذ في بطنها ولدهاء ثم ُقَوُمُ بعد أن بطرح جنیاہا 
فيكون فصل ما بين ذلك على الذي أصاب البيمة . 

وقال الجوهري : أجمع العلماء على أن في جنین الہیمة ما نقص من قیمتہا. إلا 
مالکا فقال : عليه عشر قيمة أمه. 
2) نقلت هذه النازلة بيَامها في المعيار 2 : 533-532 
3) في المعيار : سال بعض فقھاء سبتة٤.‏ 
4) في المعبار : «فسأل عنها القاضي أبو الفضل عياض رحمه الله». 
5) هو ولد عياض . 


6) القاضي إسماعيل من بيت آل حماد العراقيين المالكيين وله ترجمة حافلة في المدارك 4 :293-278 ء وكتاب 
المبسوط في الفقه من مؤلفاته الكثيرة المغيدة . وقد ورد ذكر القاضي ا ماعیل مرارًا في هذا المجموع . 
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ورأيت الشعي سأل ابن لبابة عن رجل » دخلت في زرعه دابة فأدخلها دارہء 
فأتاه ربّھا فقال له : أعطني دابتي فقال : لا حتی تضمن [لي ما أكلَتْ من زرعي] 
فباتت عنده فهلكت وألقت جنينًا فقال له را : من ضربك أخرجته » أيضمن › 
وكيف ان ضمن ماذا عليهء فقال : يضمن لأنه تعدّى في إدخاها دارہء وقال : في 
اجنين عليه قيمته . 

قال محمد : في الحنين عليه قيمته هو القول بأن عليه ما نقصها لأنها إذا قومت 
يحنين وقومت دون جنين كان / ما نقص من القيمتين قيمة الحنين. أو لعله يريد أن 
وم الحنين على الرجاء والخوف. 

وحکی إسماعيل القاضي في مبسوطه عن ابن شهاب أنه قال : نرى جنين البهيمة 
إلى الحكم بقيمته ان البهيمة سلعة من السلع . 


(0 ۰ 2 1 ٤ 

سؤال عن رفع مناكر الاعراس 

جوابك - وفقك الله - في هؤلاء السودان والسودانات الذين يجتمعون للعب في 
الأعراس موفقًا معانًا إن شاء الله . 

الحواب : قرأت . وفقك الله وسددك وأعانك على ما قلّدك . سؤالك وفهمت ما 
ذكرته فيه من خبر السودان والسودانات ومشيهم في الأعراس . فينبغي أن بمنعوا من 
ذلك ویزجروا ومن دقام معتنًا بهم وداب 6 تعاقبه عا ی قدر! بے ولتو الذي 
لي إن تن الحا حة توجہا 7 80 وال 7 0 52 محمد بن 
عبد الله 2 


)١‏ السؤال وجوابه في المعيار 2 : 533 وهذه النازلة تشير إلى أن ما يعرف بدردبة السودان كانت معروفة في المغرب 
من قديم. راجع رسالة الشقندي ي نفح الطيب والروض انون لابن غازي. 

2) هو الفقيه المفتي القاضي السبتي ابو عبد الله محمد بن عبد الله الأموتي . من شیوخ القاضي عياض . ولي قضاء 
سبتة وراس أهل التدريس والفتيا فيها إلى ان توي سنة 527ه ترجمته في الغية والمدارك 8 : 196 - 197 . 
والتعريف : 123. 
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سؤال عن إخراج أهل الشر عن مسا کہم : 
جوابك - أعرّك الله - في امرأة موسرة أعتقت غلامًا واد كالولد وملكته 

كثيرًا من مالشهاء وهذا الغلام معلوم بالدعارة والاستہتار وها جنّة هو المتصرف فيا 
والقائم بها فاستصرٌ جبرانہ با يفعله في تلك اللحنة من المعاصي » وما يأوي إليها من 
ماله ه وخافوه م وأخر جه القاني عنہا ومنعه الد خول فہا ثم عاقبه وزجره المرة بعد 
الأخرى حتی أظهر التوبة ورجع بتصرف في الحنة فوهبتها له مولاته فعاد إلى أشد 
[من] حالته الأول من الفساد فغير عليه فبها ما وجد وشدّد في عقوبته ورای القاضي 
بيع الحنة عليه » فلما بولغ في النداء عليها بادر إلى الحنة وصرفها على مولا واهبتها 
امذكورة ليتقلها عن ملكه لثلا تباع وهو قد كان يفعل أولاً وهي في ملكها مثل ما 
یکن أن يفعل أو اش وهي في ملكه. 

فرأي القاضي أن فعله ذلك لا بمنع من ببعها عليه لمساعدتما إياه ومَحَبّيها له » 
وكونه التصرف ها والقائم بامرھاء فإن جيرائه لا بامنون طروقه إليياء فهل تری 
للقاضي المذكور ببعها بما يجوز له وبمضي ؛ أم ليس له ذلك بسبب انتقال ملكها إلى 
مولاته » وقد ذكرت لك صورة تصرفه ها وغلبته عليها فلتجاوب [ في ذلك ماجورًا 
مشكررًا إن شاء الله]. 

الحواب : إذا كان الأمر على ما ذكرته ولم بزل الغلام المذكور على ا حالة التي 
وصفتها وكانت الحنة يستهتر فما بالمعاصي ويستضرٌ بذلك جيرانه فر فن الواجب بيعها 
وإخراجھا عن ملكه أو ملك سيدته التي أباحت له ذلك التصرف فيا حتى ينقطع 
الضرر عن جيرانه ٠‏ فاعلم وبالله التوفيق © , 

جواب ان عل هذا السؤال ١‏ : وفقنا الله وإياك » إذا صح ۳ ذكرته من 
روي من يده عل ار إل تون الي دق ونان لا شرت کی يد جرلا 
بعد خروجها من يده بالوجه الذي ذكرت ؛ فلا سبيل إلى بيعها » وإن بي على ما هو 
به ما ذكرته من الاستهتار والتصرّف بالوجه المذموم ء فإن ا حا کم ييمُھا على ما ذ کرہ 
مالك في كتاب ابن حبيب . قاله محمد ابن ون 


3) هذا السؤال وأجوبته في المعيار 2 : 535-533 . 

4) لم يذكر في الأصل صاحب هذا الحواب » وي المعيار أنه أحد فقھاء سبتة . 

5) من ھاء فاس في هذه الفترة » وله ترجمة في الذيل والتكملة 8 : 393 اذ الفقه ببلده عن أبي بكر بن 
عثان وغيره وبسبتة عن أبي عبد الله بن عیسی وبقرطبة عن ابن رشد الد ء قيل فيه : ول یکن في عصره = 


كتاب نف الضرر 89 


جواب ثالث على هذا السؤال أيضًا : إذا تصيرت الحئات المذكورة إلى المرأة 
وخرجت عن ملك مولاها فتؤمر بإخراجه عنها ومنعه من التصرّف فيهاء فإن امتنع من 
ذلك وتبين ضررها ولم يحل بینە وبينها فهي كالفاعلة لذلك لرضاها به وتماديها عليه » 
ويعود النظر في ذلك عليها بالبيع على ما ذكره في كتاب ابن حبيب » أو ما ادّی 
الحاكم الاجتباد إليه في ذلك وبالله التوفيق . قاله هارون بن الوليد. 

جواب رابع على هذا السؤال أيضا : تصفحت - رحمنا الله وإياك - سؤالك 
ووقفت على ما تضمُنه ٠‏ وإن كان الأمر على ما ذ كرته فإن الغلام المذكور يخرج من 
أرض المرأة ولا يباع الحنان ا مذ كور اللہ المستعان. قاله محمد بن اال 

جواب خامس على هذا السؤال أيضًا : إن أشهد بالهبة وقبلت الموهوب ھا البة 
وصارت إلہا / الحنة لم تبع وبالله التوفيق . قاله يوسف بن أحمدا*. 

جواب سادس على هذا السؤال أيضا: ليس للقاضي البيع إذا انتقلت عن 
ملكه . إما للقاضي ضربه وطول سجنه أبدًا حتى تظهر توبته أو نفيه من البلد حتى لا 
بظهر فيه ویکف أذاه عن المسلمين فاعلمه وبالله التوفيق . قاله موسى بن زكرياء . 

جواب سابع على هذا السؤال ايضا: تصفحت - وفقنا الله وإياك - هذا 
السا ل. وإذا كان الأمر على ما ذكر فيه. لم يكن للقاضي , بيع الحنة وصرفها إلى 
المرأة يملع مر ن بيعها لأنہا لا تباع بصرفها على ا مشتہر مو وي بیعھا . عليه 
اتشات ٠‏ وجب زجره وسجنه إلى أن تظهر توبته إذا كان بالحال التي وُصفت عنه 
وبالله التوفيق . قاله ابن الاماء190 , 

قال محمد : حكى أبو زيد عن ابن القاسم أنه يتقدم إليه مرة بعد مرة. فإن لم 
بنته وإلا أخرج وکري عليه » فقلت له : أفلا تباع؟ قال : لا لعله يتوب ویرجع إلى 
منزله . 
- أحفظ نه ال الفقه ولا أوقف منه على مناقل الأحكام؛ وسيرد ذكره في نازلة تتعلق به. 

وة أيضا او عبد الله بن حسون المالتي الذي ول قضاء غرناطة سنة 515 ه وله ترجمة في المرقبة العليا والذيل 
والتككلة وصلة الصلة . وقد رجحنا أن بکون الأول هو المقصود لأن السؤال في النازلة موجه إلى فقھاء سبتة . 


6( م اقفن على ترجمته . ويدو انه من فقھاء سبتة . 


5 4 
7 راجع ما قلناه ي شاه . وقد ورد هنا مع فقهاء سبتة . 
8) تكرر ذكره في هذه الوازل. ولم نقف له على ترجمة وهو هنا من فقھاء سبتة . 
9( من فقهاء سیت ولم نقف له على ترجمة . 
0) ابن الامام هنا من فقهاء سبتة . ولم نقف له على ترجمة . 
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سؤال على إحداث الأرحى على الحنات : 
جوابيك - وفقك الله - في اشحات نات قاموا بعقد أثبتوه تم ان إحداث 

الأسؤيع لات عزن لکن نا بأري الها من أهل الفساد والشرء ا سرت 
اها على أذى الجنات وسرقتها » هل ترى لهم في ذلك حجة بمنع با س إحداث 
الأرحى » ام يغلب أحد الضررين من منع الانسان منفعته بملكه على ما ي اصولنا في 
ذلك من الخلاف [ بينه] موفقا أن شاء الله . 

الحواب : تأملت السؤال ولا مع من إعطاء'الماء ومن اقامة الأرحى من أجل ما 
ذكرت ؛ ول امل إليه النظر في أمور المسلمة تو الله - أن یع آهل العدوان 
والسرقة » وكف أذاهم عن أصحاب ا لحنّات وعن سواهم وبالله التوفيق . قاله محمد بن 
الحاج . 

جواب ثان على هذا السؤال أيضًا : ليس هذا من الضرر الذي يحب الحكم 
بقطعه وبالله التوفيق . قاله محمد بن رشد. 

جواب ثالث على هذا السؤال أيضًا : ا حواب صحيح وبالله التوفيق » وبه يقول 
محمد بن إسماعيل . 

قال محمّد : في جواب ابن اسماعيل زيادة في غير هذا المعنى تاني عند تكراره 
فی موضعه إن شاء الله . 

سؤال عن إحداث المراحيض على المياه : 

جوابك - أُعرّك الله - في ماء جار في جنات وعليه أرحى وأهل ا حنّات يسقون 
به تمارهم ويصرفون ما يحتاجون منه لمافعهم وشربهم فيي بعضهم عليه کرس 
للحدث » واحتج بأن ذلك لا يغيّره لكثرته » وحجة الآخرين أنه وإن لم يغيّره فإنه 
يقذره ویعیفه » وريّما رسبت الاقذار في قرارہ وإن ذلك ما يبغضه علينا » فهل يباح 
له ما فعل أم يغير عليه » وما القدر الذي يجوز من ذلك في ا اء الحاري إذا ما دعا إلى 
تعدده فيه مضرة على من ينتفع به به وكيف إن سكت أصحاب هذا الماء عنه » هل 
للحا كم النظر فيه إذ قد ينتفع به جماعة المسلمين خارج ا حنات ؛ أم يسعه السكوت 
عنه وسقط الحرج لذلك عنه. 

الحواب : الحكم بقطع الضرر واجب ء والقضاء به لازم قام بذلك أهل 
الحتات أو من سواهم بالحسبة . وعلى ا حاکم أن ينظر في ذلك إذا اتصل به الأمرء 
وإن لم يقم عنده فيه قائم فليبعث إليه العدول فإذا شهدوا عنده به قضى بتغييره لما في 
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ذلك من الحق لجماعة المسلمين خارج ا حنّات على ما ذكرته في سؤالك ء ولا يسعه 
السكوت عن ذلك وباللہ التوفيق لا شريك له. قاله محمد بن رشد!!۷. 

جواب ثان على هذا السؤال : تأملت السؤال ووقفت عليه » ولقد لعن رسول الله 
کل من تغوط في موارد الماء ومشارعه » فمن فعل ذلك في عمق الماء كان بالوعيد 
أحق » وهذا إذا فعله في الراكد من الاء أو الیسیرء وقد روى أبو سعيد الخدري 
قال : معت رسول اللہ یه وهو بقول : لا يستقى لك من بثر بضاعةءوهو فيما جرى 
من الماء وكثر منه ذلك فيه أحف إن شاء الله. وسؤالك بتفصّل على ما قلناه وبالله 

سؤال عن إحداث الحمام على الديار. 

جوابك - رضي الله عنك - في دارين متلاصقين / لرجلین اراد احدههما أن يبي 
في داره حمامًا فقال له صاحب الدار الثانية إن بنيته أضر ذلك بساکنی الدار الثانية » 
وشهد فيه أهل البصر بالبناء» وثبت العقد عند قاضي موضعهما فهل ترى - وفقك 
الله - بعد إثبات هذا العقد أن يباح له البناء حتى يستبين الضرر بعد البناء » أم يمنع 

من البناء بما ثبت عند القاضي بجاوب کا اواب ذلك موفمًا اورا إن شاء 7 
هذا السؤال لم أنقله من خط الشيخ - رضي الله عنه -, 

الحواب : إذا كان الأمر على ما ذكرته في ذلك فله أن يمنع الباني للحمام من 
نائه قبل أن بينيه وبعد أن يبنيه » وهو المشهور من المذهب › وغو الاي كان يحاي 
الخبر الصحيح فاعلم ذلك وبالله التوفيق . وكتبه منصور ابن أبي فوناس 2 

قال محمد : رو القاسم على هذه المسألة من قول مالك في 

سؤال على سے لعن أعلى الديار . 

رابك ك وفك الله - في صومعة خد نت في مسجد فشكا منہا بعض ا لیران 
أن الكشف عليه هل له في ذلك مقال » وقد باح أتمتنا لمن في داره شجرة الصعود 


11 هذا ا حواب ومؤاله في المعيار 8 : 396-395 . 

12( ہی منصزر بل فوناین بن سملم بن عيدونا ين أي فوناس الزرهوني الفاسي (472ھ - 556ه) كان نيه 
حافظًا مفتيًا مشاورًا. انظر ترجمته في التكثلة : 13ء والمعجم لابن الأبار ص 195ء والذيل والتكلة 
8- 2378 وتوجد عازج من فتاويه هنا وي المعيار 9 :83ء 493. 


/32 


92 مذاهب الحكام في نوازل الأحكام 


باتع رماع الانذار بطلوعه وأوقات الطلوع للآذان معلومة ولي مدة قصيرة وانما 
يتولاها في 27 أهل الصلاح ومن لا يقصد مضرّة إن شاء الله . 

الحواب : تصفحت السزال الواقع فوق هذا ووقفت عليه . وليست الصومعة في 
المسجد كالشجرة في دار الرجل » لان الطلوع لحني ا مر نادر والصعود في الصومعة 
للآذان بتكرر مرارًا في كل يوم » والرواية في سماع أشهب عن مالك بالمنع من الصعود 
فيها والرئی عليها منصوصة على علمك وا لمعنی فيا صحيح ؛ وإن كان بطلع منها على 
الدور من بعض نواحيها دون بعض فيمنع [من الوصول منہا] إلى الحهة الي يطلع 
عليها منہا بحاجز يبنى من تلك الحهة وغيرها من الجهات . وهذا عندنا بقرطبة في كثير 
من صوامعها وبلله التوفيق . قاله ابن رشد 137 . 

سؤال عمن أضاف إلى ماء مطر محجَة يجري على دار رجل ماء مطر داره . 
وفيمن أحدث على سرب رخاضة نجري على دار رجل!*'. 

جواب الفقيه الأجل - أدام الله توفيقه کت E‏ سرت 
مُسرة بناها وأصلحها وأخرج ماءها المستمرٌ فيها من الأمطار على بایہا فيجتمع مع ما 
يجتمع من ماء المطر في الزقاق ويشق دار احد جيرانه : إذ عليها بحري ما جتمع من 
ماء المطر في الزقاق المد كور . فمنعه جاره [من] ذلك وقال : لا نجر ماءلك علي إذ لم 
يكن يحري قبل » فزعم أنه كان يحري ووقف على داره بي عدلة من أهل المعرفة 
فشهدوا أنه لا بحری لاء الطر منہا إلا على الزقاق المد كور » وأن ماء المطر لا بد من 
خروجه من الدار المذكورة ٠‏ فزعم خصمه أن الدار كانت قبل أن يبنها قليلة 
سے بی ما وت اف اش وذلك القليل. يجري ي الطمر المذ کور وحمله 
ويشق أرض الدار المذكورة » وأما على باب الدار فلم بحر قط وأنه لما بناها الآن 
أحدث سقوفا كثيرة ومسا كن تجتمع مياهها وسطح باقيها » فكثر الماء ولا يحتمله المطمر 
المذكورء فلذلك احتاج إلى خروجه من باب الدار ومن حيث يمكنه ومانعه من 
إجرائه على باب الدذار إلى الزقاق لكون ما يجتمع هناك يشق داره ولا طريق له سواه 
0 - أعرّك الله - لهذا الذي ذكرة في جمخ آلاء بسبپ البنيان؛ إن 
ثبتت شهادة أهل الدار المذكورة في هذاء أو قامت لصاحب الدار الحديدة بین أن 


3) هذا الحواب وسؤاله منقول بنصّه في المعيار 9 :23ء وفتاوي ابن رشد. 
4 هذا الال وجواب ابن رشد عليه موجود في فتاوي ابن رشد: 1333 - 1335 وفہا ان القاضي عياض 
کتب بهذا السؤال إلى ابن رشد آخر سنة 518ه. 
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ماء داره قبل بنيانه كان يخرج على بابها إلى الزقاق » أم لا حجة له » إذ الماء النازل 
کو میٹ ل رو چو ہپ ہہ 
مياهها الضرورية ء و لا يمنع صاحب البقعة من التصرف فیا بما لا مضرّة فيه على 
غيره » جاوبني بفضلك على هذا كله من الوجهين من قیام البّنة أو عدمها إلا بحكم 
البصر والنظر مأجورًا إن شاء الله . 

الحواب : تصفحت - أعزك الله بطاعته وتولاك بكرامته - السؤال / الواقع فوق 
هذا ووقفت عليه وإذا شهد لصاحب الدار الحديدة بدليل العيان بينة عدلة بما ذكرت 
من أنه لا محرى لاء المطر فيا إلا على الزقاق ا مذ كور ء وأنه لا بد من خخروجه عنها أو 
شهدت له بينة عدلة بما ذكرت أنه لا بحرى لاء المطر فيها إلا على الزقاق المذ كور » 
وأنه لا بد من خروجه عنہا أو شهدت له بينة عَدلةَ على معرفة خروج ماء المطر عنہا 
على باب داره إلى الزقاق المذكور من حقه أن يخرج ماء المطر عنہا إلى الزقاق ولا 
حجة لحاره الذي یمر ماء الزقاق على داره فيما احتج به من كثرة الماء بسبب تسطيح 

الدار وتكثير سقفها » > إذ من حق صاحب الدار إذا ثبت له خروج ماء المطر عنها إلى 

الزقاق أن يخرج جميعه إليه ولا يغور فيها شيئًا منه وبالله التوفيق لا شريك له . قاله 
محمد بن رشد . 

جواب ثان على هذا السؤال : إذا : یت ات الماء كان يخرج من الدار إلى الزقاق 
قبل بنیانہا فإنه يمر الآن دلت ول ت لضان الداد الى يمر علا ا ماء في كثرة 
السقوف » إذ البقعة واحدة وان لم يثبت أن الماء كان یخرج إلى الزقاق فلا يمر الماء 
على دار جاره إلا برضاه واله أسأله التوفيق. قاله محمد بن إسماعيل . 

جواب ثالث على هذا السؤال أيضًا : تأملت السؤال ولصاحب الدار متکام في 
زيادة الماء الحاري عليه من أجل تسطيح جاره لساحة داره أو يمر صاحب الدار بأن 
يفتح في ساحة داره حفرة يغور فيها مقدار تلك الزيادة من الماء » ولیس له متكلم في 
غير ذلك والله الموفق . قاله محمد بن أحمد بن الحاج . 

سؤال ان عن فصل من هذه القضية' . 

وهو أن صاحب الدار الحديدة تصيرت له دارہ هذه مُرْيَةَ على دار جاره 
المذكور بسرب تشقه الرحاضة والأتفال من هذه الدار الصغيرة فعمد إلى هذه الصغيرة 


5) هذا السؤال الفرعي وجواب ابن رشد عليه موجود كذلك في فتاوي ابن رشد: 1335- 1337۔ 
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فصيّر فيها مطمرا وقطع سربها وأجرى علیہا سريًا من الدار ا حدیدة إلى حرج سربها 
الأول على الدار المذكورة مكان سرب الصغيرة » إذ لم يكن للجديدة سرب الرحاضة 
كما ذكرت لك : فنازعہ ا حار وقال له : إنما لك سرب هذه الدار الصغيرة يحري 
على داري حق من حقك » وأما أن تنقله وترد عوضه غيره من دارك الأخرى فلا وقال 
له صاحبه : لي عليك جري سرب رحاضة من أسفل هذه الدار الصغرى فا عليك 
جرت رحاضته منها أو من دار غيرها إنما جرى عليك سرب رحاضة دار واحدة حق 
من حتي لازم وتعينه لا يازمك وتغيره لا يقطع حتي من إجرائه عليك ؛ بين 
- أكرمك الله - ما تفي به في ذلك » را اها جا و صر عن 

دار إلى دارء وإن كان مدخل السرب إلى دار جاره واحدًاء أو له حجة في تكثير 
التنقّل في السرب لكثرة من يسكن الدار الکبری أم لا حجة له في ذلك كله إذ حق 
هذا فی إجراء سرب عليه ولا عليه هو من اين ہوء وأن مراعاة العدد في الدارين غير 
لالم كما لا بازع رود سی او وس ور شور ہو 
ولا حجة لحاره في تكثير الثفل في السرب والماء رة الساكن ما لم یکن يرى أن 
السرب لا يحمله» بن لي هذه [الوجوه] مأجورًا مشكورًا إن شاء الله. 

الحواب على هذا السؤال الثاني : تأملت السؤال » ووقفت عليه وليس للرجل 
المذكور أن يحري على دار جاره غير سرب الدار الصغرى الذي كان من حمّه أن 
يحريه عليه إلا بإذنه ورضاه وبالله التوفيق لا شريك لهء قاله محمّد بن رشد. 

جواب ثان على هذا السؤال الثاني : تأملت السؤال وليس لصاحب السرب أن 
يحوله عن حاله إلا برضا جاره وإذنه وبالله التوفيق . قاله محمد بن أحمد بن الحاج . 

جواب ثالث على هذا السؤال : ليس [له ان] ينقل شيئا من ذلك إلى منفعة 
دار أخرى. والله أسأله التوفيق برحمته. قاله محمد بن إسماعيل . 

سؤال عمن أحدث سربًا فاض بمحجّة المسلمين ومسجدهم : 

جوابك - اعرّك الله - في رجل جزا ارضا له فبنيت فيها عشرات من الدور 
وسربت سروبها إلى محجة اضطرًوا إلى رفع موضع من امحجة المذكورة ليعمق السرب 
على منحدره » ہن ذلك بقرت مسد ری اج تلت و | نيج ما رفع 
فیا على باب المسجد وجرى السرب في بير المسجد وتجمّع في الطريق » وأضرّ بلمارة 
وبالمسجد وثبت في ذلك كله ما يحب » وحضر صاحب الأرض فاعترف بذلك ودعا 
إلى تعميق السرب وإصلاحه حتى ينقطع ضرره عن المسجد والتحيّل في انحداره بالحفر 
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من بعيد » وذلك كله ما لا يتهيأ إلا في مدة طويلة إن اتفق له ونزع الضرر عن 
المسجد والطرقات وغيرها واجب يتأكد بأمر ا حاکم بالکشف عن السرب ا مذ كور 
غبالة المسجد وقطعه وردمه وتسوية الرفع الذي أحدث في الطريق وقطع ماء الدور عنه 
ويوسع عليهم ء بأن برل لهم المقاعد والکرائس على أن يتحيلوا لمستنقعها بین دورهم 
إلى أن بنظروا فيما يفعلونه ما لم یخرج من هناك إلى محجّة المسلمين فيأمر فيا بم 
جب : فقام الآن مع صاحب الأرض يطلبون حفر هذا السرب وتعميقه وأبعاده عن 
المسجد وتسييره إلى حاشية الطريق الأحرى » وليس بين المسجد وبين تلك ا حاشیة على 
عرض الطريق إلا نحو سبعة أذرع » وزعموا أنهم ينعمون تعميقها وحفرها حتى لا 
يتصل إلى بير المسجد ضرر وحتى لا يضر بالطريق جملة » وشهد لهم قوم من أهل 
البصر أن هذا إذا عمل بالصفاح الملصق بالرصاص وحفر من امام هذا السرب حتى 
صار منحدرًا ان ضرره في الغالب يومن وإن كانت الافات بطول الأزمان لا تومن 
عليه »> وشهد آخر أنه لا يومن من زيادة ضرره في البير إذا عمق لرطوبة أسفل 
الأرض » ولأنه قد يختتق فتطلب ما فيه من الرطوبة أين تخرج والبير قريب منه » وقام 
أيضًا بعض جيرانه من له في الارض التي پریدون إعماقها وحفرها أمام هذا السرب حتی 
ينحدر علیہا هذا السرب ا حدث ومانعوهم من مد اليد إلى سربهم وإحداث شيء منه 
محافة فساده » فهل يسوغ هؤلاء إحداث ما آرادوہ با شهد لحم به من شهد» فإن 
وی تہ ٹیم وس ےت 
هم ابصر ام لا بتر کون إِذْ لا يومن أن يحدث فيه حادث یوما وكيف يسوغ لحم هذاء 
وهل لأصحاب الأمر أن منعوهم عخافة أن يفسدوا عليهم أم لهم الممانعة وان شهد 
اء أنہم لا يفسدون علہم شیا إلا أنهم شاجروهم في تغيير ما قد بنوه واقتنوه 
لأنفسهم » أم ليس لهم هذا لأن منفعة الناس كلهم سواء في الشرع . .. للمنافع 
والمظالم » افتنا - أعرّك الله - بالواجب مشكورًا إن شاء اللہ ء لم أنقله من خط أبي 
- رضي ألله عنه -, 

ا خواب : يحب على فاضي تلك البلدة أن ينع من ذلك السرب وبأمر بِهَدْمِهِ 
وأسأل الله التوفيق برحمته . قاله محمد بن إسماعيل . 

سؤال [عن الأكُنّب] هل بملك ما فوقها من ملكها أو يَمْلِكّها من ملك 
القاعة . 

جواب الفقيه الأجل - وفقه الله - في رجلين لكل واحد منہما حائط في دار 
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الآخر ولأحدهما في وسط الحائط أكلب عرد رف قديم وفوقه رف آخر وعلى هذه 
الصفة اشترى صاحب الدار الأخرى دارہ ء ثم ان المشتري أيضًا اع حائطه الذي هو 
ي دار ENES‏ أزل عني أكلبك 
فهي مضرة علي ولا منفعة لك فيهاء فقال له صاحہا : هكذا اشتريت » فلا كلام 
دحوس وٹ مو O‏ 
الآخر : لیس لك ذلك إتما اشتريت منك هذه الدار لى أن رُفھا فوق هذه ولو انزلت 
رر و وو هي اکلي وحقي لا 
أنزعه وإن لم تكن لي فيه منفعة . فهل - أعرّك الله - أن له مثل هذا في حائط في دار 
رجل قد شهد أنه لا منفعة له فيه وأن فيه مضرّة على الآخر [إذا] ترك » أو تراعی 
المنفعة على قول من يرى أن ما فوق الرف ملك لمن له الرف» فيقول لي ما بين 
الرفين... إلى حائط الآخر ء وكيف إن كان صاحب الدار الأخرى قد أعلى حائطه 
ونع الرف الأسفل ٠‏ فإن قبل له لك ما بين الرفين قال : أنا أببي رفي وأهدم ما بين 
الرفين الآخرين » إذ ل أعلم أن لي فيه حظ » أو قال : لم أعلم ببنائه » وكيف - أعرّك 
الله - إن وجب بقاء هذه الأكلب في غير هذه المسألة ودعاء صاحہا إلى تغطيتها / 
بالقراميد ومنعه الآخر ء وقال : لا نتصب علي رفين» وهل يباح له ذلك أم بمنع بين 
لي وجوه هذه المسألة كلها واشرحها متطولاً وما تعتمد عليه من أصل المسألة لمن ما فوق 
الرف من القولين. 

الحواب : تصفحت - أعرّك الله - سؤالك هذا ووقفت عليه > والذي أراه 
وأقول به في ذلك أنه ليس لصاحب الدار أن يتزع رف الرجل عن حائط وإن لم يكن 
لصاحب الحائط فيه منفعة وكان على صاحب الدار في إبقائه مضرة لأنه أمر لم يحدثه 
عليه فلا تراعى فيه المنفعة من غير المنفعة » ولو كان صاحب الخائط أراد أن يضع في 
وسط حائطه أكلبًا من جهة دار الرجل لا منفعة له فا »> وعلى صاحب الدار فيا 
مضرّة » أو يعيدها بعد أن أزالها لوجب أن یمنع من ذلك لقول الني کل : «لا ضرر 
ولا ضرار» وكذلك إن أراد أن يغطي أكلبه بالقراميد ولا منفعة له في ذلك . وعلى 
صاحب الدار في ذلك مضرة لمنع من ذلك » ولا يباح له للحديث اذ کور » واما 
قولك فهل تراعى المنفعة على قول من يرى ان ما فوق الرف ملك لمن له الرف ؛ 
فأوجبت أن فيما فوق الرف من دار الرجل اختلاف ني هل هو ملك لصاحب الرف 
أو لصاحب الدارء وهذا اختلاف لا أعرفه ولا يصح عندي بوجه ء وإنما فوق الرف 
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من دار الرجل بناء لصاحب الحائط لصاحب الدار الانتفاع به والارتفاق ء ولیس له 
أن بمتلكه ببناء يحدثه فيه » ولا لصاحب ال حائط أيضًا أن بمتلكه ببنائه إياه وصرفه إلى 
دارہ وبالله التوفيق. قاله محمد بن رشد. 

قال محمد : ما أنكره الفقيه من الاختلاف فهي رواية مشهورة في النوادر من 
كتاب ابن سحنون من سؤال حبيب لسحنون ؛ عن رف محظور لرجل إلى داره ولا 
نصب عليه فأراد أن يضع عليه القصب فنعه جاره قال : ليس له منفعة وإنما وضعت 
الحضور لهذا ومن له رف خارج لدار جاره فبنی جاره جدارًا [على] جداره فاراد ان 
يعلي بناءه على الرف. قال : ليس له منعه فبنی فوقه لأن صاحب الرف قد ملك 
سماءة . 

وحكي أبو الأصبغ ابن سهل في نوازله أنه خاطب مشيخة قرطبة في نوع من 
مسر ہے ابن عتاب لصاحب الرف ملك هَوائو . وقال : إنما ملك الهواء من 
ملك القاعة » وذهب إلى هذا ابن مالك أيضًا » وذھب ان القطان إلى إباحة ذلك 
وملك افواء لصاحب الرف وقال : له أن يبني على أطراف أكلبه ما شاء ولا بمنع من 
ذلك ولا من أعلا حائطه من غير ضرر إلا من الریح والضوء شوہ 

قال أبو الأصبغ : وقول ابن القطّان عندي أشبه » واحتج بعسألة النوادر المتقدمة 
والله الموفق 

مؤال عمن علق بناءهُ وغرز خشبة بجدار جاره والقیام في ذلك بعد طول 
الآمد . 

جواب الفقيه الأجل - أدام الله توفيقه - في رجل له دار غاب عنها مدة طويلة 
وكان له جار تجاوره » فعمد ا حار 0 غيبته المذ كورة إلى حائط من حيطانه 
وغرز فيه خشیا وأضاف إليه بنا معلقًا من الحائط وقام صاحب الدار المذكورة وم 
يلبث إلا قليلاً وباع داره المذكورة من رجل آخر وملكها المبتاع مدة من عشرة أعوام 
او نحوها . ٹم علم بالإضافة المذكورة» فاراد هدمها وتغييرها بعد أن أئبت أن هذا 
الإحداث المذكور كان في عو نالع منه : وانه يضر نحائطه المذ كور وذكر أن البائع 
منه لم يعلم بەء ولو علم به لغيّره وأراد أن لہ عله في القيام في ذلك وانحدث المذ كور 
قد مات › وانتقلت الدار لو اليم لرجل آخر» ولا مدفع ER‏ 
إلا بما توجبه السنة » فانظر - وفقك الله - إن كان للقائم المذكور في ذلك خصام 
عن نفسه أو عن البائع منه » وإن كان هدم الإحداث المذكور [واجباء وَقِفْ] 
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- وفقك الله - على ما حكاه ابن سهل - رحمہ الله - في أصل هذه السألة من 
الاختلاف ؛ وبين لي ما يترجّح عندك في هذه النازلة من ذلك ؛ وما تختارہ منہا 
ويتوجّه عندك ويم به الحكم ويظهر وجه الصواب موفقًا مأجورًا إن شاء الله. 

الحواب : إذا ثبت هذا الإحداث ولم يثبت علم البائع به ولا دخول المشتري 
عليه بعد علمه به فيجب / إزالته عن المشتري إذا طلب إزالته . قاله ابن عياض . 

سؤال عمن ضيّق موارد المسلمين وغيرها من المرافق وهل يباح له ذلك بالليل 
وعند خلاء المواضع . 

جواب الفقيه الأجل - أدام الله عرّہ - في رجل صنع رحیٗ وجعل قناتھا على 
عنصر لعامة المسلمين وثبت ضررہ بالمسلمين وقطعه المنفعة لهم حسب ما كانت قبل 
هذا إلا من طريق آخر وبمشقة لقرب هذه القناة من الأرض » فوجب إزالتها ورفعها 
فطلب انحکوم عليه أن يصرفها بائلیل دون النہار ء إذ تصرف الناس للمنفعة بہذا العين 
ساس می وهل ياج ادلب وهذه القرية الي فيا هذه الرحى إعا 

عمارتہا أبدًا أيام العصير فطلب أيضًا رد القناة أيام الشتاء ووقت خلاء ال حنّات ء هل 

باح له هذا با ذكره 1 وی ثبت أن موضعها من حقوق المسلمين فأردت 
الاستظهار بجحوابك في القضية ماجورًا إن شاء الله . 

الحواب : إذا ثبت الضرر وحكم القاضي - وفقه الله = برفعه وإزالته فلا يمكن 
للمحكوم عليه ما طلبه ودعا إليه إن شاء الله . قاله محمد بن أحمد بن الحاج. 

جواب ثان على هذا السؤال : تصفحت - رحمنا الله وإياك - هذا السؤال 
ووقفت عليه و وإذا ثبت عندك ما ذكرته فإنه يحب أن ينع صاحب القناة المذكورة 
ویحبر على إزالتها واللہ أسأله ہی دورد یی پور ا عل 

جواب ثالث على هذا السؤال : تصفحت - وفقنا الله وإِباك - سؤالك هذا 
ووقفت عليه وإذا ثبت الضرر فيه كما ذكرت وأوجب | الحکم إزالته فلا يعود بحال 
ولا على وجه إذْ كان ي ضرف رو عل السَلمن في كل وقت وصرفها الیل كنا 
طلب ذريعة وسد : الذراغ واجب وحسم الضرر لازم » وإعا بباح الانتفاع بما يكون 
للمسلمين مما لا ضر علیہم فيه بحال . وبالله التوفيق لا رب غيره . قاله ابن الإمام . 

سؤال ٿان عن هذا اقل 

_ جوابك - وفقك الله - في رجل بنی حائطًا جات في بطن واد وقد کان 


18 : 9 وردت المألة أيضًا في فتاوي ابن رشد : 1220 - 1222ء ولمعيار‎ (e 


کتاب ني الضرر وو 


حائطه دون ذلك » فشهد له قوم أنه بنى في حقّه ء وشهد آخرون أنه خارج عن حقه 
وكيف ان ضيق به بطن الوادي » والطريق فيه أو كانت في ذلك سعة بحیث لا يضرّها 
ما بني » أجبني برأيك في ذلك وما يترجح عندك من القولين لأ متنا المشهورين مع 
حاجة بطون الأودية للسعة في وقت حملها والخوف عليها مع الضيق » وكيف إذا كان 
أمامه جنة لغیرہ فقال بتحصينك وتضيبقك يصب الوادي علي ويضرّني عند حملته 
وكيف الحواب في هذا الفصل مع اختلاف الشهادات له وعليه إثبات انه بنی في حقه 
را ا ا ل ل 


الحواب : تصفحت السڑال الواقع فوق هذا ووقفت عليه وإذا كان ال حائط 
الذي بناه لحنته يضر بالطريق او يحاره فيما يخاف من صب ماء الوادي عليه عند 
حملته فييدم ما بناه إلا أن تكون البيّنة التي شهدت أنه بناه في حقّه أعدل من ا 
الي شهدت أنه بناه في غير حقه فيقر ولا یہدم وإن كان ا حائط لا يضر بالطريق ولا 
يجاره نظر إلى أعدل البينتين فإن استويا في العدالة لم يدم عليه حائط وهذا على القول 
بأن من يزيد من طريق المسلمين في داره ما لا يضر بالطريق یہدم بناؤه» والذي 
يترجّح عندي من القولین أن لا يدم عليه بنيانه إذا لم يضر بالطريق ما له من الحق في 
البناء إذ من أهل العام من بیبح له ذلك ابتداء وهو الذي أقول به في هذه المسالة وبالله 
التوفيق . قاله محمد بن رشد. 

جواب ثان على هذا السؤال الثاني : تأملت السؤال ووقفت عليه وما نصصت 
عليه من تضاد شهادة الشهود في المكان الذي بنى فيه صاحب الحتّة الحائط . 

فالحواب عندي أن بنظر في ذلك إلى أعدل / البيينء فإن كانت الب التي 
شهدت أنه بنى في حقه أعدل واستظهر بيمينه مع ذلك لَمْ يعرض له ء وإن كانت 
َة الأخری هي أعدل أو تكافأتا في العدالة فإن ثبت أن الذي اقتطع من بطن 
الوادي مضر الاي أو بحارہ عِنْدَ حمل الوادي قضي عليه بهدم الخائط الذي بناہ 
حتى يصرفه فی حمّه إن أحب صرفه ولا بدخل الذي أشرت و اا ي 
هذا وشببه مع وجود الضَرَّر» وإنما يدخل الخلاف فيما يقطعه الرجل من البناء أو 
الطريق مع سعتها وعدم وجود الضرر بالناس فهاء والذي يقوى ويترجح من 
الاختلاف عدي القول بالمنع منه وتغييره بالحكم على من فعله وهر الذي بعضدہ 
الأثر > وصحیح النظر وبالله التوفيق . قاله محمد بن احمد بن الحاج . 
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سؤال عمن بنى على شفير عنصر لعامة المسلمين هل يترك له حريمًا أم لا؟ 

جوابك - أعرّك الله - في عنصر لعامّة المسلمين أنشأ رجل بقربه رحیٗ على ماء 
آخر وبنى بيت الرحی على شفير العنصر المذكور الذي لعامة المسلمين هل يباح له 
ذلك أم يترك حریما في حدّ أرضه في + جهة العنصر المذ كور مأجورًا إن شاء الله تعالى . 

ا خواب : إذا كان الأمر على ما ذكره فيترك للعنصر حريمًا بقدر ما يوسع ما 
يخرج من العنصر فيه عنده متى احتيج إلى ذلك إن شاء الله تعالى . قاله محمد بن 
أحمد بن الحاج . 

جواب ثان على هذا السؤال : له ان يحدث ما شاء إلا ان يضر ذلك بالعنصر 
فيمنع ؛ والله ولي التوفيق برحمته . قاله محمد بن إسماعيل . 

جواب ثالث على هذا السؤال أيضًا : تمت سؤالك ووقفت عليه فإذا كان 
نيان الرجل في ملكه وني أرضه لم ينع من البنيان فيما يقنضيه حد أرضه ومساحتها 
وليس عليه أن بترك من حقّه منتفمًا للناس إذا ابی وا بجر ذلك عليه ومنع أن يضر 
2 الشربو المذكور في مرابض مواشيهم ومتصرفهم في وردهم وبالله التوفيق . قاله 

بن الإمام . 


سؤال عمّن استخرج عين ماء نصب عليها رحى طحنت له مدة ثم إن صِهْرًا لَه 
مُجاورًا في جنة أخرى استنبط فیا عينًا بینہا وبين الأول أزيد من خمسين ذراعا عرضًا 
ونصب عليها رحی وضعفت عين الأول وتعطلت رحاه وزعم أن ماء جاره المستنبط هو 
ماؤه» وماء هذا الحار الآخر ضعف ماء الأول وكان بشتكي من ذلك إلا أنه لم 
يخاصمه ولم يعترضه في بنائه الرحى المذ كورة والنفقة فيها واستغلاها نحو سنتين إلا أنه 
يشتكي أنه صرف ماءه عن محراه وعطّل رحاه دون مخاصمة ؛ فلما مات الآخر قام 
نمی سو تر ری ود رعق ا تفط سو بی لامر كما وق بي 
مسألة ابن القاسم أم لا يقطعه إلى أمد ا حوز العلوم على التنازع في قدره وقد علمت ما 
حكاه ابن سحنون عن أبيه فيمن يخاصم ويترك أنه لا يدفع له الحوز إلا أن يقولوا لم 
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بزل يخاصم وبطلب» أم لا بد في هذه المسألة من الحيازة المعلومة في غيره » بِيّنه 
ناجورا :إن شاع الله 

الحواب : تصفحت السؤال ووقفت عليه » والذي أراه فيما سألت عنه أن 
بحلف صاحب العين الأول في مقطع الحق بالله الذي لا إله إلا هو ما رضي بإسقاط 
حقّه فيما اضر به صهره فيه بانتقاص ماء عينه باستنباط العين في جتته ولا سكت 
طول هذه المدة المذ كورة إلا على أن یقوم بحقّہ متی شاءء فإن حلف على ذلك كان له 
أن یقوم عليه بردم العين الي استخرج في جنته إن قال أهل البصر والمعرفة أنه أجرى 
بها ماء عين صهره وأضرٌ به في ذلك مرك اله ينكرت هذ رياف انف . قاله 
محمد بن رشد(؟. 

جواب ان على هذه المسألة: وإذا ثبت عند القاضي - وفقه الله - أن 
[ضعف] الماء من عين الأول وتعطيل رحاه !نما كان با احدث عليه صهره وحازه من 
العين التي احتفرها وأنه استفرغ بذلك ماء عين جاره وصهره إلى عينه التي حدما 
بشهادة من بعرف ذلك من العدول أهل البصر الذين لا مدفع / فیہم فللأول أن يقوم 
بحته ویفیّر بمقتضى الحكم ما أحدث عليه جاره من العين التي أضرّه بها ولا يمع من 
ذلك سکوتہ مع ما ذكرت من تشكيه مع ذلك مع یمینہ في مقطع الحق ان سكوته لم 
يكن منه في هذه المدة السالفة رضى بملك مطلوبه وإسقاط حقه. وقد قال - عليه 
السلام - : الا ضرر ولا ضرار». وقال - عليه السلام - : ولا يبطل حق امرء مسلم 
وإن قدم». وبالله التوفيق. قاله محمد بن أحمد بن الحاج. 

سؤال ثانر عن هذا العنی : 

جوابك - وفقك الله - بي قوم لهم عنصر ماء في جنة احدهم منه تسقى جناتهم 
ومنافعهم وهو حق من حقوقهم ولا حق لصاحب هذه الحنة فيه غير كونه في جانب 
جتنه فنقص بعض هذه العنصر مدة ثم عمد الذي هو في جتته إلى قريب منه فحفر 
إلى أن خرج له ماء عظیم صرفه إلى جهة جهة أخرى ونصب عليه رحیٗ ثم وهبه لمن تحته 
فص به مثل ذلك فقام جماعة الحیران بطلبون الستي منه ويزعمون أنه من مالہم 
الأول » واستدلوا بنقص مائهم وقرب ماء الماءين في المسافة وانبعاثه في رأس العين من 
الجهة التي ينبعث ماؤهم »› وأن الحفر لو اتسم لانکٹف أصل المائين فقال هم 


.1168 - 1167 : هذا الحواب وسؤاله السابق عليه في فتاوي ابن رشد‎ )١ 
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أصحاب الاء المحدث : قد كان ماؤكم قبل ظهور هذا الماء قد قلّء وإنما هو ماء 
آخرء ثم ماؤكم لم يكن قط منذ كان إذا غزر وكثر بقدر تمن هذا الماء أو شبهه فقالوا 
لهم : لعله كان غار لنا إلى جهة لم نعرفها وفيه كانت فضلته » فلما کشفتم عنه ظهر 
لكم ودعوا إلى الكشف عن رأس عنصرهم ؛ إذ فيه أغطية حجارة » وتتبع مع 
لیتحقق الأمر» وقال هم الآخر : لا نترككم للا یندفع ماؤنا إليكم والذي بين 
الموضعين قريب جداء فهل تری لهم كشفه والتقصّي عنه فيما یری أنه من حقوق 
عنصرهم ومنبع مائه » وكيف إن دعا هؤلاء إلى إيقاف هذا الماء عن الأرحى هذه 
الأسباب حتى ينكشف الأمر ويتحقق . وقال أصحاب الأرحى : الماء في أيدينا قد 
حزنا به منافعنا وئی ملكنا حتی تثبتوا ما تدّعون. ہین ما عندك في ذلك كله مشکورا 
إن شاء اللہ 

الحواب : إن أمكن الكشف والوصول إلى تحقیق ذلك كشف عليه واستقصى 
فيه » فإن صح مع حدث العنصر منه وبالله التوفيق . قاله يوسف بن أحمد. 

سؤال عمن أراد أن يحفر على عنصر لعامة المسلمين ليفجّره في موضع آخر . 

جوابك - أَعرّه الله - في رجل بی بی ماء في أرضه على عنصر ویجاور 
الرحى المذكورة عنصر آخر لعامة المسلمين» فإن أراد أن يحفر في أعلى أرضه لبفجّر 
هذا العنصر المذكور في غير موضعه ليصرفه إلى الماء الآخر الذي أنشأ عليه رحاه 
ليكثره به هل بباح له هذا أم يمنع منه . مأجورًا إن شاء الله . 

الحواب : لا بباح له ذلك وبالله التوفيق . قاله محمد بن أحمد بن الحاج. 

جواب انو على السؤال : وأما ما ذكرت في هذا السؤال ما يريد إحداثه من حفر 
في أرضه يستجلب به ماء الشرب المستحقّ لعامّة المسلمين فإنه بمنع لذلك لما بخاف 
من استحقاق ذلك على جماعة المسلمين بطول العهد وكونه في أرضه . وإن أمن هذا 
ط و ه,) تضييق فناء أو غير ذلك من وجوه الضرر 
منع أيضًا والله أعلم . . قاله ابن الإمام. 

جواب ثالث على هذا السؤال أيضًا : له ذلك إلا أن يضر ذلك بأحد من 
المسلمين فيمنع والله ولي الوقن حدر و عم بن رم 

سؤال عمّن أراد أن يحول ساقية غيره من أرضه إلى أرضه2) 

سرت رفي الله مل دی رس لی ا ا ی 


2) هذا السؤال وجوابه في نوازل ابن رشد : 1486-1482ء وا معیار 8 : 396 - 398 . 
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ماؤها لستی جنات تحتها وطحين أرحى فأراد نقلها من موضعها ورفعها إلى أعلى أرضه 
وإخراجها بعد إلى أرض له تجاورها لينصب عليها رحى ثم ترجع بعد ذلك إلى مخرجها 
من أرضه الأول فنازعه أصحاب الأرحى في ذلك وقالوا له : ليس لك :قل مائنا عن 
بحراه وقد علمت - أدام الله عرّك - ما في هذه المسالة ونظائرها من الخلاف لا عتا 
فأردت استطلاع رأيك العلي فيما يترجح عندك فيا / وما تفتي به في ذلك إن شاء الله 
ولا بعلم هل بناء الساقية لقدمها من بناء صاحب الحنان أو من تحته وهل - أعرّك 
الله - ما اشار إليه ابو الحسن اللخمي في كتابه من تسوية نقل صاحب الارض لا يمر 
عليه من الماء أو نقل صاحب الاء له في أرض بحري عليه لغيره واستقرائه الخلاف في 
المسألتين مع النظائر التي ذكرها ء [وهل] توجد نصوص صحيحة في كل مسألة أم لا؟ 

الحواب : تاملت السؤال ووقفت عليه ؛ ولیس لصاحب الارض ان يحول 
الساقیة المبنية في أرضه إلى موضع آخر من أرضه وإن كانت قدییة البنيان لا يعلم من 
بناها إلا بإذن الذين تمر تمر إليهم الساقیة لِسَقيِهِمْ وطَحْنٍ أَرْحائْهمَ » وإن لم يكن عليهم في 
ذلك ضررء هذا قول ابن الماجشون في الواضحة . وقول عيسى في العتبیة لا أعلم في 
ذلك نضًّا خلافه » وإنما يختلف إذا كانت الساقية التي أجري الماء فيها من غير عدا 
فأراد صاحب الأرض أن بحوها إلى موضع آخر من أرضه » ولا ضرر في دنث على 
الذين يمر علہم ا ماء. فقول ابن الماجشون وعيسى [ان] ذلك له. وقال مطرف› 
وأصبغ : ليس ذلك له. وكذلك يختلف أيضا إذا أراد الذي یر إليه الماء على أرض 
الرجل أن يحوله من أرض ذلك الرجل إلى موضع آحر هو أقرب إليه ٠‏ لأن عمر بن 
الخطاب - رضي اللہ عنه - قضى بذلك لحو یتر الذي عر مالي رضت 
وم ير مالك العمل على ذلك ؛ وخالفه ابن نافع وعيسى بن دینارء آفرأیا ال 
عليه » والخلاف منصوص عليه ء في المسألين جميمًا ٠‏ ومنصوص عليه أيضًا في مسألة 
الذي يريد أن يمر ائه في أرض رجل إلى أرضه لأن عمر بن الخطاب - رضي الله 
عدت تھی بذاك شاف یی عله عل عدن صلی رقن نوكي لان 
ذلك عن مالك والمشهور عنه المعلوم من مذھب أصحابه أن العمل ليس على قضاء 
عمر بهذا في الثلاثة المسائل المذ كورة : 

مسألة الذي يريد أن بجري ماءه على أرض غيره إلى أرضه لأنه يريد الدخول ي 
أرقن خازہ بإلجراء ماق عليه بي زضات: وقد قال رسو الله و :ولا ل عمال 
امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه». 
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وتليا مسألة الذي يريد أن يحول ماءه الذي ير في أرض رجل إلى موضع انحر 
منه هو أقرب إليه لأنه يريد أن يتحكّم عليه في أرضه فينقل ساقيته من موضع إلى 
موضع بغير إذنه . 

وتليها مسالة الذي يريد ان ينقل الماء الذي يمر على ارضه لغيره إلى موضع آخر 
مرفق بريده لنفسه من غير ضرر يدخل في ذلك على الذي یر إليه الماء كان هذه 
الأرض أرضه » فالأظهر أنه لا يمنع من نقل بحری الماء الذي يمر عليها إلى موضع آخر 
منه لمنفعة تكون له في ذلك دون ضرر يدخل بذلك على الذي بر إليه الماء فن لم 
يقض بالمرفق في هذه المسألة فأحرى أن لا يقضي به في المسألة الأولى والثانية » ومن 
قضى بالمرفق في المسألة الأول فأحرى أن یقضی به في المسألة الثانية والثالثة » وبتحصّل 
على هذا في الثلاث السائل أربعة أقوال: ٠‏ 

أحدها : أن يقضي بالمرفق فیا کلھا ء والثاني أنه لا يقضي بالمرفق في واحدة 
منها. والثالث أنه لا يقضى بالمرفق إلا في الثلاثة > وهو أظهر الأقوال وأولاها 
e‏ بع : أنه لا يقضي بالمرفق فی الأول ويقضي به في | الثانية والثالثة وهو 
قول ابن نافع وعيسى بن دینار وبالله التوفيق كاله عمد بن حلي 

قال محمد" : «ورأيت في نوازل القرويين : سثل أبو محمد أبن أبي زيد عن رجل 
له ساقية تجري تشق أرض رجل + فأراد رب الساقية قية أن يحوّها إلى جانبه وأبى عليه 
رب الأرض أو أراد رب الأرض أن وا وأبى رب الماء وكيف إن لم يكن على رب 
الاء ضرر في تحوبله في شيء من جريه أو قربه أو بعده وهو في ذلك سواء فقال : 
ليس ذلك لواحد مہما إلا برضى صاحبه » واعلم إذا أراد رب الأرض تحويل الساقية 
في ناحية أخری من أرضه ولا ضرر على الماء في ذلك لأنَهُ قد يطول الزمان ويستحق 
تلك الناحية الي حول الساقية إلا فيبطل حق هذا في ساقيته وإذا اراد رب الساقية 
7ھ ؟ الأرْضٍ فالرواية فيها معروفة وإلى الأخذ بها رجع الف ر حه اله 

يكل ااا قوم عند غلم | جرى ما" “هم » ولم يقدروا على إجرائه » وأرادوا 
إجراء الماء في أرض جارهم بثمن أو ب بغير ن › > هل م ذلك ؟ فال : لیس هم ذلك 
إل ا ساس الرضي: بوذ ل ار فا شير فدہ واک ازا في هدا 

قال محمّد* : «وقد حكى ابن القاسم عن مالك في آخر كتاب القسم من 


ه هو ولد القاضي عياض جامع هذه النوازل ء والتعليق الأول منقول في المعيار 8 : 398. 
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المختلطة أن قضاء عمر ابن الخطاب - رضی الله عنه - على محمّد بن مسلمة ليس 
عليه العمل كما ذكره القاضي أبو الوليد قبل هذاء ولا لك في هذه المسألة ثلاثة 
اقوال : 

أحدها : المخالفة لعمر على الاطلاق وهو مذهب المدونة » واختاره عيسى بن 
دينار » وبه قال أبو حنيفة ء وأنكر الشافعي على مالك ترك العمل بقول عمر مع روايته 
له فأبى ولم يرو عن أحد من الصحابة خلافه وعيب هذا على الشافعي بأن محمد بن 
مسلمة ممن خالفه في ذلك واعتقد انه من حقه حتى اقسم على منعه فاحرج عمر إلى 
مقابلته بيمين اخرى ... على بطنه . 

قال أبو الوليد الباجي : ويحتمل أن يكون حكم عمر هذا ليس على الوجوب ء 
وإنما هو تحكّم كما يتحكّم انسان على من يرجع إلى رأيه ويقسم على يينه. فإن 
ذلك من عمر ثقة بمحمد بن مسلمة » وانه تمن يرجع إلى الافضل . 

والقول الثاني : الموافقة لقول عمر وحمله على الاإطلاق ء وهي رواية زياد بن 
عبد الرحمن الأندلسي 90 . 

والقول الثالث : الموافقة له على وجهين : : أحدهما أن تفقد البيند على بحری الماء 
ويوثق به أن لا يدعي ملك رقبة الأرض وأن له فیا حقًا ويومن مع طول الزمان أن 
ینسی ما كان عليه جري ذلك الماء فإنه يشهد له ما قضى له به > وهذه روایة أشهب 
عنه » واحتاره ابن كنانة » والوجه الثاني أن تكون أرض محمد بن مسلمة إنما صارت 
الله بان أحاها بعد إجباء الضكالك بن خليفة أرضية. والله الموفق الصواب, 

سؤال عمّن أراد أن يحول ساقيته من أرض غيره إلى موضعه' . 

جوابك - رضي الله عنك - كل كان :له E‏ يديرم تد 
الجمعة » وعراء إل جته على جنّة رجل آخر شقا منذ عرف على فليم نام ومرور 
شهور وأعوام إلى الآن ثم قام الرجل الذي له الشرب إلى قطع براه ذلك اليوم 
اذ کور من على جنة الرجل المذكور ويَحنج أن ذلك E‏ 
لیوم دونه ويتهمه أنه يحون في الماءء وذلك الرجل الذي يشق على جنته بقول له : | 
سو جو وا وی جو یدوس 
3) هو المعروف بشبطون وهو من الرواة عن الإمام مالك . انظر ترجمته في ابن الفرضي 1 : 182 - 183ء 

والمدارك 3 : 116 - 122. 

4) في المعيار أن هذا السؤال موجه إلى ققهاء إشيلية. انظر ج8 : 399-398. 
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بقطعك له منه تقطع عني في ذلك اليوم منافع منہا النظر إلى الماء والرطوبة التي تصل 
حلط ور در الع له 
مره على جنتي منذ کان » فهل - أعرّك الله - لمريد النع المع كما زعم أم لا 
ا ا يومة راخ مل ماله ن لنا ذلك - أعرّك تی 
الحكم فيه مأجورًا مشكورًا إن شاء الله . هذا السؤال لم أنقله من خط الشیخ اي 
- رضي الله عنه -. 

الجواب : قرات السؤال ووقفت عليه . . . والذي عليه الماء لم يغلق بابه ولا سد 
الماء به ومن الحق أن يبقى الماء على ما كان عليه والله الموفق للصواب . قاله الباجي . 

جواب ثان على هذا السؤال : إذا كان في ذلك حق لصاخب الحنة الي يشقها 
للاء قديمًا فليس لهذا قطعه ولا منعه منه والله أعلر. قاله ابن اللخ 

سؤال عمّن جرى ماؤه على قوم ثم صرفه إلى آخرين . 

جوابك - وققك الله - في قوم حرج لهم ماء في جناتہم فكان من تحتهم لأول 
خروجه مدة من نحو عام وأزيد يسقون به ثم عمد أصحاب الماء فصرفوه إلى جهة 
أخرى يتعذر على أهل [السَفلي] الستي مہا إلا بمشقّة منهاء ضأهم أهل السفلي صرف 
الماء إلى طريقه الأول فقالوا هو ماؤنا وملكنا تمنع منه من نشاء؛ فاحتج علہم 
الآخرون بسقہم المدة المذكورة على الطريق الأول. هل هم في ذلك حجّة » وكيف 
إن أرادوا أخذ الماء من هذا الطريق الثاني مع المشقة المذكورة فنعهم من تحتهم هناك 
وقالوا : نحن قد حزنا هذا الماء منذ صرفه أهله إلى هذه الحهة وبنینا عليه . فقال لهم 
أهل السفلي نحن سبقناكم إلى الستی به من الحهة / الأولى فقال لهم هؤلاء : خذوہ من 
الأول من حیث سبقتم إن أمكنكم وأما من جهتنا وتعدلونه عن أرحائنا فعلينا فيه ضرر 
كبيرء إذ جد غيركم السبيل بالساقية التي تبنونہا علينا فير الماء عن أرحائنا فيها من 
1 واج عن إل وس وتشار مع سی ہے ادمه من جو لم عد 

تم علينا شيا » ما تراه في ذلك ماجورًا. 

ا حواب : إذا لم يكن لمن يسني بالماء أولاً حى في الا وا يأخذون فضلته 
با حوار فأهل الماء يصنعون بمائہم ما شاءوا ويعطون فضلتهم لمن أرادوا وبالله التوفيق . 
قاله یوسف بن احمد. 

سؤال ثان عن فصل من هذا السؤال : 

جوابك - وفقك الله - ي إيقاف هذا الماء متى وجب إيقافه ولا محرى له إلا 
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على مكاسب أصحاب الأرحى فقالوا : إذا صرف عن أرحائنا فلا سبيل إلى جريه مدة 
الإيقاف على أراضينا فاصرفوه عنا مدة الإبقاف + :واتركونا نطحن » ولیس هم تصرف 
إلا أراضہم وأراضى أصحاب الست . ومن حجّة أصحاب الس أن في أراضي 
اشدات الأرنن غاری سيول الل لات اماه ل هذا اله ادك من ذلك 
والحكم فيه حكم ماء المطر > ويجري على أراضيهم في بحاري سيول المطرء وهم منعه 
شاءوا أو كرهوا أم لا ء والسلام عليك ورحمة الله تعالى. 

ا خواب : ليس حكه حكم السيول وهم منعه أن ينساب على أراضيهم 
ذلك من الضرر وبالله التوفيق . قاله يوسف ابن أحمد. 

سؤال عمّن خرج له عنصر فوهبه لمن تحته فأراد آخر حوزہ ؛ وهل يحتاج حوزه 
إلى طول أمد ركيف الحكم في فضاته لمن سقى وأين بصرفه إذا استغنى عنه. 

جواب الفقيه الأجل - أدام الله توفيقه - في مجتمع جنات لهم ماء يسقون بەء 
فانبعث بأعلى إحداها عنصر نصب زبه عليه أر > ثم أعطاه وجعل صرفه عليه لمن 
تحته فأراد بعض الحيران أن يعدل عن المعطى له بعد خروجه من المعطي المنبعث فلكه 
وقال له : إذا حرج من عند ره واستغنى عنه فنحن فيه اسوة. هل هذا حجّة بالعطية 
أو با حوز وإن كان سبق إليه وأدخله في جنات رجل يحتاج هذا ا حوز إلى طول أم 
لا؟ وكيف إن لم تكن له حجّة بغير الحوز دون العطية. افتنا في ذلك با عندك إن 
شاء الله تعالى » وكيف إن كان القائم لا سئي له جملة والذي يجري في ملكه الماء معه 
الماء أو عنده في هذا لماء حاجته وفضله » هل يكون للآخر معه حجّة أم لا؟ 

الحواب : تاملت السؤال » ولن خرج الماء في اعلا جنته وانبعث مہا ء التصرف 
فيه بما شاء من هبة او غير ذلك ؛ وكذلك من اعطاہ إياه هو احق به ايضا من غيره » 
إلا أن يكون لحاره القائم عليه مرة یخاف عله اللاك . ولا ستی ها فيقضي له بفضله 
قیل : بشمن . وقیل : بلا من . وبه أقول والله ولي التوفيق . قاله محمد بن أحمد بن ا حاج . 

سؤال ثانٍ عن فصل من هذه القضية : 

جوابك - أعرَّك الله - في هذه القضية : إن أراد الذين أَجْرَى رب اضر 
الذي خرج في أرضه علیہم أن ينصبوا عليه أرحاء فنعهم جیانہم وقالوا : نحن أحق 
بفضلة هذا لاء حتى تروى نمارنا؛ هل یقوم علييم أصحاب الأرحى لا سيّما إن كان 
صاحب الاء أعطاهم الماء لذلك » ولو شاء لصرف الاء لطريق آخرء أم ستي القار 
أولى والله يحسن عزتك وتأييدك بعزته . 
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الحواب على هذا السؤال الثاني : من أعطى الماء فهو أحق بالانتفاع به . وبنيان 
الأرحى عليه إن شاء» فإن فضلت عنه فضلة كان الحكم بينه وبين جيرانه فیا ما 
وصفناه وبالله التوفيق . قاله : محمد بن أحمد بن الحاج . 

سؤال ثالث عن فصل من هذه القضية أيضًا : 

وجوابك - وفقك الله - ان هم مانعوا بعض من بجري عليه من إحداث ما أراد 
إحداثه فقال لهم : إن لم بجر ي جني على ما اريده واحدث عليه ما احب ومنعني من 
ذلك الحق فأنا أصرفه من أصله عن جنتي شتاء أو صیفاء وله محرى آخر على 
الحنات » فقال له أصحاب الحئّات الْمَجْرَى الذي في جنتك هو بحری مياه الحهة في 
الشتاء والأمطار وعند الاسيغناء عن المياه وهو خندق في جبل تَجُري به / مياه هذه 
ال و دق قدي اق ميلقا کت سرت الام کی لم یا 
تراه في هذا - وفقك الله وأعانك بعرته -. 

الحواب على هذا السؤال الثالث : تأملت السؤال وليس له صرف الاء عن 
الخندق » الذي بحري عليه قديمًا في جتته ولمم منعه من أحداث ما شاء على مَائہ 
الذي في ملكه وجتته وبالله التوفیق . قاله محمد بن أحمد بن الحاج . 

سال انو من معنى السؤال الأول : 

جوابك - رضي الله عنك - في امرأة انبعث ها في جنتہا عنصر ماء فأباحت لمن 
تحتها من الأجنة الانتفاع بذلك الماء وإجراءه عليهم على أن ينتفع بذلك الماء أيضًا من 
أمكنه الانتفاع به من سائر المسلمين ؛ فبعد خروج الماء المذكور عمن أبيح له الانتفاع 
به من أصحاب الأجنة المتقدمة الذكر عند أحد الناس أبقى ا اء المذكور واختارہ 
دونہم وتملك ؛ فهل لسائر الناس الانتفاع به على شرط المرأة حين إباحتها ذلك ولا 
يتفرد به أحد دون غيره أم لا . بيّن لتا ذلك » وهل لن له الانتفاع بهذا الماء أن يني 
أرحى مع بات بن جاورهم أن إنشاء الأرحي ضرر على جناتہم بسبب ساكنيها ومن 
بأوي إلياء ن لنا ذلك تاور إن شاء الله تعا ی . 

الحواب : ليس هذا من الضرر الذي يحب الحكم بقطعه وبالله التوفيق . قاله 
محمد بن رشد. 

جواب على هذا السؤال الثاني : الحواب صحيح وبه يقول محمد بن إسماعیل 
ومن جوابه أن للمرأة شرطها والله الموقق رح لا ربا غيره. 

جواب ثالث على هذا السؤال الثاني أيضًا : ولا يمنع من إعطاء ا ماء من أقامٌ 
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الأرحى من أجل ما ذكرت » وعلى من إليه النظر في أمور المسلمين - وققه الله - أن 
منع أهل العدوان والسرقة ويكف أذاهم عن أصحاب الحتّة وعن سواهم وبالله 
التوفيق . قاله محمد بن أحمد بن ا حاج. 

سؤال عن الماء في ا حجة والسنی به ومن احق بە؛ الارحی او ا حنات ؛ وهل 
ُعْقَل أم لا وأين يصرف إذا أوجب عقله وهل يحل عقلته باستغناء أحد المتخاصمين 
عنه » وهل الحكم فيما يقضي على ما غيره انبعث بعد الحكم أم لا؟ 

أشهد القاضي بسبتة وأعمالها عبود بن سعید) أن محتسبًا قام عنده فذكر له أن 
عبد السلام بن فلان أجرى لماء المعروف بماء السا( موضع كذا حجة المسلمين 
واحفرها واضر بلمارة بها »> واظهر إليه عقدًا نسخته : يشهد من تسمى اسفل هذا 
جنان ابن هذيل وإنه لم بجر قط في ا حجة الممرور عليها إلى الارحی ؛ وإعا أحدثه 
"و 1 هذه الطريق قد أفسدها الماء وأضرٌ بالمارۃ بها » شهد بذلك إلى آخر 
العقد ونص . وذكر في السجل اثباته العدالة لشهوده اوو وذكر في 
السجل أنه ےت بذلك فأقر بإجراء ا ماء المذ كور » 7 
حقوقه قد استوجبه 3 0 وحازہ ليدم وأن الشهود الذين شهدوا عليه 
و كيت ولا ينكرونه واد المرفوع فيا اعام من ذلك ؛ 
فذ کر في السجل أنه جاء بعقد يتضمن جري هذا الماء في الزقاق المذ كور ودُخْولَهُ في 


5) القاضي عبّود بن سعيد التنوخي المعروف بابن العطار السبني . قدمه أمير السلمین يوسف بن تاشفين على القضاء 
في سبتة فحاز البق في القضاء وكان صادعًا بالحق غير هيوب للأمراء وبني قاضيًا إلى أن توفي سنة 480 ه . 
انظر المدارك 8 : 198-197 واختصار الأخبار : 38ء وولد المد كور أبو عبد الله محمد بن عبّود ولي القضاء 
كذلك في سبتة وله ترجمة في لمدارك 8 : 203 . 

6) جاء في اختصار الأخبار في سياق تعداد الحفائر ما بلي : ووالحفير امائل المعروف بالسياج حسيما نص عليه 
البكري - الفاصل بین الأرباض والمديئة » وهو الذي عليه القنطرتان : قنطرة باب المشاطين وقنطرة باب 
الفرج» وقد وردت كلمة السياح بدون نقط ا حاء؛ وف الاختصار : السهاج ؛ ویدو أن كلمة السیاج أوفق 
وأنسب . 

7 هي «المشهورة في الآفاق » التي أربت على القرى وفاقت شعب بوان من أقصى المراق» كما وصفها الأنصاري 
في اختصار الأخبارء وقد أفاض القول في وصف عجائيها وكذلك المقري في أزهار الریاض . اختصار 
الأخبار: 56ء وأزهار الرياض 1 : 33 وما بعدها. 
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جنة عبد السلام المذ كور » وذ كر القاضي أنه لم يقبل شهادة شهود هذا العقد لسقوط 
بعضهم عندہ با حهالة وجرحة آخرین » ولعلة ذكرها في العقد» وأنه غير عامل وذ کر 
فيه أنه ثبت عنده أن عبد السلام كان من التعلّق بالبرغواطي* ۰ بحيث لا يحترأ على 
الانكار عليه » وذ کر أنه وسع کل عليه في الآجال والتلوم ٠‏ فلم بأت ۽ بشيء له 
نظرء فعجزه القاضي وحكم عليه بقطعہ ومنع إجرائه في الطريق ولا في وقت من 
الأوقات » وذكر في السجل أن المقوم عليه رغب أن يجعل للماء المذ كور سربًا تحت 
الأرض ويغطيه حتی لا يضر بأحد ي فذكر القاضي أنه ثبت عنده بشهادة من سمّاہ 
أنه لا يومن من فساده ونهدمه » وان جري الماء / مما يضر بحيطان اب نات التي تليه 
بالبلد ويشيع الماء ويخاف من سقوطها . 

السؤال على هذه الفصول : 

تأمل - أعرّك الله - فصول هذا السجل » فإن قومًا غير ا حکوم عليه قاموا بعد 
نحو الأربعين سنة يطلبون إجراء هذا الماء لستي جناتهم » وقد اضطرّوا إلى ذلك لعدم 
اماء الذي كانوا يسقون به قبل هذا أيضاء وزعموا أن سقہم من هذا الماء من 
حقوقهم واستظهروا بشهادة عدول أنهم منذ سنين كثيرة من قبل أن يحكم القاضي 
المذكور بقطع الماء على الطريق وبعده لم يزالوا يسقون به» وانہم قد غرسوا عليه 
غروسًا » وكانوا لا يقدرون على جري الاء في الغالب إلا من هذه الطريق ا حکوم 
بقطع الماء عنها » وليس في السجل حكم على غير جنة عبد السلام » ولا ذكر لغيره 
وني أوله ما رأيت من شهادة الشهود أن عبد السلام هو الذي أحدث جريهء وأنه لم 
بجر فيها قط . 

فتأمل شهادة الشهود وقولهُم :لم بحر قط فہاء هل هو قدح ي شہادتہم على 
ما في علمك في هذا أُمْ يَحْكُمٌ الحاكم بمضياء وهل هي إن صحت معاوضة 
لشهادة الآخرين ن الذين شهدوا هؤلاء بالسبی ع أم زيادة 0 بأن عبد السلام هو 
عدخ غاب عليتم :+ وقاطعة يهم وغل ری - أعرّك الله - أن الحکم والسجل 
عامل حتى بجر موقع الحكم بتحدید [جنان ابن] هذيل وهذا الآن لا ينبت تحديده» 
ولا يوجد من يحوزه. وقد قال الشهود أيضًا : إله لم بجر قط في ا حجّة المرور علہا إلى 
الأرض وا حنات المتنازع فيها وجنان ابن هذيل إنما هو منہا شارعة إلى أجنة المذكور » 


8) المقصود به الحاجب سقوت أو ولده ضياء الدولة . 
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أم يغلب قوشم م عر ہو ری القاضى بس وت وت الك كر 
وم يذكر فيا جنان ابن ھذیل؛ وقد شه أنه بعد جتان ابن هذيل كما رأيت » 
فقتضى الشهادة أنه لم يحتسب إلا فيما عدا الحنان المنسوب لابن هذيل ء ولا شهد 
الشهود إلا فيما عدا جنان ابن هذيل » ام هو تناقض في الشهادة او سد عبارة من 
موقعها فتتامل - اعزّك الله - هذا كله وتفي یراع خی 
المذ کور حائط جنة على هذه اٹحجة التي شهد عنده بضرر الماء بحيطان جناتها » 
إن شهد أن هذا الحائط مرتفع الأساس محيث لا يِنْضَرّ في الغالب ء ف 
لله - إن صح السجل عليهم » وصح تحديد جنان ابن هذيل فقاموا بضرر جنانہم 
وحاجتہا إلى الستي ولس سائر الياه حوهم. هل يغلب ضررها على ضرر الطريق 
مراعاة لأخف الضررين لا سیّما إن ثبت ثبت هم أن الطریق اليوم بلطت بالحجارة » وأنه 
لا قو غلبا عن سی الا قا إلا يلل الال ويد ذلك "وس إن کا عد 
انبعث بعد الحكم فی الحنة عنصر انضاف إلى الماء المذكورء فقالوا هذا لم يحكم 
فيه » هل يجري عليه الحكم على غيره بقطعه عن الطريق أم يحتاج إلى استثناف 
حكم » وكيف إن دعوا إلى دن الماء المذكور وَإِحْكام سربه » هل بسوغ هم هذا 
وقد شهد الشهود فيه بالسجل با رأيت ومنع منه الحاكم لغيرهم . جاوبنا على ذلك 
کله فصلاً فصلاً » وكيف - أعرّك الله - إن كان القانمون مشترين من قريب هل 
یم من .باع تيع وا بعرت لد فام ولا إعذان اه في السجل هل ] رطع دعواعم 
في الماء المذكور . ام لا يقطع ذلك لشهادة من شهد لهم ان هذه الحنات لم تزل 
تسقی بہذا الاء » وأنهم اشتروا الحنات بحقوقها ومنافعها أو لحاجتهم إلى الستی. بین لنا 
ذلك مأجورًا إن شاء الله تعالى. 

الحواب : تصفحت - أعرّك الله بطاعته وتولاك بكرامته - سؤالك هذا ووقفت 
عليه » وقد تقدم من جوابي في إحدى المسائل التي ذكرت وصوها إليك أنه إذا ثبت 
ال حکم بقطع جري الماء على الطريق إلى الحنات لضرر ذلك بالطريق. بإشهاد القاضي 
الحاكم بذلك على نفے بينة عدلة لا مدفع فيها لأصحاب الحنات : ولم يكن هم 
طريق سواه » بطل حقهم ني الستی به إلا أن يجرّحوا شهود العقد الذي ثبت ثبت الضرر به 
عند الحا كم فيكونون حينئل أحق بالماء لستي جناتہم زمن حاجاتہم إلى الستي. ومن 
مام ثبوت الحكم الذي ي لا يصح دونه حيازة الموضع الذي حكم بقطع جري الماء عليه 


لثبوت الضرر عنده فيه » فإذا تعذر ذلك ما ذكرت من أن جنان ابن هذيل الذي 


/ 44 


12 مذاهب الحكام في نوازل الأحكام 


تضمن العقد / أن الماء المذكور لا یتجاوزہ ولا ثبت تحديده » ولا يوجد من يحوزه إلى 
ما في الأمر من الالتباس با تضمنه العقد من أنه لم بجز قط في ا حجّة المرور عليها إلى 
الارحى فالواجب أن يبطل الاعتبار بالتسجيل المذكور» ولا تكون فيه حجة 
لأصحاب ای ويستأنف النظر في الأمر فلا يمنع أصحاب ال حنّات من إجراء الماء 
في الطريق لستي جنا نہم التي قد أنشأوها على ذلك الماء إلا أن يعظم الضرر بذلك على 
الناس في المحجة ولا يمكن دَفنْهُ با ذكرت من تبليطه بالحجارة أو تحصين عراه وبالله 
التوفيق . قاله محمد بن رشد . ۱ ۱ 

جواب ثان على هذا السؤال : تأملته - عافانا الله وإياك » والهمنا إلى الصواب - 
ووقفت على جميع فصوله فرأيت شهادات ظاهرها التعارض وتحقيقها الزيادة » وذلك 
كله ما يوجب استثناف النظر في القضیة وإعمال الاجتہاد ما يوفق الله تعالى إليه مع ما 
ذكرت من التهمة اللاحقة با حا کم بسبب حائط جنته» واقل التهمة إذا لحقت 
ا حا کم او الشاهد تبطل به الشهادة والحكم » وو اجن أن الحكم على 0 
يعدوه إلى غيره » والضرران إذا اجتمعا وم یکن لأحدها مزیة غلب أخفهماء وذ 
السؤال فصول تؤيد استثناف النظرء فهذا الذي يظهر لي والله أعلم والموفق برحمته 
والسلام عليك ورحمة الله تعا ی99 , 

قال محمّد : إنما علق هذا المحاوب التهمة با حاکم دون غيره من اٹحاوبین لأنه 
سقط من نسخة السؤال الذي جاوب عليه فصل وهو كيف إن شهد أن الحائط م رتفع 
الأساس نحيث لا ضر في الغالب . 

جواب ثالث على هذا السؤال أيضا : حكم الحاكم في هذا نافذ وهو محمول 
على الکال والله أسأله | التوفيق برحمته . قاله محمد بن إسماعيل . 

جواب رابع أيضًا على هذا السؤال وعلى السؤال الثاني الذي يأني بعده : 
و كا مسري یت 
لوان والذي بعده ووقفت على ذلك وما سجل به اهي عبود بن سعيد - 
الله - عامل نافذ لا سبيل إلى الاعتراض في شيء منه وبالله التوفیق . قاله محمد بن 
أحمد بن الحا( , 
9( ورد جواب ابن رشد هذا منويًا خطأ إلى ابن الحاج في المعبار 8 : 393 وقد مهد له صاحب المعيار با يلي : 

ووأجاب ابق الحاج (كذا) عن مسألة نظھر من جوابه ۲ . 

0 الم یذ كر اسم هذا ا حاوب » وقد ورد المهيد لحوابه في المعيار كما يلي : «وأجاب غیرہء أي غير ابن رشد. 
1) ورد جواب ابن الحاج في العیار قبل جواب محمد بن إمماعيل ؛ المعيار 8 : 394. 


كتاب ا یاہ 113 


سؤال ثان على فصل من هذه القضية : 

وجوابك أيضًا - أعرّك الله - في فصل من هذه القضية وهو أن رجلاً هناك 
أنشأ أرحى على هذه المياه ا حتمعة المصروفة عن الطريق المذكورة تطحن أيام الشتاء 
فإذا كان الصيف نازعوه أصحاب الحنات ونازعهم وقد شهد م با تقدم فإن منعهم 
ایل وا ےس یں شی يشهادتيم 58 كلام ہس سر ذلك 
نازعهم أصحاب الأرحى بأني حزت هذا الماء عليكم لاسيّما الماء الحادث بعد 
الحكم / وبنيت عليه وأنفقت بسببه نفقات » ومنازعتكم إياي وسقيكم عليه قد كنم 
منوعین منه ومتعدين فيه » وكيف إن شهد له من سبقه بهذا البناء عليه وحوزه » وشهد 
هم هو بسبقهم منه قبل بنانهء وكيف إن دفع فيمن شهد هم فقاموا هم بمجرّد ضرر 

جنانہم وحاجتهم إلى السنی > هل تغلب حاجتهم في ذلك على منفعته بالطحن أم يكون 

هو اجى لحوز المنفعة › وهل يستوي طلبه في ذلك الماء القديم والماء اححدث . أم 
يفترق؟ أجبنا ھا تراه موفقًا إن شاء الله. 

الخواب على هذا السؤال الثاني : إذا ثبت لهم ما ذكرت أو قضى هم بهء فهم 
أحق وهم منفعة » إلا أن يكون قد حاز ذلك عليه المدة الكثيرة » بحیث يقدرون على 
امنع وسكتوا وم يكن لهم عذر في السكوت بسبب الحكم المذكور أو غيره: فيكون 
هم مثله والله الموفق للصواب برحمته . 

جواب لاق عق هذا السؤال الثاني : د تصفحت السؤال الواقع فوق هذا ووقفت 
عليه » وأصحاب ا حنات أحق بالماء لست جناتهم ومن حاجاتهم إلى السنی من أهل 
الأرحى على كل حال » وبالله التوفيق . قاله محمد بن رشد. 

جواب ثالث على هذا السؤال الثاني أيضًا : التسجيل مانع لهم والله أسأله التوفيق 
برحمته . قاله محمد بن إسماعيل . 

قال محمد : وللقاضي اي عبد الله بن الحاج . جواب رابع على هذا السؤال / 
الثاني تقدم وهو جوابه على السؤال الاول . 

سؤال ثالث عن فصل من هذه القضية أيضًا : 

وكيف ترى - أعرّك الله - حكم الحاكم مدة النظر وضرب الآجال بعقله هذا 
الماء » هل يحب ذلك أم لا يحب لسبب حكم الحاكم بقطع الماء على الطريق » وهل 
يكون عقله إن وجب بتعديله عن الأرحى والحئات إلى محرى آخرء إذ فائدة العقلة 
إخراج المتخاصم فيه من يد المطلوب إذا توجّه حق الطالب على الاختلاف بماذا يحب 
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أم للعقلة في هذه المسألة وجه آخر غير هذا وليس تنازعهم في نفس الرحى فتعقل 
الغلة وإنما تنازعهم في المنفعة با ماء » فيجب إخراجه من يد المطلوب ولا يمكن منه 
الطالب حتی یتم الحكم إن شاء الله تعالى. 

الحواب على هذا السؤال الثالث : ما تقدم من التعارض في الشهادات يوجب 
عقلته جملة ويصرف حیث يراه الحاكم إما بكراء يعقده فيه لمن عسى أن يحكم له به 
او ما يراه وبالله التوفيق . 

قال محمّد : ذهب القاضي أبو الوليد بن رشد إلى أن الماء لا يعقل ذكر ذلك في 
جوابه على هذا السؤال الذي يأتي بعد هذا وذ كر كيف يكون الحكم فيه فيه إن شاء الله . 

جواب آخر موضوع على جمیع ما تقدم من فصول هذه القضية : إذا كان 
الحاكم من أهل العلم فحکہ نافذ قاط للاختلاف وللاحتال الذي أشرت إليه وإزالة 
الضرر عن طريق المسلمين واجب وبالله التوفیق . قاله موسى بن حمّاد. 

سؤال رابع 3" في فصل في هذه القضبة أيضًا : 

جوابك - وققك الله - في حكم حاكم بقطع ماء جار في طریق من طرق 
المسلمين بين جنات بعد إلبات الضرر فيه يحريه على المارة وأن فلانًا أحدث جريه في 
تلك الطريق وإن لم يكن يجري بها قط وتم ا حکم ف فيه على فلان وحده عا يحب وبأنه 
لا يجري في الطريق بوجه ثم بعد أربعين سنة من ا حکم قام جماعة بأن سني جنا 3 
من هذا ا اء وأن مم فيه حمًا وأن الحكم ھا توجه على فلان وحده والماء المذكور لا 

بفضل إلہم إلا على الطريق المذكورة التي حكم ا حا كم بقطع الماء عنها وأن فلات 
اع وریہ فيا ولغود ایک ول کا تی من ذلك ااا ی أي 
كا یسقون قبل الحكم وبعد إل الآن ودع إل طلب انع في شھود لمقد اضر 
والإحداث الذي حكم ا حا کم ا إعذار لواحد منهم فيه سوى من حكم 
عليه فقد بنبت على هذا الماء من طریق أخرى أرحى منذ سنتین فنازعهم صاحبها فيما 
اثبتوه وقام بعد الحكم عيازة الماء لأرحائه وشهد له بذلك وطلب المدافع فيمن شهد 
م بای یں الماء المذكور والستی منهء هل يحب وقف هذا الماء عن الارحی وعن 
الشنّات حتی يفصل فيه وتنقضي الآجال وتعديله إلى طريق أخرى أم حكم الحاكم 
التقدم على بعضهم يمع من ذلك إلا أن يثبتوا أمرًا لا مدفع فيه إن شاء الله. 


2 هذا السؤال وجوابه في فتاوي ابن رشد : 1993 - 1994ء والمعيار 8 : 390-389 ١‏ وهو السؤال السابع في 
ترئيبهما . 
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الحواب على هذا السؤال الرابع : تصفحت السؤال ووقفت عليه ولا يرد حكم 
لاك ا سيا لدبي ارال وار کر اقل ع وده 
إلى الآن فلا سبيل لهم إلى الستي به إلا أن يثبتوا أن ذلك ليس بضرر على الطريق بببنة 
هي أعدل من التي قضى بها الحا كم أو بجرحوا شهود العقد الذي ثبت به الضرر عند 
ا حا كم او يقدروا على رفع ذلك الضرر عن الطريق بتحصين محرى ا اء فيه تحصينا 
بعلي بانقطاع الضرر عنه به فيكونوا حبنئلِ احق بالماء ۽ لسنی جناتہم زمن حاجاتہم إلى 
سقيها وإن كانت محدثة بعد الأرحى ٠‏ ولا يجب توقيف الماء في مدة الخصام إلى انقضاء 
الأجل . كما يجب توقيف الشيء الملّعى فيه . إذ ليس بيلك وإنھا هو غیث سقاہ الله 
إل" لاس شرف ينم پور اک في کا أن کرو كل واش اجات 
الأرحى وأصحاب ا لحنات احق با لماء في مدة الإعذار إلى اصحاہہم ٠‏ ولا يوقف ا اء 
عندهم جميعًا وإما بنتقل من بعضهم إلى بعض نب انتقال الإعذار من بعضهم 
إلى بعض . فيما يثبته بعضهم على بعض وباللہ التوفيق . قاله محمد بن رشد. 

قال محمّد : قد تقدم قبل هذا من جواب غيره أنه یوقف . / وذكر وجه الحكم 
ف توقيفه . 

جواب ثان على هذا السؤال : إذا ثبت ما ذكرته من حکم القاضي بقطع الماء 
عن الطريق من أجل ضرره بلمارة ثبوتا لا مَدْقُمَ فيه لمن أعذر إليه في شهوده » وجب 
العقل به ورفع الاعتراض عنه وبالله التوفيق . قاله محمد بن أحمد 8-2 

سؤال حامس عن فصل من هذه القضية أيضًا : 

وكيف - أعرّك الله - إن تعارضت شهادة الشهود لأصحاب الحنات مما ذكر 
مع شهادة من شهد في سجل الحكم بأن جريه حدث كما تقدم أيتها تغلب : وهل 
تری هنا تغليب أخف الضررينء اذ ضرر الحنات ببس نمارھا لا سيّما والمياه 
الأخرى الي كان قفون مز ند ای فق هذه لوہ اعد وام عن کر کا 
با ماء في في الطريق ببلل أرجلهم ونعالهم وتلوث ٹیابہم من رش الماء » وهل يراعى هذا 
وإن لم يثبت لهم ي الماء المتنازع فيه حق إذ قد ثبتت حاجتهم ونضبت المياة الأخرى 
التي كانوا يسقون منهاء جاوب عن ذلك مأجورًا. 


3) جواب ابن الحاج في العیار أيضًا 8 : 391-390. 
4) هذا الؤال وجوابه في فتاوي ابن رشد: 1295 - 1296ء والعیار 391:8 . وهو الثامن في ترتيبهما . 
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الحواب على هذا السؤال الخامس : تصفحت السؤال ووقفت عليه » وشهادة 
من شهد في التسجيل بالحکم هي اعایلًء فلا يلتفت معها إلى شهادة من شهد 
لأصحاب الحنات با ذكرت من أنهم لم يزالوا یسقون با ماء قبل کت لأن 
سقہم نه قبل الک یظلہ الحكم + وسقهم به بعد الحكم لا ينطلة ایک وا 
تا تد ات 
وبالله التوفيق . قاله محمد بن رشد. 

جواب اذو على هذا السؤال الخامس : ما ثبت من حكم القاضي هو أعمل في 
قطع الضرر إن شاء الله. قاله محمد بن أحمد إن ال ا 

سؤال سادس'؟'' عن فصل من هذه النازلة أيضًا : 

أدام الله توفيق الفقيه الأجل وأبقاه وختم له بحسناہ وجمع له خير دنياه وأخراه . 
ضمنت مدرجتي هذه الأسولة ورغبتي جوابه عنہا مأجورًا مشکورا إن شاء الله . وهو 
- أعرّه الان جماعة أصحاب جنات خاصموا رجلاً من أهل الأرحى ني قطعه 
الماء على جناتهم وهم اجرد إلى الس والانتفاع با ماء الم کور فزعم صاحب 
الأرحى أن لا حق هم فيه » وأن أرحاه سبقت إلى حوز الماء المذكور » وعليه بناها 
وطحنت به عدة سنين كثيرة ء فأثبت القوم بشهادة من قبله أنهم كانوا يسقون من الماء 
المذكور جنانہم قبل إنشائه الأرحى وبعدها : وطلب صاحب الأرحى النظر في هذه 
الشهادات والمدافع فيا » فأوقفت الماء عن الأرحى وا حنات المذكورات على محرى 
آخر» واحلت صا خن الأرحن في البينات ٠‏ فا رأيك إن انقضت مدة الس والمنفعة 
الي طلہا أصحاب الحنات قبل انقضاء أجل المدافع › سد صاحب الأرحى يسأل 
حل العقلة ويحنج بأن خصامهم معه إا هو زمن اق راونا عدا ذلك يحري 
الماء على مناصب أرحائه » ولا مطلب هم ففِه. ولا حاجة لتلك المدةء وإنما تنازعهم 
في زمن آخراء هل يسمع قوله ويوجب له حل العقلة ویقون في طلب حججهم ؛ 
فإن انقضى خصامهم قبل سنة أخرى ؛ > وإلا فيعتقل الماء إذا حان زمن سی و ا 
الأخرى أم ترى العقلة باقية حتى يتم خصامهم إذ من حجة الآخرين أن يقولوا هذا 


5) جواب ابن الحاج في المعيار 8 : 391 . 
6 هكذا لي الأصل . وئی فتاوي ابن رشد والمعيار أن هذا هو الال الأول والدياجة تدل على ذلك . انظر 
الفتاوي : 1285 . ولمعيار 8 : 385 - 386 . 
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شيء متنازع يدعي فيه حمًا فلا تبقيه بيد خصمنا حتى ينقضي فيه الخصام. ينه 
مأجورًا إن شاء الله. 

الحواب على هذا السؤال السادس : تصفحت السؤال هذا ووقفت عليه » 
وأصحاب الحنات أحق بالماء لستی جناتهم من أصحاب الأرحى وإن کانوا أنشؤوا 
جناتهم بعد أهل الأرحى لأرحائهم ء فإذا استغنوا عن الستي صرفہ أهل الأرحى إلى 
أرحائهم » هذا الذي أراه وأقول به في هذه المسألة على معنى ما جاء في الحديث عن 
الني ته في سيل مَهزُور ومذينب لأنه قضى أن بسك الأعلى الماء ھت 
يرسله على الأسفل > فلما لم یخص ‏ لگ الأعلى يجميع الماء دون الأسفل أبدًا م يكن 
لأصحاب الأرحى أن يختصّوا يجميع الماء لأرحا حائهم أبدًا دون أصحاب الحنات » وإن 
كانوا فوقهم أو سبقوهم بالإنشاء فلا يحتاج على هذا إلى ما / سألت عنه من التوفيق 
والاعذار وبالله التوفيق. قاله محمد بن رشد . 

قال محمد" : هذا الحواب هو الذي أحال عليه بعد هذا في جوابه عن 
السؤال السابع بعد هذاء وي جوابه عن السؤال السابع بعد هذاء وي جوابه عن 
السؤال الحادي عشر أيضًا. 

جواب ثان على هذا السؤال السادس : لأصحاب الأرحی الانتفاع بالماء في هذا 
ہی الذي متا اوي آهل الحنات ء فإن جاء وقت الستي ولم یکن عند صاحب 
الأرحى مدفع فيما اثبته اهل الحنات حكم لهم با اثبتوه وبالله التوفيق . قاله محمد بن 
اد 7 الحا 1180 

سؤال سابع ٠‏ عن فصل من هذه القضية أيضًا : 

وتأمل - أعرّك اللہ - أن زع صاحب الأرحى ي جملة الشهود سوى واحد 
فادّعى الآخرون أن فم شهودًا آخر بقومون بها أو ادّعی صاحب الأرحى ادم ٤‏ 
ذلك الشاهد البائی سال حل العقلة على مذهب من لا بری العقلة بالشاهد الواحد 
هل بقضي له بذلك أم لا تنحل العقلة على مق مقتضى القولين إلا بالدفع في الجميع » إذ 
هر حكم نافذ » فلا يحكم بغيره إلا سقوط جملة شهوده بخلاف ابتداء الحكم 
بالعقلة وحسي الله . 


8 ورد هذا في المعيار على أنه جواب الؤال السادس . وهو الصواب . انظر المعيار 8 : 389. 
9) هذا السابع ہنا هو الثاني في ترتيب فتاوي ابن رشد : 1287ء وا عیار 8 : 386. 
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اخواب على هذا السؤال السابع : تصفحت سؤالك ووقفت عليه وما تقدم من 
جوابي على المسألة الأول یأتی على الحواب في هذهء وبالله التوفيق . قاله محمد بن 
رش 

قال محمد : يريد الال السادس قبل هذا. 

جواب ثان على هذا السؤال السابع : إذا كان الأمر على ما وصفت فترتفع 
العقلة بمقتضى القول الذي یوجہا بالشاهدين » وتبقى على مقتضى القول الذي يراها 
جن ر الواحد » وعلى القول الأول جرى العمل ومضى الحكم » وذلك فيما تصح 

فيه العقلة وبالله التوفيق . قاله محمد بن أحمد بن الحاج. 

سؤال امن عن فصل من هذه القضية أيضا : 

وزان وفقة: الله - في هذه القضية إن ثبت أن بعض قضاة العدل كان قد 
حكم بقطع جري ا اء من الطريق التي منہا يستي أهل هذه الحتات لضررها بالطريق ؛ 
وبأن فلانا أحدث جرہہا فيه وتقصّى ل و ل 
لأحد من المذكورين القائمين ذكرًا ولا ممن باع مہم إذ أكثرهم اشترى بعد تاريخ 
الحكم والاعذار فاحتج القائمون الآن بأن اا إذا لم يعهد إلیہم أو إلى 

من باع إلیہم وقد اشتروا الحنات محقوقها واحتج صاحب الارحی بانه لو كان للبائعين 
جک وہر مو بوجو اد 
القافي وأعذر إليه في حكه » فكيف وقد تبيّن في الحكم أن فلاا احكوم عليه 
أحدث جري هذا الماءء وأن البائعين منكم لم يعترضوا الحكم» وكيف إن زعموا أن 
الطريق الآن قد أصلحت حتى لا ضرر فيهاء وأنها بخلاف ما كانت حين الحكم » 
وكيف إن كان تفجّر عنصر آخر في هذا الطريق بعد ا حکم » هل يجري الحكم عليه 
ام يستانف والله الموفق للصواب برحمته . 

الحواب على هذا السؤال الثامن : تصفحت السؤال ووقفت عليه» وإذا ثبت 
الحكم بقطع جري الماء على الطريق إلى الحنات لضَرَرٍ ذلك بالطريق بإشهاد القاضي 
الحاكم بذلك على نفے بِبيّنة عدلة لا مدفع فيا لأصحاب الحنات : وم يكن لهم 
طريق سواه بطل حقّهم بالستی به » إلا أن يعذروا على رفع ذلك الضرر عن الطريق 


0) هذا السؤال الثامن هنا هو الثالث في الفتاوي : 1288 - 1289ء وا لعیار 8 : 387 . وبعض قضاة العدل 
المذكور في السؤال هو القاضي عیّود «لار الذ کی . 
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بتحصين براه تحصيتا بعلم انقطاع الضرر به عنه أو يثبتوا أن ذلك لیس بضرر على 
الطريق ببيّنة هي أعدل من البيّنة التي قضى بها ا حاکم ؛ أو يجرحوا شهود العقد 
الذين ثبت بهم الضرر عند الحا كم » فيكونوا حينئنر أحق بالمرء لستي جناتهم » ومن 
حاجتهم إلى الست » وما تفجّر بعد الحكم من الماء في الطريق فيستأنف النظر فيه إن شاء 
الله وبالله التوفيق . قاله محمد بن رشد. 

جواب ثان على هذا الال الثامن : الحواب مضمن في جواب السؤال الأول 

من البطاقة الثانية إن شاء الله . والله الموفق للصواب بعزته . قاله محمد بن أحمد بن 
3 

قال محمد : يريد / السؤال الرابع المتقدّم . 

سؤال تاسع ۳ على فصل من هذه القضية : 

وجوابك - أعرّك الله کر می شر ات دعاهم صاحب الأرحى إلى إخراج 
وثائق أملاکھم فوجدوا في بعضها بعضها الشراء بالسٹی من موضع ضع آخر غير هذا الماء» وهل 
بقطع :هذا طلب ضاجب الارعی هذه الوثيقة أمببيقى له طلب القوله قي الوكقة بعد 
ذلك بحقوقها فهو يقول : ومن حقوقها السٹی من هذا الموضع المتنازع فيه » وخصمه 
يقول له : لما نص ان سقيك من ماء اخر دل ان لا حق لك في هذا الماء . ووجد في 
بعض الأ شربة لبعضهم بحقوقها ومرافقها وم يوجد فيا للستي ذكرء فاحتج عليه 
عمد ان شر لو یر كان ہی عله غيل ندع عن عضامه ضحي عبت مده 

الحواب على هذا السؤال التاسع : تصفحت السؤال ووقفت عليه » ولا حجة 
على اصحاب الحنات في وثائق الشراء على ما تقدم من جوابي في المسالة الأول ء فلا 
یلزمھم إخراجھاء إذ لا يوجب مضمنہا حکما وبالله التوفیق . قاله محمد بن رشد. 

قال محمد : يريد السؤال التاسع قبله 

[جواب ثان على هذا السؤال التاسع : لا يوهن مطلب اصحاب الحنات ولا 
يخل با أثبتوه ھا وجد في وثائقهم ما وصفته]/222. 


21) هذا التاسع هنا هو الرابع ترتيب الفتاوي : 1289 - 1290ء والمعيار 8 : 387- 388 
2) هذا الحواب لابن الحاج وقد سقط في الأصل وهو مأخوذ من العیار 8 : 388. 
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سؤال عاشر !22 على فصل من هذه القضية : 

وجوابك - أعرّك الله - في طلب صاحب الأرحى بنسخ هذه الوثائق » فقال له 
خصمازه أما نسخها كلها فلا فائدة لك فيها ولكن الفصل الذي تحتاج منها في ذكر 
الستی تنقله وتأخذ الشهادات عليه إذ لا حاجة بنا نكشف جميع وثائقنا لك » وكونما 
بيدك لا منفعة لك فيا سوى فصل الستی هل یکتنی بہذا أم لا بد من أذ الوثيقة 
كلها وكيف إن طلبوا هم نسخة سجل الحا كم بقطع الماء عن تلك الطريق » هل يباح 
لهم اخذه والنظر فيه ام لا؟ بين لنا ما تختاره من هذا لنعمل عليه لا سيّما في هذه 
النازلة » وقد ثبت أن لا ذكر هم في السجل على ما تقام. 

الحواب على هذا السؤال العاشر : ولا يلزم أضحات الحنات دفع : صخ اریم 
إلى أصحاب الأرحى ولا دفع نسخ فصل من فصوفاء إذ لا حجة علہم في شيء 
منها» وإنما الحجّة فيا لبعضهم على بعض وهم أخذ نسخة التسجيل لقيامه به علہم 

قال محمد : أحال على هذا ا حواب بعد هذا في جوابه على السؤال العاشر . 

جواب ثان على هذا السؤال العاشر : إذا كان الأمر على ما وصفت . وجب 
أخذ النسخ فتنسخ الوثائق كلها لآ فصل ذكر السق منها وبالله التوفيق . قاله محمد بن 
1 ۱ نع 1 

بن الحاج ۲ 

سؤال حادي عشرا”2 على فصل من هذه القضية أيضًا : 

جوابك - أعرّك الله - إن لم يثبت فژلاء القاعين حق في الستی من هذا الماء 
سوى أنهم كانوا يصرفونه في بعض الأحابين إلى جناتهم منذ مدة إنشاء هذه الأرحى أو 
نحوها ء وأثتوا أن الياه الأخْری التي بها كانت تقوم جاتيم وتحبى قد انقطعت وقلّت 
وغارت حتى لا تصل إلہم ؛ وأن جناتهم إن لم ني بهذا الماء المذكور هلكت إذ 

هو أقرب إلہم وفيه فضل عما يليه من اہ+حنات فاحتج علہم صاحب الأرحي حيازته 

وإنفاقه المال الكثير في بناء هذه الأرحى عليه هل ھی حجة له وكيف إن أ ثبتوا هم 
E 2‏ 1 
3) هو الخامس في الفتاوي : 1291-1290ء والمعيار 8 : 388. 


4) جواب ابن الحاج في المعيار 8 : 389 . 
5) هو السؤال السادس في الفتاوي : 1291ء ولمعيار 8 : 389. 
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ثبتت حيازتكم لكانت حوزا بغير حق وأنا حزت بوجه جائز وحق » فبيّنه مأجورًا . 
اخواب على هذا السؤال الحادي عشر: تصفحت السؤال ووقفت عليه » 
مت الحنات أحق بستی جناتہم من أصحاب الأرحى وإن كانت الأرحى أقدم 
من ا جلحنات لما ذکرناہ في جواب المسألة الأول » ولان المرات إن م تسق في وقت 
سقيها هلكت : والأرحى لا تبلك بقطع الماء عنها : عنہا » وإعا تقطع المنفعة في ذلك الوقت 
با وبالله التوفيق . قاله محمد بن رشد. 
قال محمد : يريد السؤال السادس المتقدم . 
جواب ثان / على هذا السؤال الحادي عشر : إذا كان الأمر على ما وصفت 
الحاكم نافذ ولا يعتبر ما سواه وبالله التوفيق. قاله محمد بن أحمد بن 
الا (26) 
e 73 ٤ 3 ۱ 3‏ ری 
سؤال عن تبدئة الاعلی على الاسفل وإنشائه على حظه خضرًا او غرسًا او ارًا 
وانشاء الأرحى فرق الحنات . 
جوابك - أعرّك الله - في ماء غير متملك الأصل یسقی به أعلون وأسفلون على 
قديم الأيام »> فأحدث أصحاب العلو خضرًا ومباقل يسقونها مع مارهمٍ أضرّ ذلك 
بالأسفلين وحبسوا عنہم الماء فنعوا من ذلك وقصروا على سی المار والأصول حتى 
نا ثم پرسلوا لمن تحتهم . فقال بعض الأعلين : أنا آخذ على قدر ما أستي به نماري 
من الاء أستي به خضري ومباقلي وأعطل ثماري ء هل بباح له هذا ويقال له إما أن 
تسبي تمارك الواجب لك سقيها » > أوتسريح الماء لمن تحتك » وكيف إن أحدث الأعلى 
غرسًا وتمارًا لم تكن أو مكان ما انحطم من نمارہ فانعه صاحب الأسفل وقال له : لا 
تحدث على ما يزيد إمساك الماء عني ويضر بئاري التي هي أقدم من جديدك» هل 
تكون له حجّة في ذلك أم 828 
الحواب : تصفحت الؤال ووقفت عليه ولا يحب أن يبدأ الأعلون على 
الأسفلين إلا بسني تمارهم وأما ما أحدثوه من الخضر وا مباقل فلا يبدؤون به على 
الأسفلين إلا أن يكون فيما يفضل عنهم ما يقوم به فلا يضرهم تبدية الأعلين علييم 
بستی خضرهم ومباقلهم ؛ وإذا أخذ الأعلون من الماء قدر ما يكفيهم لمارهم فلا حجّة 


6) ورد هذا في العيار 8 : 386 على أنه جواب السؤال الأول : وهو الصواب 
7) السؤال وجواب ابن رشد وجواب ابن الحاج عليه في المعيار 8 : 392-391 ۔ 
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للأسفلين عليهم في أن يسقوا بذلك خضرهم ويتركوا تمارهم » وأما إحداث الأعلى 
غرسًا بعد إحداث الاسفل فقيل : إنه يبدأ على الأسفل وإن لم يفضل ما یقوم به على 
ظاهر الحديث » وقيل : يدأ الأسفل عليه إلا أن يكون فيما يفضل عن الأعلى ما يقوم 
به » وهو قول ابن القاسم في رواية أصبغ عنه» والأظهر في القياس ولا يدخل هذا 
الاختلاف في إنشاء الأرحى فوق الحتات ولا في إنشاء الحتات فوق الأرحی إذا أنشتت 
الحنات فوق الأرحى كان أصحاب ال حنات أحق الاء لستی جنانہم زمن السنی من 
أهل الأرحى قولاً واحدًا. وإذا أنشئت الأرحى فوق ا حنات » فأهل الحنات أيضًا 
أحق بالستي من حاجتہم إلى ستي جناتهم قولاً واحدًا وأما جير مار مكان ما انحطم من 
تمارہء فلا حجة لصاحب الأسفل عليه في ذلك باتفاق ء وبالله التوفيق . قاله محمد بن 
رشد: 

جواب ثان على هذا السؤال : إذا كان الأمر على ما وصفت فله أن يأخذ حظه 

من الماء يستي به ما شاء من خضره أو مارہ أو غرسه الذي اغترسه » يصنع من ذلك 
ما أحب وليس له أن يأخذ فوق حظّه المعلوم من الماء شيئا ولس لن هو أسفل منعه 
من ذلك › وبالله التوفيق . قاله محمد بن ديك بن الحاج . 

سؤال ثان على فصل من هذه القضية : 

وما ترى - أعرَّك الله - إن كان الأعلون إذا سقوا وأرسلوا الماء إلى الأسفلين » لم 
يظهر الماء في بطن الوادي وتغور فبعد أيام ظهر في سوان وحفر يحفرها الأسفلون ثم 
يرفعون الماء منها بالقوادس . فقال لمم الاعلون : الاء لا يصل إليكم على وجهه » وإعا 
يصل إليكم رشحه في الأرض ؛ فعلينا في ذلك ضرر بلا كثير منفعة لكم فاترکوا 
فضلة الماء نا نستي به الخضر وغيرهاء فقال الأسفلون: إذا وصل إلينا تحت 
الارن فهي منفعة ولا فرق بين وصوله تحت الأرض وفوقها إذا وصلنا به إلى 
منفعتنا. ما ترى في ذلك مأجورًا. 

الحواب : تصفحت السؤال ووقفت عليه » ومن حق الأسفلين على الأعلين إذا 
سقوا أن يسرحوا الماء إليم إذا وصل نفعه إلیہم من تحت الأرض أو من فوقها وبالله 
التوفیق . قاله محمد ابن رشد. 

جواب ثان على هذا السؤال الثاني : الأسفلون أحق بفضلة الماء . قاله محمد بن 
حمد بن الحاج 2 , 


8) السؤال وجواب ابن رشد وابن الحاج عليه في المعيار 8 : 393-392. 
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ا ارايت و رو واه ابن آي حاج عن 
ابسن الأول فالأول حتی تن تنتبى إلى ا فأحدث الآر سان لاصقًا بہستانه 922" 


أن يسقيه بنصيب بستانه » فهل يحب / له ذلك على أصحابه إن أبوا أم لا فأجاب : 
أما الساقية فإن حفرها القوم على أن تكون بينهم بالسوية فَلنقمْ على الأجزاء » فن 
بی یہ ات سو دوه ونويع لدان يبو رو وی مھ 
غیرہء وإنما بمنع الانسان أن يتجاوز نصيبه » فأما إن اقتصر على نصيبه فليصنع به ما 
شاء» واما إن جهل من أجراه وعلى أي وجه أجروه وكان عرفهم نهم يحيون بياضهم 
فكل من أحيا شيا لحق بالبساتين القديمة كان الأمر في مسألتك على عرفهم أيضًا. 

وسٹل عنها أبو بكر بن عبد الرحمن فقال : الحواب أن له سهمه من الماء يسني 
به ما أحب من ملكه » وليس لأحد منعه من ذلك . 

وسٹل عيسى بن دینار عن ساقية بين قوم أعلين وأسفلين بسني بها هؤلاء يومين» 
فإذا استغنوا عنه سرحوه على الأسفلين حتی بقع في الہر الأعظم فانٹاً الأسفلون عليه 
رح وطحنت زماتا في غير أيام الستي > ثم أراد الأعلون إنشاء رَحیٗ أخرى فنعهم 
الاسفلون. وادّعوا الضرر واحتجوا بالسبق فقال : ليس هذا عندي من الانہار التي من 
سبق ها اشا ولم يكن لأحد أن يحدث فوقه ولا تحته ما يضر به » وللأعلين إنشاء رحى 
إن أحبّوا ثم يأخذوا يومهم فيطحنون بها ويسقون E es‏ الأسفلون 
أيصًا » وليس هم قسمة الماء نصفين إلا باجتاع منہم 

ہے رمرم لا ا 
وبحرثون عليه فإذا كان الشتاء كثر وإذا كان الصيف قل حتی لا يصل إلى الاسفلين ء 
يردّه الأعلون عنهم وإن أرسلوه إلیہم أضر ذلك بالأعلين أيضًا ااه 

قال اہی سی .قل رن كلهم سر إلا أن بقل الماء ولا يكون فضل 
عن الأولين والأولون أحق إن شاء الله . 

وسئل أبو موسى بن مناس ” عن قوم بینہم ماء الوادي وني ذلك الوادي سدود 
بعضها فوق بعض فغرس كل قوم على مائهم ء ثم إن الماء قل ونقص وكانت سنتهم 


9) من كبراء فقهاء إفریقیة (تونس) ٠‏ له تفسير لمسائل المدونة المدارك 7 : 104. 
0) من قال محمد إلى هنا منقول في المعيار 8 : 401 - 403 ۔ 
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قبل ذلك ينبع الماء من تحت كل سد فلما انتقص الماء أراد الأسفلون أن یکسروا 
السدود 3 فقال 1 

إذا قل الماء كسرت السدود كلها وأرسل الماء إلى الأسفلين إن کانوا ينتفعون به 
عند كسره وإن كانوا لا ينتفعون به ترك على حال . 


ٹا كتاب الغائب کے 


سوال!'' عن الإعذار إليه. 
أرغب إلى الفقيه - أدام الله توفيقه - أن يفسّر لي رأيه وما يفتي به في الإعذار 
للغائب وما بنقطع فيهء ويجب معه ومقدار ذلك من المسافة مع امن الطريق وارتفاع 
الفتنء وهل یلزم لمن خلف البحر ولا سيما في زمن منع ركوبه وغیر ذلك من فصول 
المسألة وأن يذكر لي ما عنده في ذلك رواية ورأیا مأجورًا إن شاء الله تعالى. 
الحواب : تصفحت - أبقى الله الفقيه الأجل القاضى أعرّه الله بطاعته وتولاہ 
يكراسه واد ور وتسديدة د حالف متا ورت ليت ود اة الق ية الى 
لا يحكم فما على الغائب إلا بعد الإعذار بأن يُكتب إليه » فإما أن يوكل وإما أن يقدم 
وإن لم يفعل حكم عليه ولم ترج له حجة . الثلاثة الأيام ونحوهاء وحدٌ الغيبة التي 
يحكم فيا على الغائب فيما عدا الأصول على مذهب مالك ولا يعذر إليه وترجى له 
الحجة العشرة الأيام ونحوها . وابن ا ماجشون وسحنون يقولان انه يحكم في هذه الغيبة 
على الغائب في جميع الاشياء من الاصول وغيرها . ولا ترجى له حجة فينفذ عليه 
الحكم إلا أن ينكشف أن الشهود عبيد أو على غير الإسلام أو مولى عليهم ؛ فع 
قوهما أنه لا ترجى له حجة بوكل له القاضي وکیلا يعذر إليه ويحتج عنه وعلى مذهب 
ابن القاسم ومن یری ان ترجى له حجة لا يوكل له القاضي وكيلا وهو الصواب » إذ 
لا يعرف الموكل له حجة فالقضاء عليه وإرجاء الحجّة له أحوط له وهذا الذي ذكرناه 
من حد الغيبة القريبة والبعيدة معناه مع الأمن والطريق المسلوك. وأما إذا لم تكن 
2 الطريق مسلوكة ولا مأمونة فيحكم على الغائب فہا وان قربت غيبته وترجى / له 


1) هذا الال وجوابه في المعيار 10 : 21 . 
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الحجة ومن خلف البحر في الحواز القریب الأمون کالبر الواحد المتصل إلا في الذي 
متنع فيه ركوبه فيكون للقرب حكم البعد» هذا الذي أقول به وأراه على منهاج 
مذهب مالك - رحمه الله - الذي نعتقد صحته وبالله التوفيق . قاله محمد بن رشد. 

ال عن اف بحت عله: 

جواب الفقيه الأجل في رجل غائب وكل وكيلاً على القيام ببيع في سلعة 
اشتراها من رجل فوقفها الوكيل فأنكر أن يكون باع من موكله السلعة المذكورة ؛ وإنا 
باعها من الآخر فیلزمہ العين إذ لم يكن في ذلك بیّنةء فذهب إلى رد المين على 
الغائب فا ا حکم فيه » وهل البعید الغيبة والقريب في ذلك سوا وهل يقف القن أو 
يؤخذ منه حميل؟ أجب با عندك فيه مأجورًا إن شاء الله . 

اخواب : تصفحت سؤالك هذا ووقفت عليه » والذي أراه في هذا إذا لم يسم 
المقوّم عليه من باع السلعة منه أو سمّى رجلاً غائبًا بعيد الغيبة فتبيّن بذلك لردّه أن 
يؤخذ منه حميل بالٹن إلى أن يكتب إلى الموكل في الموضع الذي هو فيه فيحلف : 
وسواء كان قريب الغيبة أو بعيد الغيبة » ولا یدخل في هذا الاختلاف الذي في وكيل 
الغائب على قبض الدين بر به الغريم ويدّعي أنه قضاه لأن هذا مقر لغائب بالحق 
ومدع القضاء ء والمقوّم عليه في مسألتنا مدّعى عليه غير مقر للغائب » وأما أخذ القن 
منه وتوقيفه فلا اراہ إذا لم يثبت عليه بعد شيء وبالله التوفیق . قاله محمد بن رشد. 

جواب ثان على هذا السؤال: تأملت السؤال وإذا نكل البائع فلا يحلف 
الوکیل » وينظر في غيبة المشتري » فإن كانت قريبة حلف هناك في مقطع الحق 
وخوطب القاضي الذي عنده الحكم بيمينه وأعملها ونظر في باقي الحكم ما يحب إن 
شاء الله وهو الموفق للصواب . قاله محمد بن أحمد بن الاح . 

سؤال عن المصالحة عليه . 

جوابك - أعرّك الله - في المصالحة على الغائب فيما يطلب به أو يطلب منه هل 
أجازها أحد فقد رأيت لبعض الموثقين إجازتها ولكن من لا يلتفت إليه » وني مثل من 
أثبت عليه حمًا فلزمه بمین الاستيراء فأراد المصالحة عنها وشهد عنه ا حا کم بالسداد 
للغائب في هذه المصالحة والفرق بينه وبين ا حجور عليه بیّن ء إذ الصلح مبايعة 
ومعاوضة وذلك جائز على ا حجور دون الغائب إن شاء الله . 
2) السؤال وجوابه في المعيار 10 : 334. 
3) الال وا وابان أيضًا في العیار 6 : 499 . 
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الحواب : تصفحت - أعرَّك الله بطاعته - سؤالك هذا ووقفت عليه » ولا يجوز 
للوكيل الصالحة عليه إذا لم يفوّض ذلك إليه في توكيله إياه. هذا هو المنصوص عليه 
في الروايات عن مالك » ومن خالف ذلك من الموثقين برأيه فقد أخطا. ومصالحة 
الوصي على ا حجور عليه بخلاف ذلك كما ذكرت وبالله التوفيق . قاله محمد بن رشد. 

جواب ثانٍ على هذا السؤال : تأملت السؤال » والواجب فيمن أثبت على غائب 
ديتا أن يعذر إليه إن كان قريب الغيبة وإن كان بعيدها حكم عليه بعد أن يحلف 
الطالب [ بھین] القضاء وترجى الحجة للغائب بهذا جرت الأحكام» وهذا هو سبيل 
التحرّي في الأحكام والتقصّي للغائب فيه . فأما المصالحة فلا تصح ولا جرى بها عمل 
وفيا على الغائب درك وبالله التوفيق . قاله محمد بن أحمد بن الحاج. 

سؤال عن القسمة عليه ومن ن أحق بكون نصيبه بیدہ. 

جواب الفقيه الأجل - وفقه الله - ما برضاہ وأعانه على على العمل بطاعته وتقواه في 
رجل توفي وترك زوجته وثلاث بنین منہا ذ كران وأنثى ء وقد كان أحد الذكرين غاب 
قبل وفاة أبيه غيبة انقطع فيها خبرہ ولا يعلم حتی الآن مستقرّه ء وذهب بای الورثة إلى 
قسمة مال المتوقى فقدم حاكم قطرهم رجلاً یقسم معهم على الغائب » فقسم مع 
الورثة المذ كورين وصار للغائب في ميراثه جنة ہی القطر المذ كور وأرا اد المقدم على 
القسمة أن يكون بيده جميع ا حنة التي صارت للغائب في ميرائه » ولم يقدمه ا حا کم 
على ذلك وهو لا مال له » وقال له أخو الغائب : أنا أحق بال أخي أن يكون بيدي» 
إذ لا يعلم هل توفي أخي / الغائب قبل أبي أم لاء وهذا الأخ المذكور مليء ء بالحئة 
المذكورة وأضعافها . بین لنا - وفقك اله - هَل تدفع احنة لأخي الغائب يعمرها 
ويسقيها وتكون بيده عليها لملائه وإذ هو هو أحق بذلك من غيره للوجه الذي ذكره أم 
تبقى بيد المقاسم عليه والله يوفقكم توفيقًا يرضاه بمنه. 

وات انم یھت ند کی رت ف ا اد با 
بيده » وا حا کم بنظر للغائب في ذلك بأحسن نظر ؛ ويجعلها بَْنَ يَدَيْ ثقة وإن كان 
الأخ بهذه الصفة » فهو أولى من الأجني › قاله ابن عياض 4 , 

سؤال عن قدومه بعد بيع ماله واختلافه هو وصاحب المواريث في تمن البيع له. 

جوابك - وفقك الله وسددك اق وجل غاب عن موضعه ستة أعوام فقام 
الناظر في المواريث وأخذ له سبع بقرات » فَقَدِمٌ الرجل الغائب وأثبت صاحب 


4) هو القاضي عياض 
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المواريث بعقد يتضمن إبراء القاضي الناظر قبل هذا القاضي المقوم عنده لصاحب 
المواريث المذكور من العشرة مثاقیل الموقفة عنده من من البقر التي بيعت للغائب 
المذ کور ولم يسم عدد البقر ي الابراء ويتضمن البات موته ووراثته, سر 
العقد المذ كور هل باعها القاضي و صاحب المواريث ولا بكم بيعت » غير أن 
صاحب الواریث أقرّ أنما بيعت بعشرة. وقال صاحب البقر : بيعت بقري بتسعة 
عشر » والشاهد غير معروف بالعدالة . بين لنا - وققك الله - هل هذا القائم رجوع 
أو لا؟ و وکات له الرجوع عل من برج کس مج 2 
للبقر المذكورة حتی يثبت أنها البقر الي رفع إلى القاضي عدتها وعينها وأنها بيعت 
بالعشرة التي وقف القاضي عنده أو أن القاضي باعها وم یکن هو التولى للبيع أو عليه 
يمين في ذلك » ؛ أو على القاضي ؛ أو قد كشف الغيب أن الذي عمل باطل أو على 
الوارث , س لنا ذلك کله اا شاف وقف على فصوله مأجورًا إن شاء الله . 

ا خواب : أما العشرة مثاقيل فيقبضها القادم ويطلب صاحب الواریث ببقية 
قيمة البقر إن شاء ؛ إن كانت أكثر من العشرة وثبت كما ذكرت قبضه ھا وينظر 
فيمن تولی بیع البقر » فإن كان عن أمر القاضي أو عن أمر صاحب الواریث إن كان 
عدلاً وكان مفوضًا إليه أمر المواريث والنظر في في الجميع بها نقذ البيع كما تقدم وم يكن 
للقائم يام في افر التي كانت قائمة الأعيان » فإن كان متولي لیے صاحب المواريث 
لزمه مین أنه ما باع البقرات بأكثر من العشرة مثاقیل إلا أن تقوم له بينة بذلك 
فتسقط المين أو تكون للقائم بيّنة بدعواه فيلزمه الغرم وإن بان أن قيمة البقر كانت 
أكثر من العشرة فيغرم الزائد وإن كان قیفر الام للبقر باجتهاده لم يكن على 
صاحب المواريث ین إذ إشهاد القاضي يدل على أنه لم يقبض منه أكثر وإن ثبت أنها 
بيعت بأكثر سثل عن ذلك القاضي ولزمه بيانه وتبليغ صاحبه ما نقصهء وإن تولى 
هذا البيع أجني بغير أمر القاضي أو صاحب المواريث ولم يجعل إليه البيع فهو متعد 
ويغرم قيمة البقر إن لم توجد أعيانهاء ولا بصح أمر القاضي بما كان هذا بسبيله ولا 
هادا تمت ابن مرت ووراثه » وغير ذلك . ولا يبطل حق القائم إلا في أخذ 
اعيان البقر وحدھاء وأن بيع القاضي إذا كان على ما يحب ينفذ ولا يكون للقائم إلا 
طلب القن . وبالل التوفيق . قاله ابن عياض . 

سؤال عما ٹہ ثبت له من مال في حال غيبته : هل يوقف أم یقید بالإشهاد فقط ؟ 

جوابك EE‏ قحا ثب منقطع الغيبة بحيث لا بعلم منذ سنين كثيرة 
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قام وليّه بإثبات ملكه في يد من بدّعيه لنفسه وحیّز وأثبت فيه كل حتسب وسأل الولي 
المذكور إخراجه من يد من هو في يده» ایلزم إخراجه ووقفه للغائب المفقود كسائر 
مال المفقود ام یقید بالإشهاد عليه فقط » فقد وقعت من كلام بعض الموثقين على 
اضطراب . 

الحواب : تصفحت - وققنا الله وإياك - سؤالك هذا ووقفت عليه ء ولا يحب 
إخراج املك من يد من يدّعيه لنفسه وتوقيفه للغائب بإثبات من أثبته له من أوليائه بالحسبة 
إذا كانت غيبة متصلة / كما ذكرت إذ لا يدري هل يدّعى ذلك الغائب لنفسه أو 

و و للمحكوم عليه فلا يشبه ذلك مال الفقود الذي يحب توقيفه له وحفظه عليه » 
هذاما لا يسيع حندي نیہ الا لأنه غا الف عل نك ی لناب نب يدعي له 
وليه ملكا بيد رجل ويريد مخاصمة له فيه دون وكالة فقيل :کن بن ذلك وبل لا 
يمكن منه » وإِنما يحتاج له الإثبات لا أكثر » وقیل : إن كان قريب الغيبة أبييحت له 
میں ہت اس نی سرت له وى الات بالفقود والْمُْقَطِعْ الغيبة 
خارج عن ذلك كله » ويختلف إذا أبيحت له المخاصمة على القول بأنها تباح له في 
الموضع الذي تباح له فيه إن أثبت ع الاك ونا بحت عله انام کل مدع فيا فی 
پسری یی سی للغائب أم لاء » على قولين ثابتين في المدونة في 
أحد الورثة يدعي يلكا للميت و ويثبته له ويقضي له بحقه منه » هل يوقف حظ سائر 
الورثة الغيب منه أم لا . فإن كان الاضطراب الذي ذ كرت على بعض الوثقین في هذا 
ےد مر عل و اا وإن كان في المفقود فلا يصح » إذ لا اختلاف في 
أنه لا يباح لولي المفقود في ما يدّعيه له سوى الاثبات والتحصين بالإشهاد وبالله 
التوفيق . قاله محمد بن رشد. 

قال محمد : ابن القاسم يقول في المسألة لا يوقف نصيب الغیب . وأشهب 
يقول : يوقف وبذلك كتب مالك إلى ابن غانم » كذا وقع في المدونة . 

سؤال عن إیجاب اين احتياطا له. 

كان سفيان بن يعقوب بن حدو (؟) المصمودي القصري قد أوسق عنده 
وم جو ا وشعيرًا على أن يوصله إلى مدينة سبتة » ثم 

نت على سليمان ا مذ کور أمور فباع القمح والشعير ا مذ کور من محمد بن عبد الله 


5) مرسى مازيغن هي مرسى الحديدة » وئی «بسط الأرض » لابن سعيد : «مازيغن وهي فرضة مشهورة تحمل منہا 


المراكب القمح إلى سبتة وغيرها» » ص 71ء ط . تطوان . 
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الأنصاري ستة عشر دينارًا من الذهب المالكي ودرهم ونصف فضةء بعد أن وقف 
على القمح والشعير المذ كورين . وعرف عده كله ووصل الان سفيان ا مذ کور إلى 
مدينة سبتة والمبتاع محمد بن عبد الله وطالبه محمد بالقمح والشعير المذ كورين ٠‏ فاق 
سفيان بالشراء ولم بعلم هل دفع لسليمان المذكور العن ام لاء وتنازعا في ذلك . وقد 
كان بيع القمح والشعير المذكورين بسبتة بسبعة عشر دینارًا غير ربع من الفضة 
الموصوفة › فاتفق سفيان الآن مع محمد هذا على أن دفع له نصف هذه العدة 
الموصوفة . وذلك عانية دنانير وثلاثة انان الدينار . ويبقى النصف الثاني بيد سفيان 
هذا حتى يجتمع بسفيان المذكور » فإن أقرَ له ببعض القن من محمد دفع ‏ حمّد هذا 
جوم یت رتو یو جس رہ عل ہے یں ےج ید 
ذلك في ماله وذمّته » وقبض محمد من سفيان هذه العانية دنانير وثلاثة اعان الدينار 
الموصوفة ٠‏ وشهد على إشهاد سفیان وحمد من أَشْهَداهُ به على أنفسهما في صحتبما 
وجوازهما وعرفهما. وذلك في شهر كذا من عام كذا. 

الحواب على هذا العقد : يقول عياض بن موسى بن عياض : كان سفيان 
وحمد قد اختصما عندي في مقتضى هذه الوثيقة . وحضر لأمرہما من حضر واستفتيا 
فيها الفقھاء فرأينا أن موجب ا حق تسلم سليمان لجميع الطعام حمّد لاعترافه أن محمّدًا 
اشتراه ولا بضرّه قوله أني لا أعرف دفع القن أم لا. لکن بحکم الحق حكمت له 
بطعامه . ورأيت بالاجتهاد تحلیف محمد لقد دفع القن لريّه . إذ بيت الال يدعي عليه 
انه م يدفم وانه يستحق المن ا مذ كور وبالله التوفيق . 

جواب ثان على هذا العقد : بقول حسن بن علي إنه اختصم عندي 
المذكوران فوق هذا في الطعام المد كور . فافتيت” بتسلم جمبعه لطالبه محمد عل 
موجب الحق وتحليفه من الاحتياط لبيت الال والله اساله التوفيق برحمته . 


6 الفقيه الحافظ ابو علي حسن بن علي بن سهل الخشني السبيي من اقران القاضي عياض . ومن شیوخ ولده 
محمد . اشتبر بتدريس ا مدونة في سبتة والتوفيق بي الفتيا + توي 560 ه ترجمته في التكملة | : 259 . والمعجم 


لابن الابار : 74. والمدارك 8 : 210 . والتعريف بالقاضي عياض : 9. 
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2 کتاب امریض کے 


سؤال عن إقراره بوارث : 

یشھد من أوقع اسمه مه بعد هذا أنهم يعرفون طاهر بن محمد بن طاهر بعینہ وا مه 

م قز لق ا الك ات .نايك عو بن عن ا 
حوز فاس وارف١.‏ فقالوا له : أله ذرية » فقال : كان له ولد يقال له عبد الله . 

عقد ثان: يشهد من تسمّی أسفل هذا العقد من الشهداء ء أنهم سمعوا سماعًا 
فائيًا مستفيضا / على ألسنة أهل العدل وغيرهم أن طاهر بن محمد نه ن طاهر بن قاسم 
الباجي او رص ون التنسية [وعبد الله بن يريد] مان ويرجعان في نسہما إلى 
قاسم » وسمعوا أن طاهرً! توفي ولا يعلمون له وارنًا سوى عبد الله بن يزيد المذ كور . 

السؤال على مقتضى هذين العقدين . 

تأمل - أبقى اللہ نفعك للمسلمین - العقدین المذ کورین »> وكون أحدها على 
الماع ء وكون الثاني بالاعتراف ليزيد أنه وارث وأن له ابن ول يقل هو واي » وقد 
ثبت عندي العقد الأول على نصّه بسبتة ء والثاني بخطاب من خاطبني به به من امل 
المغرب » أعني المتضمن لشهادة السماع » وطاهر المذكور إِنا نشأ بسبتة هو وأبوه: ولا 
نجد بسيتة من يرفع نسبه حسبما رفعه أولئك على بعد مواضعهم ؛ لا على السماع ء ولا 

على العلم » وكان يزيد إا كان يجهة فاس ء ثم انتقل إلى الحهة الي شهد فا هؤلاء 

وهم على بعد منهاء فينظر في هذا كله » فإن نسب المذ كور لا يشهد به احد إلا ما 
تضمن من عَقّدٍ شهادة السماع . وأنت تعلم ما فيه في هذا الموضع وضعفه. ثم إن 
العقد الآخر کی وت بأنه وارث لأبيه » وقد علمت ما في أصل مسألة 
الاعتراف لقدماء انھتنا ء ثم ما في نوعها في مثل مسألتنا لمن تأخر من شيوخنا ء فأردت 
رأيك العلي » هل يورث عبد الله هذا من طاهر إذ قد ثبت موت طاهر وأنه لا وارث 
له إلا ما شهد به لعبد الله وموت يزيد وأنه لا وارث له إلا ابه عبد الله هذا وكين 
إن سعی صاحب الواریث إلى مصالحة عبد الله بين لي رأيك العلي في ذلك كله 
مأجورًا إن شاء الله . 

الحواب : تأملت الال والعقدين النتسخین فوقه » وإن توافق القائم مع 
صاحب ا واریث على الصلح فحسن ء وإن تعذر ذلك فتوقف تركة المتوفى بقدر 
اجتهاد القاضي لعل القائم بأني با يثبت ما استظهر به ولو صم إِذَّنْ ما استظهر به من 


ع 313000 سد 
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مضمن العقدين لا يبلغ مبلغ الحكم بالميراث وبالله التوفيق . قاله محمد بن احمد بن 
الاج > ا۱ 

قال محمد : انظر السؤال الرابع من الدعاوي قبل وبعد في امهات الاولاد. 

سؤال عن وصية بأكثر من ثلث . 

جوابك - رضى الله عنك ووفقك - في رجل كانت له زوجة قريبة عهد بالبناء 
مع فرض يدها رما شديدًا فامرہ أهله بالانتقال عنما إلہم . فانتقل عندهم 
فقالوا له : هذه المرأة قريبة العهد بك ونخاف أن ترثك إن حانت وفاتك . فقال لهم : 
ما ترون في ذلك ؟ فقالوا له نرى إن توصي بثلث مالك لامراة اخيك . وبالثلث الثاني 
الما کی ر دی اکر برت لت "الباق فاك من مرف وان متت اله أن 
لا ترث امرأته شینًا من ماله » فبيّن لنا - وفقك الله - ما مجب في ذلك موفمًا إن شاء 


الله . 

ا خواب : لا يحوز من وصيته إلا ثلث ما له فقط . ويقسم على المساكين وامرأة 
أخيه بنصفين ويرث أهل الميراث مع الزوجة ما بتي على فراضهم . قاله ابن عياض 
رحمه الله . 


سؤال عن هبة لوارث وإبرائه له وتسليمه له بعض متاعه ا 

أطال الله بقاء سيدي الأعلى ومعظمي مظهرًا اجلاله . سلما امال موا 
خير الدنيا والآخرة له. 

يتأمل بفضله الأسولة المرسومة ويحاوب عليها بما يعظم الله به أجره. من ذلك أن 
رجلاً توفي - رحمه الله - وأثبتت عندي زوجه صداقها فقام الورثة والمقدم على النظر 
في ثلثه الموصى به للمساكين بشهادة شاهد من قبلته بما هذا نصه : 

أشهدت فاطمة بنت الفقيه فلان وهي عليلة الحسم ثابتة العقل والذهن حين 
وصيتها وأشهدت علہہا في وقت كذا أنها وهبت لزوجها فلان كالي مهرها الذي مبلغه 
ستون مثقالاً والتستري الأبيض والمعجر ... وعقد نے مم ذلك له لا حق لي 
فيه » وزاد في شهادته أنه لا بعلم أن ازوج قبل هذه الهبّة وأنه استقضى حينئل منه 
هذه الشهادة وثبت عندي صحة المرأة بعد من هذا الرض وحياتها إلى الآنء وشهد 
عندي عدلان أن الزوج وقف المرأة قبل موته بحضرتبهماوأتّهاوهبته كالما فقالت محيبة 


)١‏ هذا الؤال وجواب ابن رشد عله في المعيار 9 :144-143 مع شيء من التصرف. 
وجواب ابن ر به في الع بع جي پ 
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0 الست : بعد موني » فسکت الزوج وشهد عندي ي هذان العدلان بن الزوج 
أبرأ للمرأة قبل / موته وفي مرضه براءة تامة . فتتأمل - أعرّك الله - ما شهد به الشاهد 

من الهبة في المرض » ثم ضرر الصحة بعد ذلك ء وهل للورثة قيام بهذا إذ لم ينبت 
على الزوج رد ساس سے ما قاين سی سی حسما تدم م وهل لفق 
إقرارها للشاهدين الآخرين باهبة مع دعواها بعد المین أم لا؟ وهل اقتضاء الزوج 
الشهادة وطلبها وقبوله مع کون الذي في ذمته يقوم مقام الحوز الثاني . وهل يشترط في 
هذا معرفة القبول وثباته أو يغني عنه اقتضاء الشهادة مع ا حوز ويقوم مقامه . وهل 
بورك القيول کغبرہ ام ل8 وما يحب لناظر :في الفلٹ لین معين من ذلك . وهل 
يستحق صاحب الثلث بیمین الورثة مع اعم إن وجب . وهل يشترط أن يكون 
القبول متصلاً بالهبة أم يبطله طول المدة في مسألتنا وما ذهب له بيده وما الحکم فيما 
اهرت به في شهادة الشاهد من الثياب وا وهر وقطعت فيه دعواها . وقد ادعی الآن 
الورثة أن ذلك عندھاء وهل إبراء الزوج ها 5 شهادة الشاهدين ا من الطلب 
بذلك أملاى إذ حجة الورثة أن يقولوا : إنه أبرأها ما يدعي عليها به. وأما هذا فهي 
رة به .ولعله حي أبرأها كان ما أقرّت به عنده وفي حوزه نم بعد ذلك صار عند 
ازوجة وكيف إن قالت الزوجة : ليس عندي شيء كما ذ كروا وقد أخذ متاعه حيئل 
وفعل به ما شاء. أو قالت : : ذلك عندي وقد قطع فيه الطلب عني بإبراني . تجاوبني 
عن ذلك متفضلاً فصلاً فصلاً > فالأمر فيه موقوف. 

اواب : سيدي أعظم سَنَدِي » وأجل أولیائی في اللہ وعمدي . ومن أبقاه الله 
مؤيدًا بتقواه ع معانًا على ما فيه بره ورضاہ تصفحت السؤال الواقع فوق هذا 
ووقفت عليه وسكوت الزوج على الرأة [حين أُجابتہ بقوْلھا] من وراء تر بعد 
موني وحين وقفها على هبة الكالي له بحضرة الشاهدين وتركه ذلك عليها تسلیم منه لقوها 
وإبطال للهبة وإذا بطلت البة بذلك لم يحتج إلى التكلم فيما سألت عنه مما يتعلق 
بذلك » والقول قول المرأة مع بھینہا في الثياب والعقود التي أقرّت في مرضها أنما 
لزوجها وَإِنْ قالت إنه أخذها وأا ليست عندها حلفت على ذلك : وان ادّعت أن 
إقرارها بما له في موضعها إا كان على وجه التولیج مہا إله ٠‏ صقن في ذلك مع 
بمينها » وإن كانت قد صحت من مرضها بدلیل إبراء الزوج ها فإقراره انه لا حق له 
عندها بُضعف إقرارها له » لأن أصله كان في المرض ولم يعلم أنها نادت عليه بعد أن 
صحّت من مرضھاء ولا قام هو علہا في صحته . وقد قال جماعة من كبار اصحاب 
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مالك المدنيين : إن إقرار الرجل بدين لوارث لا يحوز إلا أن یقوم عليه بذلك في 
صحته . فكيف إذا كان أصل الاقرار في المرض » وقد أبين إن شاء الله وبه التوفيق 
قاله محمد بن رشد. 

جواب ثان على هذا السؤال : سيدي ومن أمده الله بمعونته» وجمع له خير 
الدارين برحمته : تصفحت السؤال . والكالي الموهوب للزوج لا ينفذ له » إذ لم یثبت 
قول الزوج للهبة في الفور. وإشهادها على نفسها بالثياب الموصوفة وعقد الجوهر أنها 
للزوج ولا حق لها فيه لازم لها ولا يكون محمل إبراء الزوج ها مما يسقط حق الورثة في 
الثیاب » وعليها أن تحضرها . فإن ادّعت الزوجة با ذكرت من أن الزوج أخذها مہا 

في حياته وأا ليس عندها منہا شيء فالمين لاحقة ها في مقطع الحق على ما ذكرته 

من ذلك ا إن شاء الله . قاله محمد بن أحمد ٹن الحاج . 

قال محمّد: رأيث في نوازل الشعی : أن القاضي ا اوت جمع الفقهاء في 
مسألة الورثة يعون على الرأة أنها وهبت الكالي . فقالوا : جب علہا المين أنها ما 
قبضت ولا وهبت . وزاد سعد بن معاد : ولا امتخلقتٗ به » فأنكرها عليه ابن 
لبابة'*' . فأتاهم بكتاب أشهب في القضية. فأخذوها رواية وقضى با وبذلك 
يحكم بقرطبة . 

سؤال عن إقراره بدين لزوجه ثم ظهر بما حمل . 

جوابك - وفقك الله - عن امرأة أشهد لها زوجها في مرضه الذي توفي منه 
بدين ولم یکن له وارث سوى ابنه . ثم ظهر للمرأة حمل قبل وفاته وعلم به الزوج 
ورجع عن كثير من وصاياه بسبب هذا الحمل . وثبت على الاقرار بدين الزوجة إلى 
أن توفي . هل الحمل ها هنا كالولد الظاهر . وكيف إن لم ينظر في التركة إلا بعد 
ولادة المراة » وحينئذ قامت / هى بدينها والله يوفقك بفضله . 

الحوات :مد اع ك اه لاعف باج سے بوا هدا ورت 
عليه . والذي أراه في هذا أن علمه بالحمل يرفع التهمة عنه في إقراره ها بالدين ء فإذا 
علم بالحمل قبل الإقرار ورجوعه عما رجع عنه من وصاياه بسبب ا حمل كان علمه 
به من ادل الدلائل على انتفاء النهمة عنه في إقراره وبالله التوفيق . قاله محمد بن رشد. 
2) ترجمة القاضي أحمد بن زياد في ابن الفرضي ١‏ :79 . والمدارك 5 : 189 
3 ترجمة سعد بن معاذ الشعافي في ابن الفرضي 201:1 . والمدارك 5 : 166. 
4 ترجمة محمد بن لابة في ابن الفرضي 2 :36 . ولمدارك 5 : 153. 
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سؤال عن إقراره بدين لزوجة حامل بميل إلها . 
جوابك - أعرّك الله - في مر يض أف وروق بدي رسارس خامل: ارت 
منه إلا ميل وانقطاع . ایکون الحمل مقام الولد الظاهر أم هو ضعيف . بيه مأجورًا . 
الحواب عليه : إذا عرف منه انقطاع إلہا وميل فلا يجوز إقراره لها في مرضه 
الذي توفي منه بالدين . ولم يورث بولد. وبالله التوفيق . قاله محمد بن رشد. 
جواب ثان على هذا السؤال : الحمل ثي هذه النازلة مقام الولد الظاهر . وبالله 
التوفيق . قاله محمد بن أحمد بن الحاج. 
سؤال عن إقراره باشتراك غيره معه في أملاك بيده. 
جوابك - رضي الله عنك وأوجب لك الحنة - في جل أشهد على نفسه وهو 
عليل ا حسم ثابت العقل والذهن . أن ن جع ما ابتاعه باسمه من أملاك قديمًا وحديئًا 
داخل سور مالقة وخارجها من دور وأراضي بيضاء E‏ ا ر التين وسائر المار 
وعامرة وغامرة . ومن غير ذلك مما رك عليه اسم ملك من الرجل بكورة رية إلى 
أقصى أحواز المدينة المذكورة ومنتبى أقطا رها هي مشتركة بينه وبين فلانة وفلانة 
7 تلان تا له فر ف اض المت الثاني مشترك بين بنات أيه 
المذكورات سواسية بيني اذ كان نصف القن الذي ودي في ذلك كله مما استوفر هن 
عنده من استغلال ما الجر إليين بالميراث مز ن أبن المذكور من الأملاك الموروثة عن 
اہن . وأن يده - كاه اث - عالت عارية هن في ابتیاع النصف من جميع ما ابتاعه 
من جمیع ما وصف فيما تقدم تاريخ هذا الكتب وي دفع نصف امن ا 
ادحو لاي ميء ما ابتاعه مز ن جمیع ذلك . ولا دعوى ولا حجة . وكذلك اشهد 
أن جميع الأملاك الموروثة على أبيه داخل المدينة ا ذ كورة وخارجها هى مشتركة بينه 
+80 أخيه المذكورات على شوب جا لوقه الراريكه E‏ أبهم بيده 
0 ويستبدَ بالنظر فيها بعد وفاة أخيه منذ أربعة وعشرين عامًا أو نحوها . وكان 
هو الوصي علہن بتقديم قاضي المديئة المذكورة . افتنا في ذلك موفقا مأجورًا إن شاء 
الله ۔ 
الحواب : أما ما اعترف به مما ورثه عن أبيه فهو الواجب لبنات أخيه ولو لم 
يعترف إِذْ ثبت أنه كان ملكمًا الحدّهم وأما ما شهد به مما اشتراه هن بما ذكر أنه 
استوفر هن من غلاتہن ٠‏ فإذا كان يشبه أنه يجمع هن من غلاتين انان ذلك [صح] 
اعترافه لهن وبلله التوفیق . قاله ابن عياض . 
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ال عن مخالعة الحامل التي يحكم ها حکم المرض ومراجعتہا۔ 

جوابك - رضي الله عنك - في رجل خالعته زوجه من مراجعة تقدمت له معها 
من طلاق بائن وهي حامل قد جاوزت سادس شهورها وهي با حال التي يحكم ھا فيه 
بحكم المرض » هل یرد فيه الخلع وما يترجّح عندك الفتيا به في ذلك مأجورًا. 

الحواب : إذا ارتجعها بعد ستة أشهر كما ذكرت » فالعوّل عليه من المذهب 
فساد النكاح وفسخه ء لاسيّما على ما اختاره فقيه المذهب محمد بن المواز الذي يقول 
ار اا كل حال وان صح لان فساده في عقدہ وعلى قول ابن 

هب : أظن أن حكم الحامل بعد ستة أشهر كحكم الصحيح حتى يطرقها الطلق . 
ای يترجّح عندي ما عليه الأكثر من أصحابنا والله ولي التوفيق . 

جواب ثانٍ على هذا الال : ١‏ التبس علي السؤال - وفقك الله - هل وقع 
النکاح في في المرض أم لم يقع فيه إلا الخلع ٭ والذي نَم لي أن الخلع هو الذي وقع 
و ملع ا ان کاو كلك قعل اد بن المذهب / أنها في حال مرض ٠‏ 
وقیل : إن أفعالها مثل الصحيحة حتی بطرقها الطلق فعلى الذي يجيء على قول ابن 
القاسم انه لا يرشا ء إذ الطلاق بيده . فإن ماتت كان له الأقل مما أخذ الميراث . 
وقبل : يوقف حتی تصح أو نموت . وني المسألة كلام طويل وأ اختيار بعض 
اشبیخ الخواز سی يطرتها علق ول بولق 

قال محمد : الالتباس في ا حواب ظاهر . وا حواب الأول على ان المراجعة وقعت 
في المرض . وأن الثاني أن الخلع فيه وهو الأظهر بدليل قوله في آخر السؤال هل ما یرد 
فيه الخلع واختلف بعد وقوع الطلاق فيما خالعته به المريضة . 

وي المدونة : روى ابن وهب عن يونس أنه سال ربيعة عنها فقال : لا يحوز 
خلعها ء ولو جاز لم تزل امرأة توصي لزوجها حين تستيقن بالموت . 

وقال فيا مالك أيضًا: لا يحوز وكذلك روي عله في كتاب ابن المواز . 

وروى ابن عبد الحكم ھا وان ی الف قال ابن القاسم : ولا أرى عِنْدَ 
ابن عيسى واكثر النسخ وعند ابن شهاب . قال ابن القاسم : وانا ارى إن كان خالعها 
على اکثر من ميراثه منہا أن ذلك غير جائز وان كان خالعها على مثل مبراثہ منہا أو 
أقل : فذلك جائر فحمل محمد بن المواز وغيره قول مالك : لا يجوز أنه حلاف قول 
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ابن القاسم . وأنه أبطله على الإطلاق ولم بجز منه شيا كمذهبه في المرأة تہب جميع 
ماها أنه لا جوز منه شيء ٠‏ لا ثلث ولا غيره. وجَعَلَ بعضهم قول ابن القاسم مفسرًا 
لقول مالك ء وكذا جاء في العتبية من رواية ابن القاسم عنه كقول ابن القاسم في 
المدونة وأتمّ كلامًا . وكذلك اختلف على القول ا حواز في القدر الذي يحوز منه. وقد 
رو مو والخلاف ني تأويله هل هو مخالف لقول مالك أو مفسر له 
وأنه روا في العتبية وهو أنضًا قول سفيان » وأحمد وإسحاق. 

و المدونة قال ابن نافع : أرى أن الطلاق يمضي ولا يجوز من ذلك إلا قدر 
اج تو اع سي سو يي ا 
عليه قدر ميراثه. فقال ابه و وا "كاج عله سو رف يوم مانت . وقال في 
عفر انين روابة يحبى بن يحيى عنه يوم خالع . قال أبو الحسن اللخمي : 
والأول أصوب . وني المدونة أيضا قال ابن نافع : كذا روايتنا وفي بعض النسخ : 
ولیس روا وهي رواية البراذعي وك ابن نافع وقال مالك : يكون ا ال موقفا حتی 
يصح أو عونت وراد أبضااق بعض النسخ تج بروابتنا فان صحّت لزمھا وإن 
مانت جاز من ذلك قدر ميرائه - وسقطت الزيادة » وكذلك اختلف قول أصبغ بعد : 
القول بالتوقيف با بمنع بما خالعت به تلك المرأة ل ل 
ہلا کی مه إن سک خسو وان انق كان لاہ سن . وقال في طلاق 
السئة : يترك بها على حاله ولا تمع من التصرّف في ماھا من بيع أو شراء أو نفقة 
بالمعروف. وروی ابْنْ عبد الحكم عن مالك : له من ذلك خلع مثلها فإن كان فيه 
فضل اخذ منه. وقال ابو محمد عبد الوهاب : کیہ ضر و سی 

وقال أبو حنيفة : يكون جميع ما خالعته به من الثلث لا من راس الال ویحعل 


عوض الخلع وصية . 
سیت ار صداق مثلها كان له صداق مثلها من رأس 
مال » وما زاد من الثلث . وقال أصحاب الرأي : إن كانت اختلعت منه با مھر الذي 


تروجها به وقد دخخل عليها وماتت في العدة' وكان ذلك أقل من ميرائه منها فهو جائز 
وإن كان أكثر فهو مردود إلى قدر ميراثه » وكان أبو ثور بیز أن تَخْتلِع منه بمهر 
مثلها في مرضها وإن كان جميع ما تملك وإن مانت . 

وي نوازل القروبين : سيل أحمد بن نصر الداودي عن المرأة بضرّ بها الطلاق 
فتہب اهبة ثم تموت » أو تصح فتريد الرجوع في هبتها قال : إن ماتت فهبتها له باطلة 
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وإن صحّت مضت ولا رجوع ها فيا » وإن لم تبيّن وقالت أردت الوصية فلها 
الرجوح . 

ورأيت في بعض الکتب عَن ابن لبابة أنه قال : معت العتي يقول وقد سيل 
عن امرأة تصدّقت بكالها على زوجها وهي حامل في ستة أشهر من حملهاء هل 
تجوز هذه الصدقة ها على زوجها : إن وضعت حملها وصحّت من حملها جاز ذلك 
عليها وإن هي لم تضع حملها وماتت قبل ذلك أو في نفاسها لم بجز ذلك . 

وني نوازل القرويين : سيل أحمد بن نصر الداودي عن الوقت / الذي تكون 
فيه الحامل مثل المريض في أحواها. فقال : أما مالك فقال : فعلها جائز حتى یاتی 
عليها ستة أشهر . 

وقال ابن شهاب : فعلها جائز حتى يأخذها الطلق ؛ وبه آخذ . 

ل و سی هي بمنزلة المريض من أول حملها . 

قال محمد والشافعي وأبو حنيفة بقولان مثل قول ابن شهاب . 


لحد 'کتاب السّفه کے 


سؤال عن تسفيه [شخص] بالسماع وقول الشاهد لم يزل سفيها وذلك بعد 
الحكم برشده. 

جوابك - وفك الله - في رجل محجور عليه قام عند بعض القضاة فأطلق يده 
با شهد له به من موجب ذلك فبعد ذلك قام محتسب عند قاض آخر بعقد يتضمن 
أنه لم يزل سفيها وانه غاب فسمعوا عنه من تبذير ما اطلق عليه يده وإفساده في غير 
وجهه مماعًا مستفيضا مِمًا يحب به حجره والضرب على يدهء هل تعمل ها هنا شهادة 
السماع أم يفسخ إطلاق الجا کم بشهادتهم أنه لم يزل سفيها ما خو را 

الحواب : من شأن القضاة إذا رفع إلیہم مثل هذا في مرشد الكشف عن 
أحواله » فان أتى المرشد بيده نظرا حسنا [مضى] على سبيله وإن بان التلف عليه أعيد 


6) هو ولد القاضي عياض جامع هذه النوازل . 
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في الولاية هذا الذي أدركث عليه جماعتهم . وشهادة السماع جائرة فيما ذ كرت من 
السفه إذا كانت من يُطْلِقّ معرفتها ولا ر بصح الحكم عليه بخلاف ما أشهد به القاضي 
من إطلاقه إلا بعد الإعذار إليه » وإن كان غائيًا بعيد الغيبة وتيقنت حياته أوجبت 
الحجّة به في ال حکم عليه وليس في هذا نقض لحكم القاضي الأول وبال التوفيق . قاله 
ابن الإمام . 
جواب ثان على هذا السؤال : حکم القاضي العدل العارف بأقاويل أهل العلم 
حمول على السداد ء فإن كان شهود ا حرحة شهدوا بذلك عند القاضي المذكور وغلب 
شهادة من شهد برشده لاجتہادہ في اختلاف الروايتين هل تغلب شهادة الخرحة أم 
بنظر إلى أعدل البيّتين أم ينظر إلى شهادة امحرحين لاختيار القاضي غيرها وإن لم يرفعوا 
ذلك إليه ولا أعلم بها > ثم قطعوا بعد ذلك أن بين السفه ممن يستوجب الحجر عليه 
عند القاضي على شهادتهم بعد الإعذار إلى السفيه فيمن شهد عليه با يحب » وشهادة 
السام 7008 قوة لشھادتہم وإن كانت ضعيفة في انفرادها في هذا امت 
لأن الله تبارك وتعالى أمر محياطة أموال السفھاء. فقال تعالى وتعاظم : «ؤولا تؤتوا 
السفھاء ء أموالكم الي جعل الله لكم قيما 4 أي : أمواهم »> فوجب بہذہ الاي منع 
السفيه من مال إذ ليس هو موضع كان صغيرًا أو كيرا . ونبى الني عي عن 
إضاعة الال وهو منعه من حقّه ووضعه في غير حقّه ولم تختلف أرباب المذهب فيمن 
شھر سفهه آنه يضرب على يده واضطربت أقاويلهم في اعتبار الحال التي يخرج بها 
من الولاية هل هو صلاح الخال أو الال وا حال ولن ولاه الله أمر المسلمين الاجتهاد في 
أقاويلهم وا حکم با يؤديه إليه نظرہ من روابتہم إن كان فيه محل وبالله التوفيق . وكتبه 
الزرهوني . 7 
جواب ثالث على هذا السؤال ايضا : إذا كان كما ذكرته وشهد عند القاضى 
ارد وحكم به وقضى بعد أن أذ إل من يجب أن يعذر إله فلم يكن عندہ مدع 
في ذلك . ثم قال بعد ذلك من شهد أنه لم يزل سفيهًا منذ كان فشهادة من شهد 
بالرشد أعمل لأنها زالت وبالله 1 ا 0 مسلمة . 
جواب رابع على هذا السؤال : - رحمنا الله وإياك - سؤالك هذا 
ووقفت عليه » والذي آزاة ولا توفيق إلا اللہ : أن شهادة السماع غير مؤثرة في ذلك » 
وحكم القاضي نافذ إن شاء الله وهو أعلم والهادي إلى الصواب برحمته. قاله ابن 
لبابة . 
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قال محمّد : رأبت في بعض الكتب وأظنه عن أبي محمد بن أبي زيد : إذا شهد 
شاهدان بالسفه وشاهدان بالرشد فإن شهادة الرشد أو : إلا أن بقول الذين شهدوا 
بالسفه : علمنا برشده فتكون شھادتہما أولى. 

ورای خط ان - رضي الله عنه - جوابًا له بقول فيه : وقفت على ما سألت 
عنه » والذي أقول به في ذلك والله الموفق أن الحا کم إذا یکن اهن أهل العلم فلا 
يلتفت / فی تسجيلاته إلا إلى ما نص على ثباته ووقع ۴٣ھ‏ "0" فيلزم 
القائ ئم بالسجل بيانه واثباته ونقص ذكر الإعذار في هذا السجل خلل فيه وله القيام 
111110008 > وللحاكم الآن أن يسلّمها عن الدفع فيما 
ہد تو سرن شر یت ذلك سمع منہا إلا أن يثبت عند ا حا کم 
انها كانت القاعة قبل في طلب ترشيد نفسها وانہا اشهدت بما يضمن ویقتضيه ولن 
طلب رشدها أو قام به تمن له فيه منفعة تخصّه أو دقع مضرة الإعذار في جميع ما 
تقدمت به هي أو يقام به عنها ممّا ببطل حكم الحا كم برشدها والله الموفق للصواب./ 

سؤال عن ترشيده بالسماع مع ثبات سفهه . 

ریت هخ سی أسفل هذا العقد أنهم يعرفون فلانة بنت فلان الفلانی وأنهم 
سمعوا عنہا سماعًا فاشی مستفيضا على ألسنة ا حیران والعارف من أهل العدل وغيره أنه 
رشيدة في أحوالها مستقيمة في أمورها على أمر دينها ودنياها تصلح للأخذ والاعطاء مثمرة 
ماما محافظة عليه تمن يستحق أن تطلق يدها على مالحا وان تخرج من ثقاف الحجر 
الذي كان عليها ء بہذہ الحالة عرفوها على السماع المذكور» عمن نقل ذلك إلہم 
واتصل سماعهم بذلك إلى حين إيقاعهم لشهادتهم > وكان إيقاعهم لا ي شهر كذا 
من سنة كذا. 

السؤال عن هذا العقد : 

تأمل - رضي الله عنك - العقد المنصوص فوق هذا وان كان عاملاً هل يحب 
القيام به وإطلاقها من الحجر أم لا؟ وإنثبت سفههاهل يبطل العقد أم لا ؟ اشرح لا 
ذلك وينه مأجورًا . 

الحواب : لا يطلق بمثل هذا العقد من ثبت حجره وسفهه. قاله عياض . 

قال محمد : الحواب لم أنقله من خط الشیخ أبي - رضي الله عنه - ولا شك أن 
العقد عامل في نفسهء لكنه لا يصح أن يطلق به من ثبت حجره وسفهه كما ذكره 
الشيخ - رضي الله عنه - لضعف شهادة السماع في هذا الموضع مع ثبات السفه » 
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لا سيّما على القول بتغليب شهادة ا حرحة . وأما شهادة السماع فجائزة في إحدى 
وعشرين موضعا وهي : الولاءء والنسب : والنکاح » والخلع » والطلاق » وضرر 
الزوجين » والرضاع ء والموت ء وعون في شراء الدور في تقادم الزمانء وني ولاية 
القاضي وعزله ء وفی الأحباس ؛ وی الصدقات وعلى العدالة والتزویج لمن لم يدرك 
الشاهد» والسلام » والكا_ ,الشهادة على ا حمل » والترشید : والسفهء والمقاسمة 
القديمة . 

قال القاضي أبو الوليد ابن رشد : لا اختلاف أن الشهادة في النكاح والموت 
والنسب وولاية القاضي جائزة على القطع من جهة السماع إذا انتشر ذلك واستفاض 
سر ےہ اس م فا : فيتحصل فيما تجوز فيه الشهادة على السماع دون القطع 
اربعة اقوال : احدھا : أن الشهادة على س دون القطع لا جوز في هذه الأربعة ولا 
في غيرها . الثاني : انا لا تجوز في هذه الأربعة وفي غيرها . الثالث : لا تجوز في هذه 
الأربعة وتحوز في غيرها. الرابع : تجوز في هذه الأربعة ولا تجوز في غيرها . 

واختلف في شهادة النساء في السفه والترشید وتجوازها يقول احمد بن نصر 
الداودي إذا كان معهن رجل عدل ولا خلاف أن شهادتهن على الأموال جائزة » 
وإتما الخلاف فيما جر إلى الأموال مثل الوكالة علہا وشبهها . 

وأما مذهب 1 ال ماجشون وسحنون فشهادتين غير جائزة إلا حيث بجوز المین 
مع الشاهد . 

و الوم تررح هل تعزل أم لا : 

جوابك - أعرّك لله - في امرأة قدمها القاضي على وصاء ابن ها يتم ابز ن ستة 
أعوام أو نحوها شرط علہا في التقدیم مشاورة ابن کرای یو لاس حامق 
فارادت المرأة الزواج فادّعى أن هذا سبب إتلاف مال الصي ء وذهب إلى عزها 
مجرّد الزواج وجعل کی من ذلك والمرأة صالحة ا حال وافرة المال ظاهرة السداد / 
حسة النظر لابنها. بیّن لنا هل يحب عزها بمجرّد الزواج وكيف إن ثبت أن الشرف 
مطالب ها معاند لقوها من قبل الزواج ء ّنه مأجورًا. 

الحواب : تصفحت سؤالك : وإذا 8 ان حال المراة على ما وصفت من 
صلاح الخال وسددها وحسن نظرها في ماها اقڑھا على حاها بعد أن حصى أمر الال 


, 412 : 9 الال وجوايه باللفظ في اوي ابن رشد : 1152-1150ء ولمعيار‎ )١ 
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عندها بالإشهاد عليه » وإن جھل حاها أَشْرَكَ معها في النظر من يكون المال عنده وم 
يترك عندھا لان المراة إذا تروجت غلبت على حال أمرها كما قال مالك - 
الله - . ولا تعزل بالزواج عن الإيصاء » إلا أن يثبت عليها ما يوجب ذلك . قاله محمد 
ابن رشد 

سؤال عن عزل المشرف عليه بسبب عداوتہ!*'۔ 

جوابك - وفقك اله - في مشرف جری بينه وبين من لنظرہ شآن وتخاصمات 
هل يحب عزله بمجردها أم حتى يظهر منه ما يوجب الرية في شأنهم × ولف ان 
أخفى لهم مالا واختلسه من عند الوصي واحتج باحتياطه لهم بأخذه واتہامہ الوصي 
فيه » هل يدفع عنه هذه الريبة التي ظهرت عليه باختلاسه وإنکارہ له أم لا يعذر في 
ذلك ما زعمه. نه مأجورًا إن شاء الله . 

اخوات:: تصفخحت نؤالك هذا ووت علیہ وها جرى بين الشرف والیتم الذي 
جعل إليه الإشراف عليه وألزم الوصي أن لا بفصل في شيء من أموره دون رأيه يوجب 
أن يسقط إشرافه عليه ومشورته » لأن العدو لا يؤتمن على عدوّه في شيء من أحواله 
واختلاسه الال من عند وصيّه وصرفه بعد الإنكار له ريبة في أمره لا يسقطها عنه ما 
اعتذر به في ذلك فإذا ثبت هذا من حاله وجب أن يصرف عمًا جعل إليه من 
الإشراف عليه ویقدم مكانه سواه مع الوصي وبالله التوفيق . قاله محمد بن رشد. 

سؤال عن قاض عزل وصيًا 3 غیره . 

جوابك - رضي الله عنك - ني قاض عزل وصيًا عن یتم قدمه قاض آخر وولّی 
وصيًا انحر فطلب الوصي المعزول أن يبيّن له القاضي لم عزله ويعذر إليه فيما شهد به 
عليه هل يازمه ذلك إذ لا حلاف أن الأول لمن قلده سلطان أو قاض ولاية أو أمانة 
ألا يصرفه عنها إلا لعذرء ووجه بَيّنء ولا يتركها هو إلا لذلك » ورأيت بعض أهل 
العم ذكر هذا ثم قال : ولكنه إن صرفه موه أو عزل هو نفسه علا » مضى ؛ وشہہ 
بالوكيل والموكل في هذا الفصل . بين لنا ما عندك - اكرمك الله - فإن ا موی 
والمستناب في أمر إنما هو وكيل لمقدّمه عليه ونائب منابه » وهل يستوي في هذا ما كان 
من تقديم هذا لنفسه أو من تقديم من قبله » وهل يستوي في ذلك ولاية الخصوص 
والعموم متفضلاً 


2) هذا الال وجوابه منقول في فتاوي ابن رشد : 1084ء ولمعيار 9 :411 . 
3) الؤال وجوابه في فتاوي ابن رشد : 1352-1351ء ولمعيار 9 : 458 ۔ 
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الحواب : من حق الوصي إذا عزله غير الذي قدمه أن يبيّن له القاضي الذي 
عزله الوجه الذي من أجله عزله وأن يعذر إليه فيمن شهد عليه بالمعنى الذي اوت 
عزله » إذ ليس له ان يعزله إلا بامر يثبت به عندهء واما إن عزله الذي ولاہ: فإن 
كان عزله بأمر رآه باجتہادہ فليس عليه أن يعلمه به » وإن كان عزله يحرحة ثبتت عليه 
عنده فن حقّه أن يعذر إليه في ذلك » وأما عزل الوصي عن النظر إلى الیم الذي التزم 
النظر له فليس له ذلك إلا من عذر لأنه حق للیتم قد أوجبه له على نفسه » وذلك 
بخلاف الموكل والوكيل (إذا لا حلاف أن للموكل أن يعزل الوكيل متى شاءء وأن 
للوكيل أن يتخلّى متى شاء عن الوكالة إلا في الوكالة على الخصام فليس للوكيل أن 
يتخلى عن الوكالة بعد أن نشب الخصام ء ولا لموكله ان يعزله عنہا قبل تمام الخصام ء 
ولا فرق في هذا بین الوكيل المفوّض إليه » والوكيل على شيء بعينه من خصام أو غيره 
وبالله التوفيق . قاله محمد ابن رشد. 

قال محمد : لم أنقله من خط صاحبه ولا الال من خط أبي - رحمه الله - 
عل لاج ۱ 

سؤال عن محجیر بیع رباعه عليه خاصة وهل يبطل ذلك سائر افعاله وبيعه بعد 
نقض رباعه أو ماله بال من غيرها وإقراره بقبض الْن!*. 

أسألك - أعزّك الله - عن حاكم أشهد على رجل غير مولى عليه بتحجير البيع 
عليه في رباعه خاصّة. هل ينفذ ذلك / وهل هو حُجران تام » وكيف إن باع ماله 
مال من غير رباعه. 

الحواب : تصفحت - أعرّك الله بطاعته - سؤالك هذا ووقفت عليه » ولا 
يصح عندي ما فعل ا حاکم من تحجير البيع على غير الموى عليه في رباعه خاصّة إذ 
لا بحجر على احد في ماله إلا بعد ثبوت السفه عليه » وإذا ثبت السفه عليه بیّنة لا 
مدفع له فیا وجب أن ينظر له في ماله بأن يحجر عليه فيه ويحال بينه وبینه وع من 
التصرّف في شيء منه لقوله عر وجل : «ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم 
قِيِمًا» الاية. وبالله التوفيق. قاله محمد بن رشد. 

سؤال ثان عن فصل من هذه القضية؟ : 

جوابك - أعرّك الله - في رجل حجر عليه حاكم بیع عقاره دون ما سوى 


4) هذا السؤال وجواب ابن رشد عليه ي فتاوي ابن رشد : 993. 
5) هذا السؤال وجوابه في المعيار 9 : 413ء وفتاوي ابن رشد : 1333-1331. 
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ذلك من تصرفاته »> هل هذا حجر یلزم ويبطل فعله وبيعه وحده. آم يبطل سائر 
أفعاله أم لا يبطل شيئًا من ذلك » وكيف إن لزم الحكم فيما استبان أنه باعه من 
رباعه لضرورة من دين رهقه أو غيره من لازم لزمه . 

الحواب : تصفحت - أعرّك اللہ بطاعته - سؤالك هذا ووقفت عليه . وتحجير 
الحاكم على الرجل بيع عقاره دون ما سوى ذلك من تصرفاته خطأ من الحكم 0 
الله تبارك وتعالى قال : «ؤولا توتوا | السفهاء أموالكم الي جعل رت 
يخص عقارًا من غيره . ومن الدلیل على خطأ هذا الحکم أنه إذا أطلقه على التصر 
فيما عدا بيع عقارہ لزمه ما تداين به فوجب أن يباع عليه في في ذلك عقاره من ثبت 
سفهه من ليس في ولاية أو من لم يغبت رشده من هوف ولاية ل يفعي أنه رظان عل 
التصرّف في ماله دون بيع عقاره إلا أن يكون ماله من ا مال سوى العقار قدر ما بختبر 
اع 2و لی سرت سے مرف . قبل أن يلزمه ما تداين به 
في ذلك !لال الذي أطلق عليه لیختبر به . وقیل : لا بلزمہ . فإن حكم القاضي على 
رجل ليس في ولاية بأن حجر عليه بيع عقاره دون ما سوى ذلك من E‏ 
يتحقق سفهه فباع شيئًا من عقارہ رد ببعه إلا أن يبيعه في دين رهقه لا وفاء له به الا 
بیع ما باع من عقاره » وإن كان تداين ذلك الدين بعد أن حجر القاضي عليه بيع 
عقاره ه. وان حكم بذلك على رجل قد لزمتہ الولاية إذ لم يتحقق رشده فباع شيا من 
عقارہ رد بيعه إلا أن يكون باعه فيما يبيعه عليه القاضي لو لم يطلق يده على شيء من 
ماله لان هذا سفيه لم یتحقق رشده والآخر رشيد لم یتحقق سفهه ؛ فبان الفرق بينهما 
هذا الذي آراه في هذه المسالة على منہاج مذهب مالك الذي نعتقد صحته وبالله 
التوفيق . قاله محمد بن رشد. 

جواب ثان على هذا السؤال الثاني : تأملت السؤال ووقفت عليه ويازم الحجران 
ب کج عا ن يع رر ہی ارچ فد ليغ فيه وہ 
لضرورة من دين رهقه أو لازم لزمه » فإن أثبت أهل الدين أنه استدانه في غير سرف 
وفيما لا بد له منه ولا غنى له عنه وفيما لو رفع الأمر فيه إلى القاضي لباعه عليه في 
ذلك فبيعه جائز نافذ . قاله محمد بن أحمد بن الحاج. 

سؤال ثالث عن فصل من هذه القضية أيضًا : 

جوابك - أدام الله عرّك - في رجل ظهرت منه أمور سيّئة في ماله وتفويتات 
لأصوله فبحث ال حا كم عن آمرہ فظهر له سفهه وسوء نظره لنفسه فاشهد القاضي برفع 
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يده عن بيع عقاره وتفويت أصوله وحجر عليه ذلك خاصة وتركه یستغل رباعه 
ویکتریہا ويبيع ويشتري ما يحتاج إليه من أنمان غلآته إذا لم يكن له ناظر ولا عروض 
لتجارة إلا ما يحتاج ع ا م یت استبان للحا کم المذكور سوء نظرہ في 
غلاته ومعاملاته بالديون فعمّم ا حجر عليه فوجده أثناء هذين الحکمین E‏ 
yT‏ 
المن إلا من إقراره » وكيف إن شهد فيه انه لم يزل سفيها . بين لنا رأيك وفتواك في 
ذلك مأجورًا هشكورًا إن شاء الله . 

قال محمّد : وزاد في النسخة التي جاوب عليها ابن إسماعيل : وكيف إن شهد 
الحاكم / أن القاضي لم يحجر عليه تحجیا تما لکن هذه الزيادة ليست من خط 
الشيخ أبي - رضي الله عنه -, 

ا خواب عل هذا رت :لالت : تحجير ا حا کم عليه يوجب رد بيوعاته ونظر 
ا حا کم في عقودہ فا يراه نظ أمضاه وینقضُ منها ما ليس فيه نظر › وإقراره غير 
لازم له في هذا الحال وبالله التوفيق . قاله يوسف بن أحمد©. 

جواب ثان على هذا السؤال الثالث : تأملته - وققنا الله وإياك - والذي أراه في 
ذلك وأقول به أن جميع ما باعه من ذلك مردود إليهء وسواء عاينت البينة قبض المُن 
أم لم تعابنہ لا سبيل إلى غرمه صوتا به ماله أو يكون قائما بعينه فيوجد منه . والله الموفق 
للصواب برحمته . قاله ابن ابي عرجون” . 

جواب ثالث على هذا السؤال أيضا : بيع المذ کور غير جائر عليه ولا يتبع 
السفيه بالعن إلا ان يصرفه فيما لا بد له منه والله المستعان. قاله محمد بن إسماعيل . 

سؤال رابع عن فصل من هذه القضية أيضًا : 

كنت - ادام الله عرّك - سالتك عن الرجل الذي حجرت عليه بيع رباعه 
وتفويت عقاره وأطلقت يده على غير ذلك ء ثم ظهر من حاله وزاد ما اوجب نحجير 
جميع أموره رو اما واي ار رما وأجبت في 
ذلك كله با [هو] الحق إن شاء اللهء لكنه بني فصل ؛ وذلك أن المشتري منه زعم 
أنه م يعرف بالتحجير الأول وقال : رأبته يبيع ويشتري ما يحتاج إليه من ثياب للباسه 
ودابّة لركوبه وعبد لخدمته ولم أعرف بتحجير ب بيع الرباع عليه فلذلك اشتريت ؛ فهل 


6) يبدو أنه من فقهاء سبتةء وقد تقدم ذكره. 7 تقدّم التعريف به. 
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له في ذلك حجة ويبقى حکمە حکم السفيه غير ا حجّر عليه أو لا؟ بیّن لنا الحواب في 
ذلك متفضلا. 

الحواب على هذا السؤال الرابع : لا ينتفع بما ذكرت من جهله وانه لم يعلم 
بالتحجير عليه بل مبيعه مردود. قاله : يوسف بن احمد. 

ہے سس رت ليس للمبتاع عذر فيما ذكر ولا حجّة 
فيما وصفه . والبيع و في الع یع ا ٰذ کور مردود ويصرف على البتاع ما بدله إن كان قائمًا 
او ات کر رس ٠‏ وان كان مستهلكا هذا الذي اختاره من الخلاف في 
هذا الفصل وأقول به وباللہ التوفیق . قاله ابن أبي عرجون. 

سؤال عن ببعه بعد ترشيده ثم ظهر سفهه. 

جوابك - ابقاك الله - ي رجل معروف بالسفه وسوء النظر رشدہ ابوه واطلقه 
عند موته ثم ظهر منه بعد ذلك سفه وسوء نظر ما يكون حکم بیاعته من موت أبيه إلى 
3 حير ا حکم بسفهه وحكم سائر أفعاله وكيف إن كان غائبًا فشهر عليه سفهه بعد موت 
أبيه بالسماع والسلام على عباده ورحمة الله . 

الحواب : اختلف في أفعال المهمل . فقيل : تمضي بياعته » وقيل ترد إن كان 
ظاهر السفه وتمضي إن كان خفيًا. واختار ا حققون قول ابن القاسم وهو الد إذ رأوا 
ان الرد من مقتضى السفه . ورای الغير ان الرد من مقتضى الحجر والاصول تشهد 
لابن القاسم وإن كان مالك وجماعة من أصحابه على خلافه » والحاكم ينظر في 
ذلك وبالله التوفيق . 

جواب ثان على هذا السؤال : أكثر أصحاب مالك وروایتہم عنه أن أفعاله في 
حال إهماله او بعد إطلاقه ثم ظهر سفهه على المضي حتى يحجر عليه » فن يومئلر ترد 
أقاله ا کا ذلك من تقالہ راز كات معن اساب الو .ويه أن شرن 
وخالفهم ابن القاسم ومطرف . وقال بقوهما عبد العزيز ابن أبي سلمة . وقالوا : أفعاله 

من الاهمال او . وفرق اصبغ بين أن يكون بین السفه ومنکشف اح حال ا مر 

ولعبد الملك أيضًا رة فيمن تدم عليه الحجر أو لم يتقلم » والكلام على وجه المسألة 
يطول » والذي أذهب إليه ما عليه أكبر أصحاب مالك أن أفعاله على المضي حتى 
يحجر عليه » والأدلة على ذلك واضحة ول يتسع [الوقت] لإبرادھا!؟. 


8) لم يذكر صاحب هذا اواب والذي قبله 
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قال محمّد : قال القاضي أبو الوليد ابن رشد : إن مات الأب وم يوصٍ بابنه إلى 
أحد ولا لع كل سوت فان أفعال الولد محتلف فيا على أربعة أقوال : 

أحدها : قول مالك وأكثر أصحابه أنها كلها بعد البلوغ جائزة ٠‏ رشيدًا كان أو 
سفيها / معلا بالسفه أو غير معلن عنه . اتصل سفهه من ۳ھ 
أنس منه الرشد من غير تفصيل في شيء من ذلك . 

والٹانی : قول مطرف وابن الماجشون إنه إن كان متصل الفه من حين بلوغه . 
فلا يحوز شيء من أفعاله وإن كان سمه بعد أن أنس منه الرشد فأفعاله جائزة ولازمة 
له ما لم يكن وت ول یر می مو یہت الف دینار في بر وما أشيه . 
فلا وز عليه مي من ذلك ولا يتبع بالشن إن أفسده مر ن غير تفصيل بعد أن يكون 
معلتا بالسفه أو غير معلن به. 
۱ والثالث : قول أصبغ إنه إن كان معلنًا بالسفه فأفعاله غير جائزة وإن لم يكن 
معلنا به فافعاله جائزة من غير تفصيل بين ان يتصل سفهه او لا یتصل. 

والرابع : قول ابن القاسم أنه بنظر إلى حاله يوم بيعه وابتياعه فإن كان رشيدًا 
جازت أفعاله وإن كان سفيهًا لم بجز منہا شيء من غير تفصيل بين أن يتصل سفهه أو 
لا يتصل . واتفق بعضهم أن أفعاله جائزة لا برد منها شيءَ إن جهلت حالہ وم يعلم 
بسفهه ولا برشده. وكذلك توشر تی ور اسجايه أن 
أفعاله كلها مردودة » وان أذن في ذلك ابوه او وصه إلا ا مرن فهر 
موقوف على إجازة الأب والوصي وإن كان عليه وصي من أب فروى أصبغ عن ابن 
القاسم لا يحوز إطلاقه إلا ان بتبین رشده. والمشهور من المذهب المعمول عليه ان 
إطلاقه بغير إذن القاضي لا يجوز إلا أن يكون معروفا بالرشد ء وقيل : إن إطلاقه جائز 
بغير إذن القاضي وك اوت رشده إلا من قول وصيّه وأما من أوصى به أبوه إلى أمه 
فتوفيت ولم توص به إلى أحد فتروّج وتوئی قبل البناء ففيها ثلاثة أقوال : 

أحدها : أنه لا ميراث ها ولا صداق. والٹانی : أن ها الميراث والصداق. 
وهذان القولان لابن القاسم ٠‏ والمول الثالث لأصبغ وهو أن ها الميراث وينظر السلطان 
فإن كان التكاح غبطة ما كان الوَلِي يحيزه ولا يفسخه فلها الصداق مع الميراث وإن 
كان غير ذلك فلا صداق ها. 

سؤال في بيع الأب عليه : 

ا حواب - رضي اللہ عنك - في رجل تصدّق صهره أبو زوجته على ابنيه يثلث 


كتاب السّفه 147 
جميع ما حوته أملاكه فتونی المتصدق وقام كل واحد يطلب حصته » وقام أبو الابنين 
يطلب ما تصدق به على ابنيه . فقوم جميع ما ترك المتصدق وخرج كل واحد من 
الورئة بما حصل له » وخرج صاحب الثلث ابو الابنين إلى ارض بالبادية وعقار فجعل 
[بحرث] هم ما كان للفلاحة وَبْعَيْرَ ما كان للعمارة وكان في جملة هذا المال الذي 
حصل لابنه بالبادية داران فاصلح الدار الواحدة وبناها والدار الأخرى قد نيدم 
بعضها وفائدها قليل فرأى بيعها هما مر من السداد والنظر ثم وقع بینم وبين بين الزوجة فراق 
والتزمت للابن الواحد بسكناه ونفقته من مافھا إلى أن يبلغ ا حلم والآخر عند أببه» فلما 
سيعت المرأة المفارقة ب الدار قامت تريد أن - الوالد 4 هذه الدار» فهل ترى 
- وفقك الله - هذه المرأة منع والده من بيع ما راہ سدادًا ام ليس ها ذلك ؟ بين لنا 
موقا إن شاء الله 

الحواب : : إذا كان الأب تمن لا يتهم في نظره لبنيه ففعله جائز علہم محمول 

على السداد بيعه حتى يتين خلافه ومّی خيف ذلك نظر فيه ا حا کم وبالله التوفيق . 
قاله ابن عياض" / . 

يخالف هذا وإن لم يتقدم له رشد ولم يزل في ولاية ثم زاد عليه من السفه ما 
اداه إلى إتلاف ما ذكرت من ماله والديون الى بذمته . فلا يثبت عليه من ذلك إلا 
نا لاق ساقم ال ب امام اسر اف فا عنه » فإذا كان بیع 
الام فيما لزمه غرمه لم ينفذ ذلك ورد عليه عقارہ » وما فوت ا مبتاع من ذلك بناء او 
غرسًا کان حكمه حكم الاستحقاق ويرجع المبتاع على البائعة منه بالمن وف رده لغلة 
العقار نظر إذا كان عالمًا بحالة السفيه وإن بيع الام عليه غير جائز وحتى لو باعت 
ع سی لأسا ما و نار وک شور ہت 
دون المشرف : فاعلم ذلك . كتبه منصور ابن أبي فوناس الزرهوني °" . 

جواب ثان على هذا السؤال : إذا كان الأمر على ما وصفته فيما باعت الأم 
الوصية ا مذ كورة من غير السبب المذ كور على ابنہا المذكور فهو بيع مردود غير جائز 
ويفسخ وَنَصَمَنُ الوصي الأم المذ كورة الأثمان التي قبضت من المشترين بعد أن ثبت ما 
ذكرته في سؤالك ويعذر إلى من يحب إليه الإعذار ولم يكن له مدفع . وبيعها ابضا 
9 بعد هذا الحواب في الأصل بياض مقداره أكثر من نصف صفحة وبظھر أنه یتضمن سؤالاً عن بيع الأم 


الوصية وطرفا من ا لحواب 
0) تقدم التعريف به. 
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مردود من الوجه الذي ذ كرت من موت المشرف عليها وانفرادها بالبيع دون أن ترفع 
ذلك إلى قاضي الموضع إلا أن یکون في العهد أنه متى عاق واحدًا منہما عائق فالبائي 
منفرد فيصح انفرادها بالنظر ويثبت الذي ذكرت لك بالبينة العدلة ويرد البيع حينئار 
من الوجه الثاني الذي ذكرت أنه باعت من غير سبب یوجب بيع العقار على الحاجبر 
من الحاجة وأن لیس له ما ينفق . وبالله التوفیق . قاله محمد بن أحمد الف1, 
إذا نت ما ذكرته فبيعها على هذا الوجه مردود والمن في دما وال أعلم . .قال / 
او 
سؤال عن مقاسمة الوصي عليه وبيعه أيضًا دون سداد جات هذا المقسوم . 
جوابك - رضي الله عنك وسددك - في رجل أوصى على بنيه أمهم ثم خرج 
بعضهم من الحجران قبل موته » وتوٹی الرجل فقسم ا الکون أمورهم التركة مع أمهم على 
نفسها وبنيها النحجوری۔ ار[ شر ا ا دد ولع له بصرًا بالقيمة وانفرد 
في العقد ذلك وممن يعرف السداد في القسم والقيمة فلما سكل الشهود بعد موته مدة ستة 
أعوام أو نحوها وبعد بيع ما أخذ كل واحد قال الشهود : لا علم لنا بالسداد لأنا نعرف 
ما إخذ احد من الورثة وكيف إن كان الورثة جاحدي' مس رر ساس 
حصل لواحد من الورثة وقد باع بعض الورثة وقالوا : تعدينا على مال أبينا وبعناه هل 
برجم الملل وتفسخ القسمة لعدم السداد في ذلك؟ بين لنا مأجورًا مشكورًا إن شاء 
الله . 
الحواب : إذا لم يعرف الشهود السداد سأل من يعرفه . فإن لم يثبت وجب 
فسخها وما بیع منہا رد إلى الورثة ورد تمنها على مشتريه واستردّت القسمة ولا بمضي هنا 
فعل الوصي لانہا قاسمت على نفسها. قاله ابن عياض . 
وال عن مفاصلة: الوضي عله وقيافه .هو اق ذلك بعد رشده: 
جواب الفقيه - رضي لله عله - في رجل توق وترك زوجة وولدًا وأوصى عليه 
رجلاً > فتروّج الوصي المذكور زوجه المتوفى عنہاء فلما كبر الصبي ا حجور عليه 
كتب توقيقا على زوجة أبيه بطلہا به : فقالت الزوجة للمحجور : قد تفاصل وصيّك 
معي وأنت حاضر . هل يلزم انحجور عليه تلك المفاصلة التي فاصلها به زوجها الوصي 
ام لا؟ وهل بنقطع طلب الصبي . أم للصبي مقال في ذلك ؟ 


11) انظر فهرس الأعلام. 2) انظر فهرس الأعلام. 
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قال محمد : هذا السؤال لم أنقله من خط الشيخ - رضي الله عنه -. 

اخواب : : إذا. شتت المفاصلة بواجبی الثبت فهي براءة للزوجة إلا أن تقوم بينة 
انحجور بخلافه فینظر له نیا ھا وجب . قاله ابن الإمام(" . 

جواب ثان على هذا السؤال : إذا ثبتت المفاصلة بواجب الثبت ؛ کان ذلك 
قطمًا لحجة اليثم والله المستعان. قاله محمد بن إسماعيل © . 

سؤال عن قیامہ بعد رشده فيما باع له وصیہ في حال سفهه. 

جواب الفقيه الأجل - وققه الله وسدده - في حا كم بلدة أوصى رجلاً على بتي 
ليأخذ له بالشفعة في أرضه وينظر في أمره. ام لومي وأحذ للصي بالشفعة فا 
نصيب أرض كان فیا للیتیم نصیب » ودفع للمشتري بشفعته سوى مثقالین أعجرته ولم 
بد للیتیم من أين یخرجھا لمام الشفعة ٠‏ فعمد لرجل له في تلك الأض نصیب وبع 
له ثلث حبوب بالمثقالين وحصلت الحبوب بيد صاحها يستغلها يستغلها ويمسكها على الوجه 
المذكور مدة طويلة إلى أن مات الوصي وکبر اليتم وبلغ مبلغ الرجال وهو يستغلٌ 
الأرض مع شريكه ويعمرها معه مدة من نحو ثلاثة عشر عام أو أكثرء وهو معه 
حاضر يقاسمه في الأرض ويعمرها لم يغير عليه ولا أنكر إلى أن قام عليه الآن وأراد أن 
برج عليه في سے ہہ سی يمور له عذا بعد بيع الوضي عليه عل 
وجه النظر والسداد» ام لیس له قیام؟ رد ا حواب ورا إن شاء الله 

الحواب : لا قیام لليتم في ذلك . قاله ابن عياض . 

سؤال عن قيامه بعد رشده في مصالحته في حال سفهه : 

جوابك - وفقك الله - ني امرأة صالحت زوجها في مطلب وعقدا فيه الصلح 
وما بحال الصحة والحواز ء ثم قامت بعد عشرين سنة تدّعي أنها كانت بكرًا غير 
معنس ٠‏ وشهد ها بذلك جماعة من رجال ونساء » وكيف الحواب إن لم يثبت هذا أو 
صحت منه شهادة واحدة ء وإن ثبت بشاهدين » والذين شهدوا أولا في الصلح أعيان 
الشهود والفقهاء. ومن لا يخدع في شهادته. بین لي ذلك مأجورًا إن شاء الله. 

اخواب : ما فعله السفیة في حال سفهه:ظه القيام به بعد رشده . هذا نص المدونة 
وهذا السؤال بضعف عندي حافا فيه لوجھین : أحدها : أنه شهد علہا من يعرف 


الفرق بين جواز الفعل وردّه. فقل ما يوت علہم في ذلك ء والثاني : السكوت طول 


3) تقدم التعريف به. 4 تقدم التعريف به. 
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هذه المدة فقد ربما فهم منہا الرضى بذلك ثم قامت / لعارض عرض وشاهد الحال 
رشا[ بى عن ذلك توبات اتوق , 

جواب ثانٍ على هذا السؤال : اما على القول بان البكر البائع إذا ثبت رشدها 
يحب فك الحجر عنہا وإطلاقها فيستغني عن الكلام في المسالة ویکتنی عنہا بشهادة 
الشهود المبرزين الذين ذكرت من أهل العلم ولا تحمل على هؤلاء إهمال فرضهم من 
توخي الحق وتحريه في كتاب الشهادة. هذا إذا كانت الشهادة منقولة عنہم أو 
مشهودة على خطوطهم عند من يحيز يحيز الشهادة على الخط من أصحابنا . وأما إن وجدوا 
فليستفسروا عن شهادتهم وعلمهم ويعمل على ما يفسرونه : وعلى القول بأن البكر غير 
العنس لا ر يضح تشد جياه > فإذا مر علا بعد رشدها من طول 
اي بو و أن سکوتہا مع حضور صاحيا . ولا مانع بمنعھا من 
القيام نهار 2 ل كلام لا وبال 8 31 
قال رر سو بل ابتعت منك وأنت 
بالغ ا القول قول المبتاع مع مین فقال له ابن دحّون200 : وليس إقرار البائع 
وکلامه مرتبطًا بعضه ببعض AES‏ ہن قي بالخ O‏ 
أقر بالبيع ویرید فسخهء فيؤْخل بإقرارہ ولا يصدق أنه غير بالغ . ووقع سو 
اش کو لے يقول : عقدت علي الشروط ونا غير کات الزوجة أو الول 
عقدت علي وأنت كبير أن البيّنة على الزوج وإلا حلف الولي . ٠‏ ويريد لأنه کان العاقد 
للشروط ولزمت الزوج وكذلك, أن العاقد النکاح متفق عليه 0 أراد أن يثبت فيه 
ما وجب الخيار فهو مدع والله أعلم . 

نان ام وليه عنه : 

جوايك - أدام الله عرّك - في رجل له ولي محجور له مال وتصدّق عليه 
بصدقات وعل > فطلب هذا الرجل من وصيّه و من ا حا کم نسخ تلك العقود . وقام 
5ا) لم بذکر صاحب هذا الحواب » ویدو مما قبله أنه للقاضي عياض . 
6 لم يذكر صاحب هذا الحواب أيضًا ویدو أنه للقاضي عياض كذلك . 
7) هو ولد القاضي عياض . 
18( راجع ما كتبناه في المقلامة عن نوازل أبي المطرف عد الرحمن الشعبي . 


9) هو أبو بكر محمّد بن يبقى . انظر ترجمته في المدارك 7 :118-114 
0) هو عبد الله بن يحيى > من شيوخ المفتين بقرطبة في وقته. المدارك 7 : 297-296 . 
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في الكشف لوصيّه عما بيده من مال هذا انحجورء إذ زعم أنه وارثه » وأن المال إن 
توفي هذا انحجور صار إليه » هل له في هذا حجّة لما ذكره من الال ؟ آم لا تكلم له 
ذلك الات بحال . بيّنه ماجورًا إن شاء ايل" ۔ ظ 

رات ا فا رابک مرش ةا اا 
عليه » ولیس لوارث اليتم أن يستكشف وصيّه عما له بيده من الال ويخاصمه في 
ذلك . ولا أن يأخذ منه نسخ عقوده . وعلى الوصي أن يشهد ليتيمه با له بيده من 
الال » فإن اتی من . من ذلك أخذ الحاكم به مخافة أن يموت فيغيّر مال اليتم عنده . وبالله 
التوفیق . قاله محمد بن رشد. 

سؤال عن إنكاح الأب له وحله منه وقبامه هو في ذلك بعد مدّة. 

جوابك - وفقك الله - في رجل أوصى على ابنة له أخاه فزوّج الوصي ايتا له 
من ابنة أخيه محجورته وابنه صي صغیر تو دلي سی سی ہے ہی 
الوصي النكاح فيما بين ابنه وحجورته نظرا منه لابنه » ول يأخذ محجورته من ابنه شيا مم 
زوجها للخاطب وابتنى بها وولدت أولادًا وتزوجوا أيضاء والوصي وابنه الذي كان 
زوج امحجورة أحياء ثم توفيت هذه المحجورة بعدما رشدت » وبعد هذه المدة 
المذكورة ء قام ابن الوصي بصداقه الذي عقده أبوه بینہما وأراد ميرائها وأن ينفرد بهء 
وقام ورثتها من الزوجین. فن ترى - وفقك الله - أحق بميراتها » وهل ترویج الوصي 
حجورتہ من ابنه دون مشورة القاضي وثبات السداد جائ و2 لاء فهل ہو منزلة 
شرائه من مال حجوره» وهل هو بمنزلة "الذي قد یہنا وم بأخذ لها صداقًا أم لا؟ 
أفتنا عن جميع ذلك كله مأجورًا موفقًا إن شاء الله . 

قال محمّد : هذا السؤال لم أنقله من خط الشيخ - رضي الله عنه -. 

الحواب : تأملت - وفقنا الله وإياك - سؤالك » وإذا كان الأمر على ما ذکرت 
من عقد الوصي نكاح محجورته من ابنه الصغير » ثم بعد ذلك حل التكاح بینہما نظرًا 
منه لابنه فذلك نافذ عليه ولازم له » وإن لم ياخذ له شيئا وفعله على ابنه حمول على 
النظر والسداد» فكيف وقد وقع النکاح في موضع الي إلا بحصول شرط لم تذكره في 
سؤالك » فحل الوصي للنکاح بحتمل الوجھین : الخوف من ارتكاب الني / أو الغبطة 
لابنه والرواية عن مالك منصوصة بإجازة حل ما هو أقوى عقدًا من هذاء فدعوى 
الابن للميراث من المرأة بعد هذا غير نافع » لا سيّما بعد طول ما ذكرت من الأمر 
21) هذا الؤال وجوابه في فتاوي ابن رشد : 1482-1481 ولمعيار 9 : 412- 413, 
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وحضوره لنكاحها من الزوجين والإتيان منہما با مؤكد » فلا يلتفت إلى قوله ولا ينظر 
إليه » ولا ميراث له منہا بسبب الزوجية لانقطاعها بينهما بالأسباب التي ذكرت » 
فاعلم ذلك والله الموفق للصواب . كتبه منصور ابن أبي فوناس الزرهوني 201 . 

سؤال عن مینە : 

جوابك - رضي الله عنك - في ورثة ورثوا عن أبيهم حصة معلومة في قرية مع 
عمّتهم على الإشاعة كان أبوهم يملكها ويعتمرها بالحرث » والازدراع في وجه إخوته 
إلى ان مات ء وذكر لهم انها صدقة عليه من ابيه دون إخوته واراهم عقد الصدقة 
ہے لد انه لام م راوع رجل كبير كان مشهور العداوة لأبهم على 
قديم الدنيا لم تقطع ب بینہم إلى أن مات » وكذلك كانت بينه وبين ورثته المذكورين ء 
2ھ" ل له : ان عقد تلك 
الصدقة لا يصح لك والخصة المعلومة نصفها لك ونما لعمّك وأمه » ولكنه تجب الین 
على أمه أنها ما علمت بالصدقة » فأنا أصلح ینکا بأن تسقط الأم نما کنا وتكونوا 
مناصفة النصف لعمّك مع أمه والنصف لك مع إخوتك وعمتك : > فأجابه إلى ذلك 
توقيًا لشرّه ومكانه من ا حکام ومصاهرته إياه »> وسکتا على ذلك لم بتشاهدا عليه إلى 
أن ماتت الحدة » وفي كل هذا جميع الحصة بين ورثة التصدق عليه ء نم توفي بعدها 
ابنها عن زوجة وابن وابنة » ثم توفي بعد ذلك الرجل ؛ ثم توي الاخ الأ كبر الذ 
أجابه إلى ذلك الاتفاق ء فتروج أحد الأخوين الصغيرين في ذلك الوقت ابنة عمّه» 
فسكتوا بذلك السبب عن تبيّن ذلك الاتفاق وإثبات الصدقة » حتى مات جميع من 
يعرف ذلك » والحصة المذ كورة بایدیہما یعتمرانہا کاعتار اخیہما وابیہما قبله في وجه 
الم وابنه من بعدہ إلى الآن . . [ثم] قام ا بن العم علیہما يطلب القسمة ويزعم أن له 
النصف والعن لحدته . فقال له ابن عه إني كنت منكرًا لذلك الاتفاق الذي ذكر 
وقد مات من كان يعرفه ويعرف الصدقة فأنا لا أعرفه » إذ كنت مع أخي صغيرين في 
وقت ذلك الاتفاق الذي سی تو ماوق پا ولا نی عليه ولا اعلمني ابي ان لاحد 
معنا في هذه الحصة حفًا ء وم يزل ملك أبي في وجه أبيك وأنا من بعده في وجهك 
إلى الآنء وسكت أخوه عن التكلم بسبب أنه تروّج ابنة عمّه ء أترى - أعرّك الله - 
على هذا الذي بيده الال المين أنه ما أعلمه أبوه أن لأحد معه في ا خصة حا ولا 
يعرفه إذ قد مات من يعرف ما كان بين أخہما وعمّه من ذلك الاتفاق ء وكذلك 


2) تقدم التعريف به. 


كتاب المديان 153 


الصدقة المتقدمة ء أم تراه في ذلك بموجب السنة والكتاب . بيّنه مأجورًا مشكورًا إن 
شاء الله . 

الحواب : إذا كان صغيرًا ممن لا يظن به علم ذلك عند موت أيه لم بازمہ 
بمين ؛ وبالله التوفيق . قاله ابن عياض . 


## تتاب المديان ‏ كت 


مال عمن أنبت [دينا] قبله بعد وفانہ وألبت آخر أنه ار له بيع بسیرء وألبت 
آخر أنه شريكه لم بنفصلا في العلم دون وصف الشركة وأثبت ثبت آخر أنه اقرّ له بأنه بعٹ 
معه متاعا في تلك السفرة الي توفي , ف . 

جرات الفقيه الأجل - أدام الله توفيقه - في رجل معروف بتبضیع التجّار له 
سافر إلى بعض بلاد المغرب فتوفي هناك وترك دنانير وم یوص بشيء فقام جماعة 
يطلبونه ببضائع وجهوها معه » وأثبت بعضهم أنه بعلم شريكًا له ولا بعلم انفصالاً 
سیا E‏ وا حرم فوا نو جعہ تی الميت بانه وجه معه في 
تلك السفرة متاعًا » ولبعضهم أنه باع له متاعًا يسيرًا » وثبت لبعضهم دين قبله وله 
عقار بالحضرة . بين لنا ما يحب في ذلك كله » وكيف يكون الحكم فيما شهد فلاء 
به ومن شهد له بالشركة » ومن شهد له بإقراره / أو توجيهه معه المتاع » وهل يدخل 69 
أصحاب الدين مع أصحاب البضائع في الال الذي كان بيده » وهل يدخل أصحاب 
البضائع في انان عقاره وأصوله لا سما أنه لم بوصِ بأمواهم ولا عرف عند من تركها . 
ن لنا ذلك كله لتعتمد على رأيك السديد إن شاء الله. 

الحواب : تصفحت - آدام الله توفيق القاضي الأجل ء وأجمل تخليصه - 
السؤال الواقع فوق هذا ووقفت عليه » والذي أراه في هذا أن يصدق الذي ثبت إقرار 
اميت له بأنه وجه معہ في تلك السفرة متاعًا في صفه المتاع مع يمينه على ذلك في 
مقطع الحق إن ادّعى في ذلك ما يشبه ء فيكون له في ماله قيمته وكذلك الذي اثبت 
1) هذا السؤال وجواب ابن رشد عليه منقول في المعيار 9 : 104-103 و8 : 190-189ء وفتاوي ابن رشد : 

9ء والمصادر ا حال عليها. 
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أنه باع له متاعًا یسیا يصدق فی مقدار البسير الذي أقرّ له به مع بمينه على ذلك . 
ویحلف الذين ثبتت لهم الديون با يحب الحلف ب ها قل هن ادا علق مت 
ويدخلون مع أصحاب البضائع فیا يده من امال وفي ماله العقار . وأما الشهود الذین 
شهدوا للرجل انہم يعلمونه شريكا للمتوفى ولم يحدوا الشركة ولا عرفوا صورتها : فلا 
شهادة لهم إذا لم يحقّقوا شيا يثبتون به الشهادة ويحلف من كان من الورثة كبيرًا مالك 
امر نفسه انه ما يعلم له شركاء معه في شيء مما بيده. وبالله التوفيق. قاله محمد بن 
رش 
جواب ثان على هذا السؤال : تأملت السؤال والشهادة بالشركة بين القائم بها 
والمتوفى ) الغائب على الوجه الموصوف غير عاملة » ولا توجب بينهما شركة وعلى ورثة 
المتوفى المین أ نہ وت مت وی ارول یو وی رو ہے كان منهم 
صخرا أو تحت ولابة فلا تحلفه مين اما الشهادة بإقرار ايت بأن فلانا وجه معه 
متاعًا وم يسم له مقداره » فإن ادّعی الطالب ما يشبه أن يوجه مثله مع مثل المتوقى » 
ولم يظهر منه في ذلك تردد يوهن قوله فيحلف في مقطع ا حق مع الشهادة على إقرار 
یچ شی ذلك ما لا يشبه لم يمكن من المین وحلف ووثة التو 
نهم ما يعلمونه وجه مع موروثهم شيئًا إلا من كان منہم پا حخال الي وصفتاها وأما 
٤ 077٤:‏ ال في مقطع الحق أنه ما قبضه 
. من المتوفى » ولا أسقطه عنه وأنه لباقي عليه إلى حين ينه » وبا ا لتوفيق . قاله محمد 
ابن أحمد بن الحا 227 . 
سؤال عن بعض ورثة يبيع للدين أو لنفسه قدر نصيبه لو م يكن دين قبل 
إخراج الدين وي التركة وفاء وفضلة . 
جوابك - أعرّك الله - في ميت مات وترك ديونًا ومالاً يني يبا ويفضل فقام 
بعض ورثته فباع من بعض رباعه نصيبه منها لو لم يكن دين ؛ وانعقد البيع على ذلك 
النصيب المعلوم من الربع مثل أن يكون له النصف فأشهد أنه باع نصيبه من الدار وهو 
النصف » وذلك قبل إخراج الدين ء هل يحوز هذا البيع » وهل يحوز أن يبيع بعض 
الورثة لنفسه ونم دين ء أم يبيع وحدہ للدين. بین لي ذلك مأجورًا . 


2) جواب ابن الاح في المعيار 8 : 189ء 9 :104. 
3 هذا الال وجوابه موجود أيضًا في فتاوي ابن رشد : 1154-1153ء والعیار 6 : 199. 
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ا خواب : تصفحت - أعرّك الله بطاعته - سؤالك هذا ووقفت عليه » وإن سلم 
له سائر الورلة بیع نصيبه من الدار وُدوا اللي و ود الرکكةء جاز ذلك على 
مذهب [ابن القاسم ء وروايته عن مالك خلاف رواية أشهب عنه في أن الیع لا 
يحوز على أي حال وقول ابن القاسم] » وروايته عن مالك أظهر عندي إذ قد اختلف 
في فساد البیع إذا طابقه الي على علمك ؛ وليس هذا بمطابق لبي حقیقة فبه أقول. 
وبالله التوفيق . قاله محمد بن رشد. 

جواب ثان على هذا السؤال : سؤالك هذا والبيع من التوارث قبل أداء 
لے ا 
بتي وفاء بالدين » ويهذا جاعت الرواية عن مالك » وسحنون أنه جائز » وکان بعض 
الشیوخ ستصوب قول سحنون فالرواية أصحّ لقول الله تعالى : !امن بعد وصية يوصي 
ہا أو دين . قاله محمد بن أحمد الحاج . 

قال محمد : رأيت في بعض الكتب أن القاضي إسماعيل بن الفتح من قلعة 
oS‏ 
على نفسه » فطلب / ماله ليستوفي الدين منه فألفى بعض ورثته قد باع ما ورث عن 
أبيه المقرّ بالدين من زوجته في صحّته وجواز أمره » فذهب امقر له بالدين إلى فسخ ما 
باع الورثة المذ كورون أو أحدهم وتحليف المبتاع إن كان بيع حقيقة ولیس بیع 
تقويت » فكيف تری في ابيع وإن يل الطالب بيد الوارث شيتاء كيف وجه العمل 
في ذلك؟ بين لنا الحواب فيه يعظم الله أجرك وبحزل ثوابك وذخرلك . 

فقال : إذا اقتسموا شرطوا ديئًا يستغرق التركة فإن رب الدين يأخذ ما وجد مہا 
و ال سي سی . قاله : مالك ء وإن لم 
تعقو الدين بالتركة فذهب ابن القاسم وأشهب شهب أن يقال للورثة اتفقوا على قضاء 
الدين وأقرّوا القسمة فإن أبوا أو أبى أحدهم 95 الم وبيع من التركة قدر الدين 
وقسّم ما بتي مع تمن ما بيع وما كان قد تلف بين أحدهم كان حبوانا فات أو دورًا 
فانہدمت أو غصہا فلا شیء له ولا عليه فيما لا يغاب عليه وهو مصدق فيه ويضمن 
ما یغاب عليه ولا يصدق في تلفه إلا ببيّة . وما باعه من جميع التركة أو أتلفه بهبة أو 
استهلاك أو نحوه رجع إليه صاحب الدين با ينوبه من الدين ما بينه وبين ما صار 
5) كان فقيه جهتهء من أهل العلم والتقدّم في الفتوی وتوئی في نحو محمسمائة. الصلة 1 : 106. 
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إليه : وإن كان بعضهم غريمًا ودى الى جميع الدين اه وين ان عط يها ورك 
م تبع إخوته وإن ألفى جميعهم معدمین ان تبعهم ولم ينقض البيع فيما باعوه . ومذهب 
سحنون أن لا تبطل القسمة بلحوق الدین ٠‏ فان کان الدی ين يستغرق جميع التركة فعل 
في ذلك ما تقدم ذكره في أول الحواب . قاله مالك . وإن ‏ م يستغرق الدين إلا نصف 
التركة بيع من نصيب کل واحد نصف حقه للدين ويتم القسم : ولكل واحد أن يفتك 
ما يباع عليه بأداء ما ينوبه وأا حلت لقاع إن كان ابتاعه ابتياع حقیقة لا مداينة 
لیس ذلك بباح لطالبه إلا أن يقطع بعلم ذلك ويثبته با تق عنده من فحيتتار يحب 
له خلیفه وللمبتاع رد المين عليه وبالله التوفيق 

مؤال عن تحليف من اهم من ورته ذا لم يوجد له قضاء. 

ادعى - أعرّك الله - عندي رجا ل [على] أقرباء ميت أنه ترك عندهم مالا وقد 
الت اديه عليه ریم من کان ف۵ ۰و م يثبت سكناه معه فذهب 
إلى تحليفهم وكيف إن قال قد أخبرني من أوثقه أن اميت دفع إلہم ا مال ليوصلوه إلي » 
وهل حلف هو قبل على أن المخبر أخيره بذلك م لاغ عرض ےت جور 
والسلام . 

الحواب : إذا مات ميت - أبقاك الله - وترك ديئا عليه ولم يوجد له قضاء فن 
حق رب الدين أن يحلف له الورئة أنهم ما يعلمون أن ميتهم لف شینًا يقضى منه دينه 
ویزیدون في مسألتنا في أيمانهم ولا أنه دقع إلہم الال ليوصلوه إلى الطالب ؛ وإن نكل 
الورثة عن المین المذكورة حلف الطاب بین الاستبراء وزاد في ةلم ھ0 
صدق أن الميت دفع إليهم الال لیوصلوہ إلى الطالب والله الموقق يسددك© . 

سؤال عن الطالب يحلف ليأخذن حقه ليلته ويدعى المديان أن لا قضاء عنده 
ليلته وإذا شح - أعزّك الله - صاحب الحق في أخذه وحلف لبأخذنه ليلته. 

وقال المطلوب : ليس عندي الليلة من حيث أوديه وغدًا أبيع من سلع حانوت 
من حیث أعطيك ولیس 7 ن أهل المعرفة باليسر هل يؤخذ منه ضامن إلى غد دون 
المين أو يحلف ما عنده ناض وهل تفرق في ذلك أحوال الناس والسلام(. 

الحواب : تصفحت السؤال ووقفت عليه » والذي جرى به القضاء عندنا واتفق 
عليه شيوخنا في القدیم والحديث أن يؤْجّل من يحل عليه الحق في إحضار ما حل عليه 
6) لم يذكر اسم صاحب هذا الحواب ويبدو أنه للقاضي عياض . 
7 هذا الؤال وجوابہ بي فتاوي ابن رشد : 
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من الدين بقدر ما يؤدي إليه الاجتہاد إذا زعم أنه ليس عندہ ناض يؤدي منه دينه 
على ما تدل عليه الروايات عن مالك وأصحابه » وذلك بعد أن يؤخذ منه حميل بالال 
إلا أن يكون معروقًا بالوفر وأن عنده الناض ف وجل :ولا يوخ ن بعلم عن لعل 
الان واذعى الغريم أن عنده مالا اض وانما يريد اللدد والإضرار به ي تاخير 
حقّه عنه ودعا إلى حلیفه / جرى الأمر في ذلك على الاختلاف في غين اللہمة 

وكان الفقيه أبو عمر الاشبلي (8) 20 الله - يضعف المين في ذلك 3 
بتضعيفها بقول مالك في سماع أشهب من كتاب الزكاة. وجل الناس لیس هم 
[ناض] وإنا إن حقق عليه الدعوى فاممین له عليه واجبة باتفاق : فان نكل عنها 
حلف الطالب ا خض ہر المطلوب على الأداء وم یؤخر قليلاً ولا كثيرًا > واذا كان هذا 
الغريمٍ الذي سألت عنه في سؤالك هذا لیس من أهل العرفة باليسر كما ذكرت 
وتال أن يؤخر الليلة إلى غد ليبيع سلعه ويقضي دينه > فالذي أراه أن يؤخر إلى غد 
دون تحميل ودون أن يستحلف ما عنده ناض لأن الأمر في ذلك قريب إلا أن بحقق 
المدعى عليه الدعوى بأن عنده ناض وإنما يريد اللدد في تأخير حقه عنه إلى غد 
ار سپ ي تحنيثه إن كان حلف فيجب عليه المين في ذلك ويكون له ردها إن 
شاء الله وبالله التوفيق . قاله محمد بن رشد. 

قال محمد : اختلف في بین املد المعلوم باللا إذا ادّعى أن ليس عنده ناض 
وعرف بذلك فقيل : يحلف » وهو مذهب ابن دحون۷99ء وقیل : لا يحلف ؛ و 
مذهب أي عل اداد .وقيل :ف کان من نجار علت ران كان :من غير 
التجار لم يحلف وهو من قول ابن زرب » وكذلك اختلف هل يؤجل حتى يبيع 
عروضه على اختلاف اجاها ولا يؤجل ويباع عليه لحینہء ثم اختلف هل يوذ منه 
حمیل بالال أو يسجن حتی ہی > ثم اختلف هل يبيع عليه السلطان أو يجبره على 
البيع . فقيل : يحبره وهو مذهب أبي جعفر الداودي . قال : یجبرہ بالسوط والسجن . 
ویل: 7 بيع عليه وهو مذهب سحنون » وكذلك اختلف إذا اذعى عليه الطالب إلى 

تفتيش مسكن المطلوب فكان أهل طليطلة يعملون بذلك » فا وجد فيه من متاع بيع 


8) هو الفقيه المعروف بابن المكوي . وقد تقدمت الإشارة إلى مصادر ترجمته في المدارك ,والصلة . 
9) هو ولد عیاض . 

0 هو عبد الله بن يحيى أحد شیوخ الإفتاء بقرطبة في وقته . ترجمته في المدارك 7 : 296 . 
11) هو الحسن بن أيوب معاصر ابن دحون. ترجمته في المدارك 7 :302 
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وأنصف الطالب منه » وأنكر ذلك م وط ابن عتاب وغیرہ ء وأنكره ابن مالك 
ثم كان له فيه نظر : ولم ينكره ابن القطان*''. 

قال أبو الأصبغ بن سهل : 00 أراه حسنًا [إن كان ] ظاهره اللدد والمطل 
واستسهل الكذب وكذلك اختلف إذا كان غير ملد وسال التاخیر إلى بيع عروضه 
هل يؤخذ منه حميل أم لا ؟ . 

قال أبي - رضي الله عنه - في تنبهاته!13 : ذهب كثير من الشيوخ إلى أنه لا 
زمه حمیل بامال وغوه في رواية أبي زيد عن ابن القاسم فيمن عرفو أنه مال غائب 

ليس عليه حميل إلا أن يخافوا أن يموت أو بغیب . وضعف أبو عبد الله بن عتاب 
هذه 2 وذهب معظم الشيوخ إلى أنه يعطي حميلاً با مال حتى بیع أو من 

٥‏ لسحنون 9 كتاب ابنه» وكذلك اختلف اذا كان معروف الغنى ذا اول 
ام 0 ل۶ 

فقال أبو عبد الله بن عتاب : یلزمہ حميل با مال لا بالوجه وبه جرى العمل . 

وقال أهل طليطلة : يلزمه حميل بالوجه. واحتجّوا برواية أبي زيد عن ابن 
القاسم وقال أبو مروان بن مالك : لا أرى الحميل بالأمر اللازم. 

ولابن رشد - رحمه الله - في باب الحمالة نحو هذا العنی فقف عليه هناك . 

وقال سحنون في المطلوب إذا اعترف وقال هذا ريعى أبيعه فيعرضه فلا جد من 
يشريه قطاب' فته سیل بالوجة: اوجن إن لم د ميا تقال + لا عبیل عليه ولا 
حبس إذا نزل من نفسه ھذا۔ 

روى ابن سحنون أن المسلم يحبس في دين الكافر وتختلف مدة سجن ا جھول 
ا حال باختلاف الدين فيحبس في الدراهم اليسيرة النصف شهر ونحوه. وئی الال 
الكثير الأربعة أشهر ونحوها وفي الوسط فيه شهرين ونحوه. رواه ابن حبيب عن ابن 
الماجشون وبالله التوفيق 


2 أبو عبد الله بن عتاب شيخ الفتین بقرطبة في وفتہء وأبو عمر أحمد بن محمد بن القطّان معاصره ومنافسه في 
الفتبا ء وابن مالك هو أبو مروان عبید الله بن محمد هو ثالث هذه الطبقة. أنظر تراجمهم على التوالي في 
المدارك 8 : 138-131 

3 هو كتاب التنبييات المستنبطة ‏ على المدونة والمختلطة للقاضي عياض . وهو من أهم كتب الفقه المالكي 
وتوجد منه نسخ خطِية في الخزائن المغربية وغيرها . 


ا تتاب الفلس © 


سؤال عن إقراره عند القيام عليه وف رهنه [أحد] غرمائه متاعًا : فباكره 
ابإفوة ؛ أو دارا فقالوا توليج وی من بعضهم أو بمیلہ لبعضهم دون بعض !1 , 
أدام الله بقَاء معظمي وسيدي الأعلى موفقًا ما يرضاه محتومًا له بحسناہء نزلت 
بين يدي مسألة أردت أخذ رأيك العلي فیہا ٠‏ وذلك أن مديانا فلس فقام بعض غرمائه 
بعقد يتضمن أنه رهنه في دينه دار سكناه قبل تفليسه . وشهد عندي من ثبت / العقد 
بشهادته بتحويز المديان بمحضرهم الدار رهنًا للغريم ومشاهدتهم إياها خالية من 
السا کن والأاٹ وغلق الراهن الدار محضرهم ودفع مفاتيحها 0 فقام غيره من 
الغرماء يزعمون أن ذلك توليج ء وأن المديان لم يزل عنها قط؛ وشهد له بذلك 
جماعة جيرانه أنه لم يخل منه يوم وفیہم من يقبل » وثبت عندي سكناه حين قيامهم 
بر ھا : لا علي لي بشيء منه» بل حزت رهني 
محضر أهل العدل وقفلت الدار وحبست مفاتيحها وأكتريتها من ساكن ينتقل إليها في 
وقت كذا وأثبت عندي كراءه الدار من أجني ؛ كما ذكر وقال : إن كان رجع 
المديان إليها فقد افتات على علي ولم أعلم به وجهالته - أعرّك الله - تبعد من طریق الظن 
وصورة ا حال » والأمر مستراب لاستغراق ذمة المديان منذ مدة. وقام الغرماء بشهادة 
قوم [من الخيران ولم تثبت عندي شهادة جع ا] فضي عم الغريم برجوع المديان إلى 
00 فيم من يعدل ولكنه مما يقوي الظنة وأتوني ببعض شهداء الرهن الذين 
بهم فذ کر أنه رأى في الدار مع خلا ہا قصاري محلود دباغ اثنين أو نحوهما . وقد 
ا جميعها » وهل دخلوا غرفها وحناياها فقالوا لم ندخل 
غرفة ولا حنية بل رأينا الدار خالية وبيوتها ووجدنا فيا امرأة وصبية فقلنا : ما يصنم 
هؤلاء » فقال : يخرجن فخرجن فقال الغرماء : هم نساء [المديان] وأثاثه كان في 
الحنیة فلما حرج الشهود رجعن وبق في داره كما شهد اللحيران » فرأيك - أعرّك 
الله - في هذه الشبهة كارع عل تقلح ل الركن مع ار اضل المشألة » وهل 
قول [أحد] الشهود أنا لم أقف على خلاء بعض الدار مما يقدح في ا حوز . بیّنه مأجورًا 
ان شاء الله . 


1) هذا السؤال وجواب ابن رشد عليه موجود في فتاوي ابن رشد : 1158-1156 وهو كذلك بنصّه في المعيار 
14٤‏ - 492, 
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الحواب : سيدي - أعرّك الله بطاعته وتولآك بكرامته ولا أخلاك من توفيقه 
وتسديده - تصفحت سؤالك الواقع فوق هذا ووقفت عليه وما ذكرت فيه موهن 
للحيازة وقادح فيا ومؤثر في صحتها . 

وقد قال الله عر وجل : إفرهان مقبوضة 4 فلا ينبغي أن ينفذ الرهن إلا محيازة 
صحيحة لا علة فيا توهنها. وقد قال مالك ت زمه الله - على علمك فی أحد أقواله 
أن رهن من أحاط الدين بماله لا يحوز. ومراعاة الخلاف أصل من أصول مالك 
تک رک الات فإذا حكلت بإبطال رهن هذه الدار وقضيت بمحاصة جمیع الغرماء 
كنت قد اخذت بالثقة وم حکم بالثك ووافقت ا لحق إن شاء الله . وبالله التوفيتق لا 
شريك: له قال اعد ابن ارگ 

جواب ثان على هذا السؤال : الفقيه الاجل المشاور القاضی الاعدل - اعز الله 
سيدي بطاعته وأمده بمعونته وجمع له غير لاز رجه ام انال والفائدة 
في الرهن جعله وثيقة في المتعين على الراهن. ويصح عقد الرهن بغير قيض + لكن 
القيض شرط في صحته لقول الله عر وجل : إفرهان مقبوضة» فالقبض هو الحيازة 
له. واختلال الحيازة للدار المرهونة المذكورة في السؤال على هذا الكتاب ظاهر. 
والرهن بيّن . لأن بعض من أثبت به الرهن قد عاين بعض ثقل الراهن في الدار » ولم 
يعاين غرفها وحناياها خالية من ذلك . ومع ذلك دجي الراهن في الدار واسترابتك 
أت - وفقك الله - أن يكون ذلك بغیر علم امرنين + مع أن الشهادة بالحوز للرهن قد 
عارضها شهادة الحيران الذين هم أعلم بالتوليج . ٠‏ ون 1 ر م يزل عنما المديان قط » 
وان كانت شهادة من شهد بالحوز . وأوجب ا حکم في مثل هذا أعمل » إلا أن تلك 
الشهادة با حیازة التامة الي لا وصم فہا ولا اختلال إلى ما في اصل الراهن من 
الخلاف . فقد قيل : لا يحوز إلا على حال الصغر وليس مذهب مالك . وقد قیل : لا 
تجوز للمديان الذي أحاط ماله أن يرهن وهو قول مالك الأول ء والأشبه أنه يجوز 
فالواجب إن لم يكن عند الرتہن حجة سوى ما استظهر به عندك أن يحكم بنقض 
الرهن في الدار وأن يكون ا لمرتہن ها اسوة للغرماء إن شاء الله . قاله محمد بن احمد بن 
الحاج . 

سؤال تان وي فصل من هذه القضية : 

وجوابك - وفقك الله - في مسألة هذا المفلس وبعض الغرماء هم دين ثابت 
زازه ا و حي قاو عليه فى لمن اة رڈ كل ها حا من ديق 
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حسبما يحب في السيرة وهو قد ألقى بيده واعترف بعجزه. وني المسألة من الخلاف ما 
علمت فا الذي بعتمد في الفتيا عليه من ذلك » وهل يتأ كد إقراره لمن عرف بمعاملته 
ونقاضيه حسبما وقع في كتاب محمّد وغيره » ولیس بيده ما يقوم يمن له بيّنة منهم والله 
بعظم أجرك رمه 2 

الحواب على هذا السؤال الثاني : تصفحت السؤال ووقفت عليه والذي أراه 
وأقول به أن ما أقرَ به المديان على نفسه من الديون في بحلسك حين رفعه الغرماء إليك 
في أول أمره قبل أن يسجن فهو جائز لمن أقرَ به تمن لا ينهم عليه » وإن لم يعرف 
مداينته له وهو فيمن عرفت مداینتہ له أجوز إذ قد روى عن مالك أن إقرار المفلس 
جائز لمن يعرف إليه منه تقاضيًا في مداينة وخلطة مع بمينه ويحاص من له بيّنة . وبالله 
التوفيق . قاله محمد بن رشد. 

سؤال ثالث عن فصل من هذه القضية أيضًا!2 : 

جوابك - وفقك الله - في فصل من هذه المسألة المذ كورة وهو أنه وجد بيد 
بعض الغرماء متاع زعم أنه رهن عنده للمفلس ووافقه عليه ولیس له به بين ونازعه 
الغرماء وقالوا : هو مال مفلسنا فسالهم عن أي وجه هو عندي فقالوا : لا يلزمنا او 
قالوا لا ندري » هل حكم الغرماء ها هنا حكم صاحب السلعة إذا ناكر الغريم في 
انها ليست برهن أنه مصدق له إذا قال : لا ادري أم الفرماء بخلافه »> وكيف إن 
ادّعى علیہم علم الرهن وفیہم من لا يظن به العم » وكيف إن خاصمه بعضهم في 
الرهن فقال : حتى محتمعوا أيحلف له » أم حتى يجتمع جمعهم : وإن حلف لواحد 
هل يحزي يمينه لغيره والسلام . 

الحواب على هذا السؤال الثالث : تصفحت السؤال ووقفت عليه ولا یصدق 
الفلس بعد التفليس في تصديقه للذي عنده المتاع أنه عنده رهن رهنه إياه قبل 
التفلیس ويتحاص فيه جميع الغرماء وإن قالوا لا ندري ما بدّعی من أنه رهن عنده 
بخلاف صاحب السلعة 0 ذلك إلا أن یق على ارتهانه إباہ ة قبل التفليس بين وإن 
اوس علبيج سر ذللكا خی افو را ری شور ودين يعقن ون نعلت مهم 
أخذ ما وجب له منه بانحاصة . ومن نكل منهم عن المین رجع حظه منه اليه بعد ينه 
وبالله التوفیق . قاله محمد بن رشد. 
2) هذا الؤال وجوابه في فتاوي ابن رشد : 1165- 1166ء وا عیار 10 : 458 . 
3) الؤال وجوابه في فتاوي ابن رشد : 1167-1166ء والعیار 10 : 458 - 459 . 
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سؤال عمًا حدث في الثوب من نشره لم. 

جوابك - وققك الله - فيما حدث من نشر السمسار للتوب وطيّه من تمزيق أو 
قطع أو جبذ مسمار في حين تناوله هل لا يضمنه للإذن له قيه ما لم يُخرق في فعله أم 
يضمنه إذ فيه نوع تفريط كالنسيان وبخلاف السقوط ‏ . 

الحواب : تصفحت السؤال الواقع فوق هذاء ووقفت عليه وما حدث ي الثوب 
من نشر السمسار له لا ضهان فيه عليه إذا م يخرق » ولا تعدّی بأن تجاوز القدر الذي 
آذه تداق نان جاوز القدر الذي أذن له فيه أو قال أهل البصر أن مثل هذا الذي 
حدث بالثوب لا يحدث إلا عن خرق وتعد ضمن » وإن لم يعلم هل هو خرق وتعد أو 
فعل ما جوز له ولم يتعد . وقال أهل البصر مثل هذا يحتمل أن يحدث بالثوب من غير 
خرق وتعد في النشرء جرى ذلك على الاختلاف في الذي يفا عن عبده أو امرأته 
فیقول العبد والمرأة : فعل بنا ذلك عمدًا. ويقول هو : كنت أؤدبهما وأخطأت هل 
هو حمول على العمد حتى يعلم خلافه أو على غير الع حتى یعلم خلافه » والأظهر 
أنه محمول على العَمْد حتی يظهر خلافه وبالله التوفيق . قاله محمد بن رشد. 

جواب انو على هذا السؤال الثاني : ولا غمان على السمسار الذي ذكرت إلا 
أن يتعدّى في نشر الثوب أو يتناول ذلك على غير ما جرت العادة به وبالله التوفيق 
قاله محمد بن أحمد بن الحاج . 

سؤال عمًا ضاع بيده. 

سيل القاضی الفقيه الإمام أ الو الوك ید کات برقي :اله غنوت عتا جری 
عليه العمل بقرطبة في تضمین السماسرة ما أخذوه من الثیاب للبيع فادعوا تل وما 
مذهبه في ذلك » وهل حكمهم في ذلك سواء مع أرباب السلع الذين دفعوا إللہم للبيع 
وم تجار في الطلائب اتي يطبن ميم للمشزين أم لا 

فأجاب : / أما استمرار العمل في ذلك على حد واحد فلا أثبته » والذي كنت 
أفني به في ذلك على طريق الاستحسان مراعاة للاختلاف ألا يصدقوا في دعوى في 


!) هذا الال وجواب ابن رشد عليه موجود في فتاوي ابن رشد : 1234-1233ء ولمعيار 8 : 318. 
2) هذا الال وجواب ابن رشد عليه موجودان في فتاوي ابن رشد : 620-617 › وا عیار 8 : 317. 
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التلف إلا أن ور مأمونين معلومين بالثقة وكذلك أن الأصل فہم لا غمان عليهم 
لأہم ا رای موتمون. 
وقد حكى الفضل37) عن بعض رواة سحنون أنه كان يضمنهم قياسًا على 
الصناع ء واستحسنه وله وجه 7ي ] القياس لام قد نصبوا أنفسهم لذلك فصار لهم 
حرفة وصناعة ء ولهذا ضمن بعض أهل العلم الراعي عي المشترك وحارس الحمام فن أنزهم 
منزلة الصناع فيما أعطوه للبيع دون ان يطلبوه رت عله أن ينزهم منزلتهم فيما 
یں و مو ہی لت من سی ور ماں شپت من الضمان 
بين أن يطلبوا السلع ليصتعوها أو بعطوها لذلك دون أن بطلبوھاء ومن الناس من فرّق 
في المسألتين فأسقط عم الضمان فيما طلبوه من التجّار ليبيعوه ممن طلب منهم ولیس 
ذلك بین ما ذكرناه » وإذا سقط عنهم الفمان على هذا القول أو على الأصل في 
أنهم مؤتمنون كانت مصيبة ما للف عندهم من الدافع إليهم وقبل من المرسل لهم 
لأنهم أماء لا ما فاغتلت أي مان مہا تنك والأظهر غلبت أمالة الرسل 
لأنها المتقدمة ولو قال قائل إنها لا تغلب واحدة منها ويلزم المرسل قيمة نصف ذلك 
لكان له وجه . وبالله التوفيق . 
قال محمد : المعلوم المشهور عندنا فی السماسرة والأمورين والوکلاء أن لا 
ضهان علهم لأنهم أمناء وليسوا بصناع . كانوا بحوانيت أم لا . قال في كتاب الرواحل 
والدواب من المدونة : وکل شيء دفعته إلى أحد من الناس وأعطيته على ذلك أجرًا فهو 
مؤمن إلا الصتاع . وقال في كتاب الجحعل منها في الرجل يدفم المال إلى البزاز ليشتري 
له برا فجعل وإن ضاع الال فلا شيء عليه . وقال في العتبية : يحلف . وترك تضمينهم 
هو المعروف من مذهب مالك - رحمه الله - وأصحابه = رضي الله عنهم - وبه كان 
جو 1 لكنه وقع في بعض نسخ المدونة في باب بيع المأمور من كتاب 
العيوب بعد قوله : ومثل هؤلاء الذين يبيعون المتاع للناس يجعل لحم في ذلك الجعل 
فيبيعون زيادة وهي : والذي يبيع في السوق الثياب للناس سثل الصاحة » وهؤلاء النساء 
الذين يبيعون على الدوام ما دفع إلیہم من الثياب وا لی وا وہر مثل نساء مصر الذين 


3 يقصد به فضل بن سلمة البجّاني الألبيري » فقيه مالكي أندلسي مشهور » توفي سنة 319 هاء راجع ترجمته في 
المدارك 5 :221 . 
4) هذا تعليق لولد القاضي عياض . 
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تع إلہم الأموال فیببعون على الدور والأسواق ؛ فيستح علیھمما باعوا عل مَنْ ترّی 
أن بر جعوا بالأئمان التي دفعوا » فقال : على أرباب المتاع »> فقلت عفدت لالك : فان ادعوا 
تلف ما دفع إلهم وقد قلت لي إنهم ضامنون لا دفع إلهم » أي القیمة تضمنهم قيمة 
المتاع يوم قبضوه امسو كلف . قال : بل القيمة يوم قبض المتاع . وهذه الزيادة 
لم تقع في كثير من الأمهات وهي نی كتاب القاضي ابن ضسین مرج وکپ علا في 
رواية . وکتہا الشيخ أبي - رحمة الله عليه - في حاشية كتابه أيضًا . 

وقال في تنبيهاته : هذا تخليط في الحواب واضطراب في القول وممًا لا يعرف من 
مذهبه ومن مذھب أضحابه من تضمين هؤلاء إلا ما وقع لأصبغ 5 المانية أن العهدة 
في رد العيب والدرك على متولي البيع إلآّ أن يشترط عند البيع اشتراطا ّا أنه لا عهدة 
ولا تباعة عليه ولكن على ربّها وتعاملا على ذلك فحیئلرِ تسقط هذه الزيادة کالصناع 
ل نصبوا أنفسهم لذلك لمصلحة الكاقّة في ذلك وللؤجه الذي تضمن له الصناع . 

قال محمّد : وأخبرني من أثق به أن الشيخ أبي - رحمه الله - قضى بتضمين 
مسار ادٌعی الضياع وأنّه بحسن لا سیّما في وقتنا هذا إذ کٹروا وقل امن فيم 
واختارہ عبد الرحم . وقال : هذا قول ابن عبد الحكم . 

وزان لأبي عمران الفاسي أنه ينبغي للسلطان أن یقم من ينصب نفسه 
للسمسرة ة من الأسواق إذا كان غير مؤتمن ويعاقب إن قبح ذلك بغير أمر. 

وسل عمن نصب نفسه بیع الثياب والدواب والرقيق في الأسواق ثم يدعي 
تلفها أو تلف نما 

فأجاب : أن ليس عليه إلا المين سواء كان مؤْتنًا أو غير مؤتمن لأن البائع هو 
لذي أضاع سلته إذ شمن عليا غي مقن ورك أن يمأل عن القات من يتنب 
هذا المعنى . ورأيت لأبي محمد ابن أبي زيد أنه قال هو/ ولا شيء عليه إلا أن 
يفرط . 

قال ابن القاسم : من التضييع أن يترك ما وكل به ويذهب إلى غيره. وليس 
النوم والغفلة. من التضييع . 

وقال أيضًا ابن محمد : القول قوله مع بمينه . وقال أيضًا إن اتهم حلف فإن نكل 
غرم ولا ترد العين ها هنا. وقال أيضًا : إن أخذ ما لا يطيق حفظه فتلف فهو ضامن 
وإن كان ما بطیق فلا شيء عليه إلا أن يفرط . 

وقال الراوي : لا ضمان عليه إن ادّعى ضياعه في السوق وإن خرج به إلى السوق 
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ضمن يريد وإن كان مہم بالخيانة . 

وقال القباب : لا أضمان عليه إن ضاع الثوب عنده » وكذلك إن قال : رددته 
فالقول قوله ويحلف إن الهم إلا أن يأخذه ببيّنة فلا يبرأ إلا بالبيّنة» وإذا جج 
جر ار ا لاعن لولم اناج مت . فقال أبو الحسن القابسي 
اعترف الأمير أنه أمره أو أثبتت عليه بيّنة إن أنكر فضمان الثوب من الأمر الباعث 
والقول قول السمسار ویحلف 5 ما فرط ولا خان ويا 

وقال أبو بكر بن عبد الرحمن : إذا كان إِنما أمره أن يأخذ هم من قوم سمّاہم 
له فأخذ ذلك ببيّنة فضاع ذلك منه بغير تفر بط فإن الضمان على من أرسله وإن كان 
على غير هذا فالضمان منه. 

ومن نوازل الشعي : إذا قال صاحب السلعة دفعتها لك أبّها السمسار على وجه 
البيع منك وسمّاه. وقال السمسار دفعتها إلي لأبيعها لك وليس على أني اشتريتها 
منك وتلفت . فقال أبو صالح وجماعة من الأندلسیین : القول قول صاحب الثوب 
ويصفه الآخر امقر بالقبض فإن صدقه صاحبه غرم قيمته هذا إذا لم يكن لصاحب 
الثوب بِيّنة تقوم على الصفة أو يرضى بالصفة ویترك البيّنة » وقالوا : هي مروية لعيسى 
عن ابن القاسم وخالفهم في ذلك ابن لبابة . وقال ابن يسام : ليس هو عندي كما 
قال ابن لبابة إذا زعم المطلوب ان الشيء تلف لانه بدعى أمانة يريد بها إسقاط 
الضمان وقد أُقرَ ببعض السلعة وصاحہا ینکر أن يكون ائتمنه » فإذا حلف سقطت 
دعوى الائمّان » ركان القابض غارمًا بالقيمة . ولو قال أمرتني ببيعها بكذا وکذا ولم بقل 
إنها تلفت فإنما الدعوى والاختلاف حیئئلر بينه وبين صاحها في المّنء فإن كانت 
قائمة عند المشتري فالقول قول صاحہا وينتقض البیع وإن فانت عنده فالقول قول 
الذي باعها لأنه مدعى عليه بأكثر مما يازمه . 

قال حمّد: كذا ي السلم الٹالٹ والوکالات س المدونة . 

وقال ابن الاسم في تفسیر . . فواتها في هذهالمسالة ذهاب عینہا ونحوہ في کتاب 
المدونة . وقال في سماع عيسى : هذا اختلاف الأسواق . 

ستل أبو محمد ابن أبي زید عن رجل دفع إلى رجل لو تضاح ای من 
المدفوع إليه فقال صاحب اللژاؤ إنّما بعته منك . وقال المدفوع إليه إنما دفعته إل لأبيعه 


5( انظر تر جمة اي صالح وريه 0 تضمين الصناع 3 رتيب المدارك 5 : 153-149 . وابن لبابة تقدم ذكرهء 
ما ابن يسام فهو محمد بن أيوب . المدارك 8 : 25 . 
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لك ولا بيّنة بینہماء قال : القول قول المدفوع إليه اللؤلؤ مع بمينه أنه تلف وأنه قبضه 
منه على وجه الابتياع . 

وحكى القاضي أبو الأصبغ بن سهل في ورثة رجل ادّعوا على رجل أن 
موروثهم باع منه سلعة وقال هم الآخر : لم أشترها منه إنما أنا دلآل أبيع للناس دفعها 
إل لأبيعها فبعتها وأوردت عليه جميع المن وأخذت أجرتي منه. 

فقال ابن لبابة وحمّد بن الوليد : القول قول الملاعى السمسرة مع که وهو فول 
أصحاب مالك وسحنون معهم . وروی عيسى عن ابن القاسم في رجل أتى إلى رجل 
فقال له : هات تمن الثوب الذي بعتك » فقال : ما بعتنيه ولكن أمرتني أن أبيعه 
فالقول قول صاحب الثوب ويحلف أنه باعه منه. يريد : بننی دعواه الوكالة فإن نكل 
عن المين حلفه الآخر وبرئ. قلت : فإن حلف صاحب الثوب أنه باعه منه واختلف 
في الصفة قال يصف المشتري الثوب ويحلف على صفته ثم بقوّمہ أهل البصر فيغرم قيمته 
قلت : فإن نكل يصفه صاحب الثوب وقوّمت الصفة وغرم المشتري . قال : وإن أتيا 
جميعًا بما يستنكر في الصفة أو نكلا عن المين فالقول قول المشتري . قلت فإن كانت 
قيمته أدنى من القن الذي باعه به » قال : يقال للذي باع الثوب اتّق الله إن كان 
أمرك ببيعه كما زعمت فادفع إليه بقية تمن ثوبه ولا تحبسه ولا بقضي عليه بذلك ؛ 
لأن صاحب الوب يدعي أنه باعه / منه . 

قال محمّد : هذه المسألة هي التي أشار إلا الشعبي والله أعلم » وكذلك لو 
انعكست المسألة . وقال رب السلعة : أمرتك ببيعها لي » وقال الآخر : بعتا منك لحري 
الخلاف كما جرى في تلك: وم إذا باع رجل سلعة وزعم أن ربها آمرہ بذلك 
والسلعة قانئمة وربھا منكر فالقول قوله » ويحلف ويأخذها ء وإن كانت فاتته حلف ربّها 
أيضًا وكان بالخیار بین أن يحلف ویلزم البائع قيمتها في الوقت الذي باعها فيه » فإن 
نكل حلف المدعى وكان القول قوله كانت السلعة قاعة او فائتة 

وقال ابن القاسم : وإذا دفع رجل سلعة إلى رجل فقال له : بع لي هذه فباعها 
وقال : .قد دفعت إليك الکن وأنكر البائع »> فالقول قول البائع وإن لم يقل له بع 
واقبض لن سنة من باع أن يقبض وهو مصدق في القبض وهو بمنزلة رجل دفع سلعة 
لرجل فإن قال الدافع أمرتك أن ترهنها وقال المدفوع له : أمرتقي بببعها فالقول قول 
الدافع فاتت أو م تفت . وكذلك لو باع إلى رجل وقال بذلك أمرتني ء وقال الآمر 
بالتقد القول قول الأمر » كانت قائمة أو فائتة عند ابن القاسم وابن الماجشون ومطرف 
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وأصبغ ق کتاب ابن حبيب . ولابن القاسم 8 کتاب محمد : القول قول المأمور . 
وقال اللخمی : القول قول الآمر ۳ م يفت لف ويأخذ سلعتہ وإنما الا ختلاف إذا 
فاتت . وقال ابن القاسم في المختلطة : إذا أمرت رجلاً يبيع لي سلعة فباعها بشمنه أنه 
لا يوز ويرد البيع إن و يدرك بيع الدين E‏ باع قبل استيفائه 
5 ل ا میمش ےت 
الہ اع ع ديدع إل لامور ما دفع و ا فضل د ۴ إلى لو 3 نقص ضمنه 1 
يبيع له بالدين وت وم بأمره بأخذهء فالأمر بالخیار إن شاء ذلك 
وكان ضمانه منهء وإلا رده ويكون البيع على حاله . فإن تلف قبل أن يعلم به الأمر 
صمنه المأمور , وان قال الآمر أمرتك بعشسرة الل أجل وقال ا مامور بخمة: نفذ 
القول الآمر ما لم يفت فإن فاتت فالقول قول ا أمور بحلف ويغرم خمسة إلا أن يكون 
أقل من القيمة با لا يتغابن مثله فيحلف وبأخذ القيمة . حكاه اللخمى . 

وإن قال أمرتك بدنانير مسمّاة فباعها | بغير ذلك | من الدراهم لزمه البیع إلا أن 
يعلم أن للبائع غرضًا في الدنانير لحاجته إليها فلا يلرمه البيع وإن باع 8 وقال بذلك امرتنی 
وقال هو : بطعام فالقول قوله ما لم يفت فإن فاتت فالقول قول الآمر. قال أحمد : 
إذا كان مثلها يباع بطعام وأما إن باع بعيدًا وقال الآمر : أمرتك بعرض كان القول 
قول ا لامور . 
را بين أن يأخذ ما باعها به أو القيمة ء والأول أحسن » وإن باع بعرض وقال بذلك 
أمرتنی وقال الآخر بالعين . كان القول قول الا رع كيله . ویرد د البيع كانت قائمة أو 
فائتة نحو الة السوق فإن هلكت بأمر من لله كان مقَالهُ چ الوكيل باخذہ بالأكثر من 
ان والقيمة » وان باع بعرض وقال بذلك أمرتني وقال الآمر بعرض يُخيّره إن كانت 
قائمة حلف الآمر وأخذ سلعته وإن فاتت جرت على القولین فيمن أمر رجلاً أن يشتري 
له قحا فاشترى تَمْرًا وقال : بذلك أمرتنى فلمالك في المدونة القول قول المأمور » وفي 
کتاب محمد : المول قول الآمر. وقال مطرف في کتاب ارت جت :: القول قول الآمر 
في القيام » والفوت . 
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قال اللخمي : الأول أحسن » وإذا باع المأمور بعشرة وقال الآمر بعشرين . أو 
قال المأمور : أمرتبي أن أبيع ما أرى . وقال الآمر : أمرتك بمعلوم وسمّیت لك القن . 
فالقول قول المأمور مع بمینە إذا فاتت السلعة . وإن كانت قائة فالأمر بالخيار إن شاء 
أجاز الييع وأخذ المن ء وإن شاء حلف وأخذ سلعته إل أن يشاء المشتري أن يأخذها 
ما قال الآمر > فلا يكون للامر قول ولا خيار. وإذا وکل رجل رجلاً يبيع له سلعة 
فباعها بعرض أو حيوان فتلف فینکر صاحب السلعة ذلك . فالبائع ضامن ولو باعها 
ای وک ف يكن عليه هيات ا رو "لقانم ف ا وإن قال : بعته 
من فلان وأنكر فلان فقال أبو محمد ابن أبي زيد : كان عادتہم ألا يشهدوا على ذلك 
فالقول قولحم مع إيمانهم ولا ضمان علہم. وقال في موضع آخر: لا يضمن وهو 
مصدق في قوله : بعت لان عرف ا ناس أن لا يشهدوا السمسار في حين البيع . 

وقال ار ہو بکر بن عبد الرحمن : لا ضان علہم إذا کان من عادتہم ألا 
يشهدوا > لأن العرف يوم مام شرط وتحلف إن وقعت. تهْمّة . 

وقال الابیانی هو ضامن حين لم يشهدوا. قاله أبو الحسن القابسي . 

واحتجٌ بقوله : «وأشهدوا إذا تبايعتم 1 . وقال : هو آمر عام في سا وجوه 
البیع » فمن خالف ظاهر الكتاب ؛ فهو ضامن ولم يفرق بين السمسار والوكيل لأنه وقع 
في وكالات المدونة إذا وكل رجل من يبيع له سلعة فباعها من رجل فَجحَدَهُ المبتاع 
امن قال : الوكيل ضامن حين لم يشهد على المشتري . 

وقال أبو الوليد بن رشد : هو ضامن ولا یراعی بي هذا العرف بترك الإشهاد إذ 
ليست من المسائل الى یراعی فا ذلك لاختلاف معانہا۔ 

وه٤۶۵ٰٰ)؛‏ ٰ۰ 
وعلی هذا الناس اليوم في كثير من البیوعات أنهم لا يشهدون. وإن أخذ في ان 
ردي > فقال 7 عمران : إن عر فمن نفسه باه بحسن النقد وترك الانتقاد فھو 
ضامن . 

وسكل الداودي عن الذين ینود الثياب للناس في النداء با حعل واحدًا واحدًا 
هل لهم برای ری حَن أم لا؟ فقال : لا شيء لهم فيما لم يبيعوه. 

وسکل أيضا عن للنادي ينادي على السلعة تبلغ تنه فيأبى ربّها ویرڈھا ثم يبيعها 
رتھا × فط المنادي اجرته فقال : إن كان باعها بالمن الذي أعطى المنادي أو 
قريب منه » وكان ذلك بقرب ما ردّها من عنده کان له جعله ء وإن زاد على ان 
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الزيادة الكثيرة أو طال الزمان بعد ردّھا طولاً تحوّل فيه الأسواق. فلا شىء له. 

قال غيره : إن كان باعها من الذي ارھپ عله لان ا كلل قله حمل لان 
أشهرها» وأخرج ٹمنہا وإن کان باعها من غيره. فلا شيء للدلآل » ذكره ابن 
ا حارث . 

وسثل أبو محمد ابن أبي زید عن النخاس بنادي مم بمكنه البيع ٠.‏ فردّها على 
صاحہا فباعها بالذي أعطى أو أقل أو أكثرء فقال : أجرته ثابتة إذا لم جمع صاحہا 
على إمساكهاء فإن اجمع على إمساكها فباعها بالقرب فللنخاس اجر مثله إلا ان 
شاعد دلك: 

وسل أبو الحسن القابسبي عن السمسار إذا أعرض السلعة وأوقفها على تمن فقال 
له صاحہا : اجتهد فقال له : هذا آخر العطاء ومضى عنه فدفعها ربّھا إلى سمسار آخر 
فباعها بذلك السوم. هل للسمسار الأول جعل أم لا؟ 

فاجاب : إن كان بيعه على القرب من عرض الاول ؛ فالجعل بين السمسارين 
لکل واحد بقدر عنائه . فقيل له : فإن رجع رب الثوب إلى داره ثم دفعه إلى آخر 
فقال: لاء رجوعه به انصراف عن بيعه . 

ومُل أبو بكر بن عبد الرحمن عن الرجل يدفع الثوب لمن یبیعہ له يجعل ثم 
يدفعه بعده إلى غيره ليبيعه له بِجَعْل فباعه ثم قام الأول يطلب جعله فقال : نعم » 
بعطي جعل مثله في قدر قيامه وإشهاره له. 

وقال أبو الحسن القابسي رضي الله عنه : هذا الحعل الذي محري في 
الأسواق لا يصلح منه شيء ويكون فيه للمنادي جعل مثله ء لأنه لا يصلح أن يقول : 
أعرض هذا الثوب فإن بعت فلك وإن لم تبع فليس لك شيء إلا في الثوب والثوبين 
الي تخف فيا المؤنة في المناداة عليه . 
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يشهد من تسمّی أسفل هذا الكتاب من الشهداء وأنهم يعرفون المعزّ بن يوسف 
الرّحوي بعينه واسمه إلى أن توفي - عفا الله عتا وعنه - فأحاط بميرائه في علمهم ابناه 
يخلف ومدونة لا وارث له في علمهم غيرهماء ويعرفون له ا حشر المعروف بمتزل 
عطية !!) بنظر مدینة ابن السلبم') من عمل إشبيلية حرسها الله » مالا من ماله » وملکا 

من أملاكه ء فوته بوجہ یں وجوه القولت "في علمنهم إلى أن توف وأورثه ابنيه 
المذ كورين ولا يعرفون يخلف ومدونة المذ كورين فرتا شيئًا من ا حشر المذكور المنجرٌ 
إلیہما با میراث من أبيهما المذكور. بوجه من وجوه التفويت في علمهم إلى الآن. شهد 
بذلك من علمه حسبما / نصّه وأوقع شهادته في هذا الكتاب بعلمه ومعرفته حين 
كلها وذلك في فھر كذا من عام كذا: 

السؤال على هذا العقد : 

الجواب - أعرك الله بتقواه وعصمك بتوفيقه وهداه - في مضمن العقد المنتسخ 
فوق هذا فإنه انتسخ من عقد ثابت وم يزل ا حشر المذ كور في أيدي من ثبت لہ إلى 
الآن [حين] جعل أحد ولاة تلك الحهة المذ كورة في ا حشر ال مذ كور زوج الحرث في 
غير «وضع معيّن منهء وإِنّما كان يحرث بالزوج المذكور حيث أمكنه من أرض 
ا حسر المذكورء وأقام له فارسا من فرسانه حتى ضاق أرباب انحشر من ذلك وروا 
أمامه ثم انصرفوا بعد ذلك واٹحشر في أيديهم كما كان وا ازوج رأينا عليهم وقد 
رفعوا أمرهم إلى الأمير ووقع لهم بالنظر . فلك الأجر - أعرك الله - في الوقوف على 
هذا كله وما يلزم من أمر الزوج المذكور وعلى من يحب الإثبات في أمره . إن كان على 
الذي يَحْرْنہ بغیر ملك ثابت ولا ظاهرء أ على الذين ثبت لم اللك وهو بأيديهم . بين 
لنا ذلك مشكورًا إن شاء الله . 

الحواب : المحشر لمن ث ثبت له ملكه وصحّت الشهادة كما ذكرت له به. 


1) ذكرابن ن الأبّار قصر عطية من أقالم طليطلة » وورد اسم قصر عطية وفحص عطية في نظم اللحمان والیان 
المعرب وروض القرطاس . ويظهر أن متزل عطية هذا هو غيرهما. 

2) مدینة ابن السلیم هي مدینة شذونة » وقد غلب عليا الاسم الأول بسبب انتقال أسرة يني السلم إلها من 
قلشانة . راجع الروض المعطار . 

3) هو القاضي عياض » ونرى من هذه النازلة وغيرها كيف كان عياض بستفتي من جهات الأندلس . 
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وصاحب هذا الزوج الغاصب متعدٌ بحب إخراجه ساوت وتغر يبه وكذا ما احترثه إن 
م يكن له حجّة غير دخوله فيه بأمر الوالي. وبالله التوفيق . قاله ابن عياض . 
سؤال تان على هذا المعنى : 

جوابك - وفك الله - في نازلة وذلك أن رجلاً أثبت عندي ملك أمّه لبعض 
(الدور] وأثبت موتہا وعدّة ورثتها وحيزت [الدور] بأمري وأعذرت في ذلك للفقيه 
ابي محمد ياسين!4) فسأله من أين جاعت إلى أمه . فقال : اشترتها فألزمته إثبات شرائها 
من مالك لها فشهد له بذلك شاهد واحد بعلم انا اشترتها من ورثة فلان وأنها كانت 
ملكا هم . وشهد آخر بالشراء ولا يدري ممّن فرأيتإيجابالمين عليه مع الشاهد الذي 
مم الشهادة بحلف على تصديق شهادته ناما للأمر وأعذرت ي ذلك كله إلى الفقيه 
أبي محمد باسين فتوجّه الحكم بالدارين بعد أن ثبت عندي تقديم أبي محمد مثل هذا 
هل ترى الحكم بذلك متعيّنًا وجميع ما مضى به النظر والاستقصاء ء صوابًا . بین لي 
جوابك مأجورًا مشكورًا إن شاء الله . 

الحواب : ما سألت عنه من خبر الدارين المذكورتين فتصرفهما إلى ربهما 
وتشهد له على نفسك با ثبت عندك. قاله : ابن عبد الل , 
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سؤال عمّن اقتطع محجّة فغرسها وعن الحكم في علتبا وعن ترك الشھود القیام 
بشهادتهم فیہا > وهل باج إلى ذكر مدة معرفتهم أو منذ عقلوا. 

يشهد من تسمّى أسفل هذا العقد أنّهم يعرفون الزنقة الضيّقة الحاجزة بين جنة 
فلان وفلان بقرية کذا وق يلد عدا أويعلمون هذه الزئقة مسلوكة من البحر إلى 
أعلاه وطريقًا مسلوكا لعامّة السلمین تحاز با تحاز الطرقات وتحترم بحرمتها . وأوّل هذه 
الزنقة المذكورة [كذا وآخرھا كذا] إلى الطريق العظمى. وكذلك السالكون هذه 
الزنقة المذكورة تفضى بهم إلى الطريق المذ كورة على هذه الحالة عرفوا الزنقة المذ كورة 


4) سيرد ذكره مر أخرى ولم نقف له على ترجمة أو ذكر في مكان آخرء وسيأتي أنه من أهل سبتة . 
5) هو القاضي أبو عبد الله محمد بن عبد الله الأموي السبتي وقد تقدّم التعريف به. 
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وخبروها وعلى هذه الصفة عهدوها وعلموها . شهد بذلك مَن علمه حسب نصّه وعيّنه 
بالوقوف عنيد وأوقع بذلك شهادته في شهر كذا. 


السؤال على هذا العقد!'': 
یتال الفقيه الأجل - أدام الله توفيقه - هذا العقد وقد شهدوا فيه عدّة من 
العدول بنصّه وحازوا الطريق المد كورة وحدوها > بمحضر البينة . هل هو عامل تام يجب 


و حرج ما اقتطع بعض ا حیران من هذه الطریق وأدخله جنته حتى قطع 
ا مرار با وبي أسفلها لا تقذ إلى أعلاها . وهل بضطرٌ في في العقد أن يقال : منذ عقلوا 
حسبما نصّه الموئقون أم لا يقدح إسقاطه بالعقد . إذ شهادتهم فيه تامّة حسبما نها في 
العقد عاقده . وهل تحتاج شہادتہم إلى ذكر المدة التي عرفوها وطوها . أم لا تحتاج 
ها هنا لأنهم أخبروا عر عن أَوّل علمهم بهذه الطريق ألا بهذا السيل . ولم بشهدوا غبرهم 
بخلافه فصارت كمن شهد لمن لا يصح الحوز عليه من سفيه أو صغير أو غائب 
بتقده ملكه لے لشيء يدّعبه غیرہ ویحتج بكونه في بده . فلا يحتاج هنا أكثر من أن یقولوا 
إن نعلمها ملكا لفلان أو في حوزه قبل أن تصير / في يد هذا ء فكانت الشهادة لمتقدم 
املك أعمل إلاً أن يبطلها حوز وتتقل ملك وكذلك الشهادة بہذہ الطريق شهدوا اهم 
بعلمونہا اولا في حوز جماعة المسلمين قبل أن بتعدّی عليها مقتطعها فلا يحتاجون إلى 
اکر وطول حوزه هو ها باقتطاعه بعد معرفتہم غير جائز » إذ لا يحاز على الطريق . 
والمألة التي شرط فيا فی كتبنا طول مد المعرفة[ لو أقامت هناك المطنوب ية أنها طريق 
محدثة بلا حق حسبما وقع في الرواية وهنا الشهادة للملك الأقدم وهو ملك الاعی 
عليه لاإثبات شهوده ملكه قبل إحداثها فكانت أعمل إلا أن باتی من طول المدة ما 
تحاز به الطريق ضد مسألتنا فجاوب مما تراه مأجورًا إن شاء الله. 

الحواب : تصفحت سيدي - اعرّك الله بطاعته وأمدّك معونته - سؤالك هذا 
ووقفت عليه » والعقد صحيح لا یقدح فيه ولا يوهنه خلوه من معرفة الشهود لما تضمنه 
منذ عقلوا إذ ليس ذلك بشرط في صحة الشهادة في هذه المالة للمعاني التی ذكرتما 
ولا سوى ذلك » فا حکم به واجب والقضاء بصرف الطريق على ما كانت عليه وهدم 
ما أحدث من البناء فہا الذي قطع المرور عليه لازم فأنفذه من حکك وامضه من 
قضائك معانًا إن شاء الله . قاله محمد بن رشد. 


1) هذا السؤال وجوابه بنصّه في فتاوي ابن رشد : 1215ء ولمعيار 9 : 16-15, 
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سؤال ثان على فصل من هذه القضية!2 : 

وجوابك - أدام الله توفيقك - في شهود شهدوا على رجل بإدخاله طريقًا من 
لق مدن سے سے 0 کہ لكر سام دنا یں 
وترك القيام بها فاحتجّوا يجهالتهم عمًا يلزم من ذلك وأن المشهود عليه من أهل الظهور 
ومن كان له حكم واتسام بعل فاحتج بعقود وقعت. فيا شهادة الشهود الل كورين من 
أشرية وبیاعات لبيع تلك المواضع التي شهدوا أن الطريق تشقّها فاحتجوا انا اِنما 
شهدنا في البيع والشراء بين التبایعین » ونحن نعلم أن الطریق فيا لم تدخل في البيع ولا 
شرطت فيا » ولا ذكر أيضا إخراجها حين البيع > هل ترى ذلك قدحًا في شهادتهم 
لكوم عن يان تلن عند لاد ات سای ی اوس اتو 
المدة. بين لنا ذلك مأجورًا إن شاء الله . 

الحواب على هذا السؤال الثاني : تأملت السؤال الواقع فوق هذا ووقفت عليه » 
ولا تبطل شهادة الشهود عا طعن به المشهود عليه في شهاد: نہم لأن لهم عذرًا في ذلك 
القيام بشهادتهم » إذ لم يدعوا إليها. هذا الذي أقول به مما قيل في ذلك . وبال 
التوفيق لا شريك له. قاله محمد بن رشد. 

جواب ثان على هذا السؤال الثاني : الشهادة عاملة وبالله التوفيق . قاله محمد بن 
اہو می 3 . 05 

قال محمّد : وذ کر عن سحنون أنه قال : إذا كان أمرًا بينا من القطع من طریق 
المسلمين يرونه عشرين عامًا لا يشهدون به فهي جرحة. 

سؤال ثالث على فصل من هذه القضية أف : 

وجوابك - أدام الله عزّك - في رجل أدخل طريقًا من طرق المسلمين في جنته 
وحازها وغرسها وقطع المرور علا فاغتلّها مدة ثم بعد ذلك قامت فيها البيّنة وحيزت 
ولزم إخراجها للمسلمين. ماذا يلزم في ذلك وما ترى فيما اغتل مما غرسه فيا وي 
شهادته » وأين من قطع الطريق بالكلية ممّن أخذ بعضهاء وني علمك ما ورد في 
ذلك افتنا بما عندك في ذلك وعن ترك الشهود القيام به إلى الآن . ما رايك في ذلك 
واختیارك من الأقوال لا سيّما إن كان فاعل ذلك من يخا والشهود ممّن لا يعلم أن 
القيام يلزمهم . جاوبني مأجورًا إن شاء الله . 


2) السؤال وجواب ابن رشد عليه في فتاويه ص 1471ء وا عیار 9 : 18-17. 
3) هذا السؤال وجوابه في فتاوي ابن رشد : 1339-1337» والعيار 9 : 17-16. 
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الحواب على هذا السؤال الثالث : تصفحت - أعرّك الله بطاعته وتولآك 
بكرامته - سؤالك هذا ووقفت عليه . ویلزم الذي اقتطع المْحجّة وأدخلها في جتته 
وقطع منافع الناس بالمرور عليها وهو عالم بذلك غير جاهل به مستحق بارتكاب 
ا حظور فيه الأدب على ذلك مع طرح الشهادة. ولا يحب عليه فيما اغتله مما اغترسه 
فيا شيء يحكم به عليه » إذ ليس الطريق لمعيّن , ٠‏ فیحکم له بحقّہ فيما اغتل منه على 
ما في علمك من الاختلاف في ذلك , وإنما هو حق لجماعة المسلمين في المرور عليها 
وهو أحدهم . وقد قيل على علمك في الحبس الموضوع للغلة إذا تفرد باستغلاله بعض 
انجس عليهم دون سائرهم أنه / إنما يقضى لهم بحقوقهم فيما يستقبل لا فيما مضى 
فكيف بالطريق الي ليست بموضوعة للغلةوقدباء[ بما.] ذلك من الاثم .فإن ندم على 
فعله واستغفر الله منه وتاب عليه من ذلك بقيت عليه التباعة لمن منعه من المرور على 
الطريق المدّة التي اقتطعها وأدخلها في جتته ليقتص له بها يوم القيامة من حسناته 
فيستحب له أن يتصدّق ويفعل الخير رجاء أن یکون ذلك كفارة له ولا تبطل شهادة 
الشاهد في الطريق بتركه القيام بشهادته فيه مدة هذا الذي اختاره مما قیل في ذلك ء 
إذ قد يكون له في ترك القيام بشهادته إذا لم يدع إِلَيّها عدر أو تأويل بعذر به . وبالله 
التوفيق ۔ ا د 

قال محمد : سكل أبو الحسن القابسي عن ارجل أدخل بعض مقبرة في 
حائط » وغرسها فقال : يقلع غرسه وترد البقعة على ما كانت لجماعة المسلمين وما قد 
انتفع به في ما مضى إِنّما عليه في ذلك كراء البقعة فكم تسوى بالدرهم يتصدّق 
بالدرهم . 

وقال أبو محمد ابن أي زيد فيمن حرث مقبرة انه يعرف بكراهية ذلك فإن 
مادی سقطت شهادته ونزع من الموضع . 

وکل ابن عجو عن سی إا ع ودرست هال © لاوز یت عا بع 
أو حرث أو غرس . وقد أجاز مالك - رحمه الله - أن يبنى فيا مسجد ويصلى فيه . 

سؤال عمن اقتطع محجة وفيها حق لحبس . 

جوابك - رضي الله عنك - في نازلة تزلت وذلك أن قائمًا احتسب على رجل 
بنى حمامًا وأثبت شهادات [ بأَتهُ] أدخل فيه طريقًا لدار فيها جزء حبس على مسجد 
. وأدخل مع الطريق رحبة فيها مرتفق للمسلمين » فقبل القاضي شهادتهم وعدم من الحمام 


4) هو ولد القاضي عياض . 
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طائفة حتى أخرج الرحبة التي فہا من حقوق المسلمين ثم تراخی الأمر وصرف ذلك 
الحا کم رجاء النظر بعد إلى غيره وقد مات الشهود قبل أن بحدوا مقدار الطريق التي 
للدار الغبّس بعضها البائی إخراجها. تھا ترى ي ذلك فيما يخرج من هذا البناء 
للطريق إلى الدار المذ كورة وكيف إن قال شركاء المسجد في الدار : نحن خد الطريق 
ولف على ذلك إن لم يحده الباني وهل يحبر الباني على الااقرار بقدر الطريق وكيف إن 
كان إدخالها من فعل من باع منه القاعة ء وكيف إن دعا إلى الصلح على تطبيل حى 
المسجد من داره سنين معلومة بقدر ما بازمه نفسه وشهد أن هذا أنفع للمسجد من 
إخراج الطریق لداره وإدخاها طريقا آخر ومنفعة المسجد بكراء هذه الطريق ظاهرة 
والمسجد له محتاج ولا منفعة له بإخراج الطريق . فهل ترى أن تطبيلها على هذا الوجه 
جائز ام لا يجوز إدخالها في جملة الملك واستحواذه عليها وانه تغيير للحبس . بين لنا 
ذلك مأجورًا والسلام. 

الحواب : تصفحت السؤال ووقفت عليه » وإن كانت الدار محتاجة إلى الطريق 
لوجه منفعة لها فيها وجب هدم البناء منها وردّها إلى حاها وإن لم یکن للدار فيا منفعة 
لا استغناء بها عنہا بسواها فلا أرى أن یہدم على باني الحمام ما بناه في الطريق ويشهد 
عليه بها ان احتيج إليه يومًا ما لاستحقاق الطريق الأخرى أو با سوى ذلك ء وإن 
الترم الکراء فيا شهد عليه بذلك تحصيئًا للأمر وباللہ التوفيق . قاله محمد بن رشد. 

جواب ان على هذا السؤال: قال بجیی بن يحيى عن ابن القاسم في 
الأرض تستحق شهادة العدول ولا يثبتون حوزها يريد حدودها فيشهد على حوزها من 
ا حیران غير العدول . قال : لا يقبلون سس إلاً بالعدول. قلت : فان 
الغاصب ريّما خلط دورًا بدعوی حوزها حتی لا رڈ ےار سر سس 
حوزها هم . يريد حدودها. قال : يحوز المدعى عليه ما أقرٌ به من ذلك ثم لا شي 
عليه غيره يريد : يقال له خذ ما شهدت به البينة فإن قال ذلك حدّد قال 2"( 
يقر إلا لموضع الباب وما يرى أنه ليس بشيء فلا يقبل وأما أن يقر بالبيت وغوه فيقبل 
شوہ ہو سے یں ہہ مو . قال : وأما إذا أبى أن بقرّ إلا 
بموضع الباب مثل ابلعدار ونحوه أكره الغاصب يريد على أن يقر بأمر لا يستتكر فإذا 
هدم أن الغاصب يكتم ا حدود ما شتک من آمر حاز المدعى ويستحق ما حاز 
بيمينه مع ما شهد له من البيّنة على أصل الغصب فكذلك على الباني على / الإقرار 
بالطريق إذا أتى بين ولا سبيل إلى تطبيل حق المسجد وهذا ممًا لا يحل. وما ذ كرته 
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من الرواية فنقول على المعنى وليس هذه المسألة كمسألة عيسى وأصيغ - رحمهما 
الله - وا ی اللہ التضرّع في التوفيق برحمتہ . قاله محمد بن إسماعیل. 

جواب ثالث على هذا السؤال أيضا : الذي فعله القاضى من ذلك إذا كانت 
الأبنية تضيّق. على أهلها متفى عليه واعخلف إذا لم يضر .ذلك والضوات من ذلك 
قول من وافق حكم عمر - رضي الله عنه - على ابن سفيان ويؤيد ذلك ما روي عن 
الني عله انه قال : «من اقتطع شيرًا من زقاق المسلمين أو أفنيتهم طوّقه يوم القيامة 
من سبع أرضين» وبصیر المقتطع بذلك مسخوطًا إن دخل فیا على علم ولا بعْذر يجهل 
ولا يستحق ذلك بطول الحيازة ويزيد على ما كان عليه . وقيل إن ذلك جرحة في 
الشهود إن م يكن لهم عذر في ترك القيام بذلك . وذكرت أن القاضي عدم من 
و حتی أخرج الرحبة وتراخی الأمر حين صرف وولّی غيره ومات الشهود قبل أن 
يحدوا الطريق . وحكم ا حاکم إنما يقع على معين محدود بعد الإعذار إلى من يحب 
ان یعذر إليه ولينظر الذي ولي بعده فإن لم يعثر على الشهود لموت أو غيبة فإن وجد من 
غيرهم من يشهد بمقدار ما يزيد في ذلك في الحمام وإن لم يقطع به من الأفنية عمل 
على ذلك وجاز وإن لم يد شهودا قَیل للباني : قد ثبت في ملكك حق لغيرك » ولا 
يعلم قدره فحد ذلك واحلف عليه ويقبل منك إلا أن تقر با لا يشبه فیقال للشركاء 
الذين ذكرت إن كان شركتكم تملك حدود ذلك احلفوا عليه» وإن كانت بمعنى 
شركة + جميع أهل الموضع لح الاورفاق فليس لهم ذلك ويوقف الع فيه حتى يبين 
پھر سس ٠‏ اللهم إلاً أن يرى ا حا کم رأي من ذهب إلى أن ا حبس على غير 
معین إذا قام به شاهد واحد أنه يحلّف واحد منهم مع الشاهد » وبنفُذ له ولغيره ولن 
بائی بعد. وقيل : إن حلف الحل مہم نفذ ذلك لهم ولغيرهم وأمًا مقدار الطريق 
فالمأثور في ذلك أن يجعل من سبعة أذرع أو ثمانية وهذا والله أعلم في السكك النافذة 
والمسلوك عليها » وإما إن كانت غير نافذة فعلى قدر دخول ا حمولة وخروجها وإن كان 
"إدخال الطريق من فعّل بايع القاعة والمبتاع يقول هي من ملكه وأنا أعلم حقیقة ذلك 

رجن له عل راع عا وٹ داك :وإ قال لا عم لي بذلك ارجح :عليه بقينمة 
المستحق إلا أن يضر ذلك بصفقته فله الحجّة في ذلك . وأما تطبيل الموضع فالذي 
یخاف من تغيره وتحويله عن حاله واستحواذ ملكه الباي عليه يمنع من ذلك ويبقى 
على ما هو عليه وهو الذي بظهر لي في مسألتك والله ولي التوفيق . كتبه الزرهوني !5 . 


5( الزرهوني صاحب هذا الحواب المطوّل هو الفقيه أبو علي منصور بن فوناس ؛ وقد تقام التعریف به . 
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سؤال عمن ورث أرضا فنوزع أن فير طريقا . 

جوابك - وفقك الله ہی جو سو وہ ٹہ 
فيا طريقًا للمسلمين فأثبت ملك موروثه للأرض المذ كورة وقد شاع عنه وأظهر وثيقة ثيقة 
ل أن کول مھا وهو الآ لا سمل أن مل ررر باتك 
هل يكلف بسبب الوثيقة ثيقة التي ظهرت عنده وما كان سمع منه إثبات شراء موروله 
وملك البائع منه » أم لا يازمه وكيف إن لم يثبت ذلك . بيّنهِ مأجورًا إن شاء الله . 

الحواب : تأملت السؤال ومن بيده الأرض لا يلزمه إخراج الوثيقة التي شاع عنه 
أنها بيده وأظهرها إلا أن يدّعي الطالب أن في الوثيقة ما بين أمر الطريق ويرفع 
إشكاله فيا فيؤخذ المطلوب بإحضار الوثيقة ويوقف على ما فيا إلا أن بقول أنما 
ضاعت منه ولا يعرف أين هي فيحلف على ذلك في مقطع الحق ويبرأ ويرجع الأمر 
ےو !بات الظريق عل سو اليا لزنه ل مس سا سرت شس 
للمقوم عليه أنه ما بعلم فيا طريقًا . قاله محمد بن الحاج . 

جواب ثان على هذا السؤال : إذا قال إن الأرض ملك له لم يُكلّف أكثر من 
ذلك في المشهور من / أقاويل أصحابنا رحمهم الله . والله المستعان. قاله محمد بن 
إسماعيل . 

جواب ثالث على هذا السؤال أيضًا : قرأت السؤال والذي اقتضاہ. والله الميسّر 
ما يرضاه. [الأرض ثابتة] بالوراثة بإثبات ملك نے ها وهي باقية بيده على ما 
و الحيازة حتى يقوم دلیل بخلاف ذلك أو بث بشت استحقاق على ما توجبه السلة » 
وبالله التوفيق . قاله ابن الإمام. 
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بشھد من تسمى أسفل هذا العقد من شهدائه أنهم يعرفون فاطمة بنت سليمان 
الفلاني 1 واسْمّها معرفة صحيحة تامة ء وأنها أشهدتهم في صحّہا وجواز أمرها منذ 
مدة تقدمت تاريخ هذا الكتاب أنه متى حدث الموت الذي لا بد منه ولا محيد 
لخلوق طرًا عنه فإن يوسف بن فلان/2) وصي على حفیدتہا مريم بنت إبراهم الفلاني 
التي إلى نظرها بإيصاء أبيها إبراهم المذكور بها إليها في عقدہ الذي توي عنهء وم 
ور مور مس یو بولا ها و وت 
من الحجر إن تبين رشدھا أقامته ها مقامها وأنزلته منزلتها ثقة منها بدينه وامانته وحسن 
نظره ورجاء أن يخلفها فيا > وقبل یوسف ا مذ كور الإيصاء ال مذ کور والتزمه ها . شهد 
بذلك كله من أشهدته فاطمة المذكورة على نفسها با فيه عنهاء وعرفها وسمعه | 
وهي محال صحة وجواز أمر . وأشهده يوسف المذكور على القبول المذ کور » واشهده 
الفقيه القاضي أبو عمر فلان بن فلان أيام قضائه بالحز يرة 237 على ثبوت إيصاء إبراهم 
المذ كور لفاطمة المذكورة ممن قبل وأجازوا رفع شهادته بذلك كله في هذا الكتاب إذ 
سأھا بعلمه ومعرفته في وقت كذا من شهر كذا من سنة كفا 
عقد ثان : : يشهد من تسمى أسفل هذا العقد من الشهودٍ انهم يعرفون فاطمة 
بنت سلیمان الفلاني بعينها وا مھا معرفة صحيحة ثابتة» وأنها أشهدتهم في صحنا 
وجواز أمرها انا متى حدث الموت الذي لا بد منه ولا محيد للخلق طرا عنه فإن 
برست بن خلف الفلا وصي على حفيدتها مريم بنت إبراهيم الفلاني من ابنتها حبيبة 
وناظر ها ومثمر ما ها ثقة منه بدينه وأمانته وخسن نظرہ ورجاء أن يخلفها فيها اقامته به 
مقامها » وأنزلته منزلتها وقبل يوسف المذكور ذلك منہا والتزم هما القيام بذلك فلينظر 
يوسف امذكور في ذلك نظر من بعلم أن الله يطلع عليه براه ویسمعہ لا يخفى عليه 


1( انظر هل المذكورة هي فاطمة بنت سلیمان بن عمر القباعي » > من أهل الخزيرة الخضراء كان قاضيًا بسبتة في 
عهد الحكم المستنصر وولده هثام المؤيد والمنصور بن أبي عامر وكانت له ہذا الأخير خصوصة . (الذيل 
والتكلة 4 :77) . 
2) سيذكر فيما بعد بأنْه يوسف بن خلف» وانظر هل له علاقة بالقاضي السبتي يوسف بن حمود بن خلف 
الصدفي ؛ وسياني ذكره . 
3 هي الخزيرة الخضراءء وأما القاضي أبو عمر فلم لتمكن من معرفته الآن. 
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شيء في الأرض ولا فی السماء وهو السميع العلم . لا تبدل وصيتها هذه ولا تغيّر عن 
حالا . هن بها أو غيّرها أو سعى في شيء ء مها فاللہ مغيّر حاله ومنتقم منه واه على 
نفسه . وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب يتقلبون» ۔ 

ہریت كلذ عن بعرم سه ممیت و ہے بذلك 
شهادته في هذا الكتاب حين يلها بعلمه ومعرفته في شهر كذا من عام كذا. 

السؤال على هذين العقدين : 

تأمّل - رضی الله عنك - العقد الأول من أوله إلى اخحره » فإن الوصی يوسف 
امد کور بقاع بد عند جا كم الد وعو غير ثابت وقهووه الا نهدو بنضّه + فقا 
الوصي يوسف المذكور العقد الثاني والشهود المذ کورون يشهدون على نصه. وثبت 
ذلك عند خا كم اليلد الد كور واا الد گور اليس برق ثولية الأمين» وإ عا عو من 
وت و ا زوج مريم المذكورة على وصيّها يوسف المذكور ذاهبًا لفسخ 
وصايته وطلب منه أخذ نسخة العقد الأول والثانی وقال له : إن بينتك قد انسقطت 
من أجل أن العقد الأول قد نطق بأن الأب ايرام المذكور قد أوصى بابنته مريم إلى 
فاطمة و ون لم یومیں بها إليهاء وإنما أوصى عا إبراهم الأب و إلى 
زوجه أمّها حبيبة وأوصت بها أمّھا حبيبة المذ کورۃ إلى أخيها وأوصى الأخ بها إلى أمه 
فاطمة المذ كورة . فقال له يوسف الوصى المذكور : أنا لا أعطيك نسخة العقد الأول 
والثاني لأن بینتك قد كذبت نفسها بأن شهدت في العقد الأول أنَّ الأب إبراهم 
المذكور أوصى بابنته المذكورة إلى فاطمة المذكورة » وهو لم يوصٍ بها إليه واستظهر 
بعقد صدقة من فاطمة المذكورة على حفيدتها مريم المذكورة بإقرارها فيه بأن الأب 
ابراه المذ کور أوصى بابئته مريم المذكورة إلى زوجه حبيبة المذكورة [وهذه اوت 
إلى أخبها » وأوصى أخوها إلى فاطمة المذ كورة . أفتنا بالواجب / يرحمك الله . إن كان 
يحب له أخذ نسخة العقد الأول دون أن يثبت أم لاء إذ لیس للوصي يوسف المذ كور 
قيام به دون ثبات » وهل يحب للزوج المذكور خذ نسخة للعقد الثابت الثاني دون أن 
بقول فيه إن كان حمًا أو باطلاً أم لا حتى نجاوب عليه بحن أو باطل ؛ وهل يسقط 
وصاء يوسف ال مذ كور بإقرار فاطمة المذ كورة في الصدقة ال مذ كورة بانتقال الوصاء إليها 
على حسب مافسّر أم يصح بإقرار الزوج أن فاطمة المذكورة وصي على زوجه مريم 
المذكورة . وهل تسقط شهادة الشهود من العقد المذ كور من أجل أن العقد الأول نطق 
أن الأب ابراه المذكور أوصى بابنته مريم المذ كورة إلى فاطمة المذ كورة وهو غير 
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ثابت بإقرار فاطمة ا مذ كورة بانتقال الوصاء المذ كور إليها على حسبما ذكر أم تصح 
شهادتهم م من قبل أن العقد الأول لم يثبت . وهل تجوز أحكام هذا ا حا كم المذ کور 
الذي ليس هو من تولية الأمير وتنفذ وإنما هو من تولية قائد البلد أم لا؟ اشرح لنا كل 
فصل على حاله وبيّنه بان شافيًا مأجورًا إن شاء اللہ . 

ا حواب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلی العظم . امل سؤالك ان فوقه . 

وإذا ثبت ما أشهد به القاضي أبو عمر - رحمه الله - في العقد الأول من ثبوت 
إيصاء إبراهم لفاطمة المذكورة . فعليه المعول . وليس في شهادة الشهود فيه وي عقد 
الصدقة الثابت الذي أشار إلبه السائل ما ثبت إيصاء إبراهم لفاطمة > ولا لغيرها ولا 
ما تتناقض به شهادتهم . نما هي حکایات . 

ا الكلام من قول فاطمة أو من كاتب العقد لم بتضمن التقیّد على الشهود 
بمعرفة ذلك . ولا يثبت الإيصاء بتقار الخصماء عليه . ولا يبطل قول فاطمة في عقد 
الصدقة ما ذكرت من ریم إبراهم لحبيبة ٠‏ ثم بتقديم حبيبة لأخيها > ثم تقديم الأخ 
ها ما أشهد به القاضي أبو عمر من بويت هليم إبراهم ؛ القاضي أبو عمر اختصر 
ذلك اختصارًا ٠‏ إذ لا فائدة في الفقه في غيره» وإن كانت رسوم [ السجلات ] 
والوثائق جرت بذ كر ذلك على الترتيب . ووصفه على النص » وهو أ كشف للیان : 
اقرب لعدق الس أن بكرن فد ليث عة نالك سا تة ق عقده بشهادة 
شهود لم تعلم بهم فاطمة قبل . وإنما أخذ النسخ . فكلما قام به الخصم على خصمه 
مما بخصمه فيه منفعة يرجوها ووثيقة يتوجه له وجه فما فله أخذها إذا تقدم لخصمه 
القيام ها. قيامه بها كتقبيد مضى له بالحجة بمضمباء فکا له أن يقيّد عليه كما 
قال. كذلك له اخذ نسخ كلما احتج بهء وإن لم يثبت وهذا غير الاسترعاءات » 
ولا يلزمه إعطاء نسخها . إذ الشهود الذين شهدوا بها ربما تضمنه حضور فله أن بقول 
له : اذهب إلى من شهد لي بما شهد یقید لك شهادته كما قيّدها لي إذ كانوا حضورًا 
وأما نظر القضاة المقدمين في مثل هذا فقد نص أثمتنا أنه لا بنظر في الإيصاء والتقديم 
والرشد والسفه والقسمة على الأيتام والحبس المعقب والأنساب والوصايا إلا القضاة 
خاصة دون سائر الحكام من أصحاب المظا م والرد والشرطة والسوق وغيرهم ۰ وإن 
كانوا مقدمين من قبل الأعة وأما من ۾ يكن مقدمًا من إمام غير متعذر تقديمه من 
القضاة وغيرهم من سائر الولاة فلا يحوز له ا حکم في شيء إلا ما تراضى عليه 
الخصمان بين يديه وحكماه عليه ما لم يرجعا قبل نفوذ حكمه على حلاف فيه وبالله جل 
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اسمه التوفيق . قاله : ابن عياض . 

قال محمد : هذا الحواب لم انقله من خط الشيخ اي - رضي الله عله -, 

سؤال عن عقد بإيصاء وصي الاب . 

يشهد من تسمّی أسفل هذا العقد من الشهداء أنْهمٍ يعرفون محمد بن عمر بن 
سعيد الفلاني بعينه واسمه ويعرفونه قد اوصى في مرضه الذي توفي منه على ابنائه احمد 
وعبد الله وإبراهم وتقية أباه عمر بن سعيد بالنظر هم والتثمير لهم ويجميع ما 
يتضمنه الإيصاء التام ويعلمون أباه عمر المذ کور قد أوصى بالبنين المذ كورين إلى ابنه 
أحمد» وجعل إليه من أمرهم ما جعل إليه أبوهم منه حين حضرت وفاة عمر جدّہ 
واشهدهم به وقبل احمد عنهم ما اوصاہ به ابوه عمر المذ كور من امرهم . شهد بذلك 
كله من عرفه حسب نصه . وكتب شهادته حين سؤاها منه بذلك في شهر كذا من سنة كذا . 

السؤال على هذا العقد : تصمّح - رضي اللہ عنك -/ العقد المذ كور فوق سذا 
وجاوب عليه » وإن كان لاحن الاش مع الوصي المذكور نظر للصمية المذ كورة 
قاضيًا كان أو غيره مأجورًا إن شاء الله . 

الحواب : إذا كان الوصي عدلاً في أحواله ثقة حسن النظر لم يكن لأحد عليه 
سبيل وإن كان غير مامون وضعيف النظر فللحاكم هنا النظر فيه والصواب هنا أن 
يشرك معه من ينظر ي الوصية للايتام ولا يعزله جملة . قاله : ابن عياض . 

سؤال عمّن أقرّ بين لوارث في صحة وأبرأه في عهده وخرج أن لا يحلف. 

اواب - رضي اللہ عنك - في رجل توي وترك عهده بعده ونسخته : بسم الله 
الرحمن الرحم . . صلى الله على سيدنا محمد نبيه الكريم . هذا ما عهد به محمد بن 
احمد الفلاني المعروف بابن الخفية(4) وهو صحيح ال حسم ثابت العقل والذهن . 
اشهد أن لا إله إلا الله وحلده لا شريك له وان حمدًا عبده ورسوله اله بالهدى ودين 
الح ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وأنَ الحنة حق وأنَ الّار حقّ وأن الله 
يبعث من في القبور كما بداهم یعودون على هذه الشهادة محیاوعلیھا يموت وعليها یعث 
إن شاء الله . وانه اشهد بہذہ الشهادة واودعها عند الله تعالى وهو احق وأولى من يؤدي 
الأمانة إلى أهلها . وأوصى أهله ومن لف بعده بتقوى الله العظم وإصلاح ذات 
بینہم وأن يطيعوا اللہ ورسوله إن کانوا مؤمنین ء وه متی حدث الموت الذي لا بد منه 


4 كذا فی الأصلء وسيرد ذكره مرة أخری. 
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ولا حيد للخلق طرا عنه أن لابنته أم العلو عنده وفي ماله وذمّته خمسة وخمسین مثقالاً 
ذهبًا مرابطيّة سلفا اسلفتہا إياه . وان يخرج مما تخلفه من جميع الأشياء . قلت أو 
كثرت يخرج مہا قفيز قح بكيل سبتة - حماها الله - . يفرّق في المساكين وأهل 
الجر وو ہی سے تسچ چپ ھت ابي رس الصدن إن كانت 
حية او ابنته ام العلو المذكورة فوق هذا ولا اعتراض على من تولى منہا في شيء ما 
جعله إليها لا من حا كم ولا من غيره . وان عهده هذا لا يبدل ولا يغير وحرج بعذاب 
الله العظم وعقابه الالم على من بدله بعدما معه. 

قال الله سبحانه :#إفمن بدله بعدما سمعه . فانھا نمه على الذين يبدلونه إن الله 
سميع عليم وأنَ فاطمة وأمٌ العلو لا شيء ما عنده بوجه من الوجوه فيما عسى أن 
يتلابس الزوجان . ولا يمين عليهما فيما بذعي بسببه بسبتة عليهما والله ولي الانتقام من 
يريد ظلمهما ون عهده هذا ناسخ لجميع ما نفذ به من وصاياه. شهد على محمد بن 
أحمد المذكور بالمذكور عنه فوق هذا من سمعه منه حسب نصّه وعرفه بعينه وا مه 
وحالته الموصوفة من الصحة والحواز وذلك في شهر كذا من عام كذاء بِيّن لنا أعزك 
الله إن كان العقد كله جائرًا أو بعضه. مأجورًا مشكورًا إن شاء الله . 

قال محمد : لم أنقله من خط أبي - رضي الله عنه -. 

الحواب : إذا ثبت العهد بعد موت العاهد» فلا يحوز ما تضمنه من الاإقرار 
لابنته . ويكون ذلك میا بين جميع ورئته» وتجوز الوصية بالثلث فيما عداہء 
ويسقط العين عن الزوجة والابنة فيما ادّعى علہما بعد موته بسببه قبل تاريخ العقد . 
والله ولي التوفيق . قاله : محمد بن رشد'. 

جواب ثانٍ على هذا السؤال : تصة تصفحت - أارشدله الله - عمد العهد المنتصوص 
فوق هذا. ووقفت عليه والعدد الذي ار به لابنته ونه في ذمُته ساقط غير نافذ 
لإدخاله ذلك في حكم الوصية بقوله : متى حدث به حدث الوت أن لابنته عنده كذا ولا 
يخرجه من ذلك ما ذكره من صحته عند العقد الحكم فيه بشرطه الذي في عهده 
بعد موته على سبيل الوصية. وما أوصى به من الصدقة فهو جائز من ثلله بعد أن 
يسقط من جميع المال الخمسة والخمسون مثقالا لأخراجه لا عما نجري فيه وصيته ٠‏ 
5) لم نقف على هذا الحواب في فتاوي ابن رشد . 
6) لعله أبو عبدالہ محمد بن سليمان بن خليفة ا الئی الفقيه الذي ولي قضاء مالقة ٠‏ كما ول خطة الشورى 

بإشبيلية . توفي سنة 500ھ ترجمته في الصّلة 2 :535 والمدارك 187:8 والمرقة : 100. 
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وليس ثبوت الابمان ولا سقوطها متعلقا بقوله وتجري على ما يحب في الأحكام وبالله 
التوفيق قاله : محمد بن سليمان' . 

مزال عمَنِ أوصى بوصايا منها عتق أمة اعترف بوطئها ثم ظهر بها حمل . 

ےہ ور مو سے نت 
فی وصبته انها ذكرت له أنها حامل منه » واعترف بوطها فا ترى إن ظهر حملها 
وخرجت من را س الال هل تنفذ الوصایا كلها في ي ثلث بقیة ا ال ولاسيما وقد ذ کر 
عند الوصية با أوصى به ما بلغه من حملها ء أم في المسألة نظر لکونہا لو لم تحمل 
مبرأة فلمًا/ خرجت با حمل من رأس ا ال كانت الوصايا في ما زاد على قيمتها أمة من 
الثلث . والباقی للورثة . بین لنا ذلك مأجورًا إن شاء الله . 

الحواب : تصمّحت أعز الله الفقيه الأجل القاضي بطاعته وتولآه بكرامته سؤالك 
ووقفت عليه » وإذا ثبت حمل الحارية الموصى بعتقها من سيّدها وخرجت حرّة من 
رأس ماله كانت الوصایا في ثلث بقية ماله كان عنده نها غير حامل منه » أو كان 
على شك من ذلك بما ذكرت له الحكم في ذلك سواء لأن الحمل لما ثبت منه 
بطلت الوصية بعتقها. وكانت الوصايا في ثلث بقیة ا ال بمنزلة أن لو ماتت أو 
استحقت بحرية أو ملك. ولا اختلاف في ذلك وإنما يختلف على علمك إذا 
استحقّت بحرية أو ملك فرجع فيا بالمّن. هل يدخل في المّن الوصایا أم لا؟ وبالله 
التوفيق . قاله : محمد بن رشد. 

جواب ثانٍ على هذا السؤال : تصفحت السؤال ووقفت عليه وإذا خرجت 
ا حاریة من رأس المال كما ذكرت نفذت الوصايا كلها من ثلث بقية الال > لأن 
اميت لم يوص بعتقها من الثلث . وإنما أوصى بعتقها حملاً بسبب الحمل الذي بلغه 
فیحمل أمره في ذلك على أن يكون عتقها منه ‏ فبيل عق أمّهات الأولاد وثلثه كله 
لوصایاه » والله أعلم بحقيقة الصواب لا ربا غيره ولا معبود سواه. قاله : محمد بن 
جت بن اساچ 

سؤال عمن أوصى لبنات أخته الأربع ولأخته ثلاث بنات وبنات بنات اخ 

جوابك - رضي الله عنك - في رجل أوصى بدنانیر لبنات أخته الأربع 
وللأخت ثلاث بنات وبنت بنت معها في حضانة الحدّة وله بنات بنات أخر في غير 


7 السؤال وجوابه الأول موجود في فتاوي ابن رشد : 1328-1327 والمعيار 9 :408-407 . 
8) هذا السؤال وال وابان بعده في المعيار 9 :251-250 . 
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حضانتها قد أوصى أيضا لبعضهن ومني من لم يوصٍ له. هل تنتمي هذه ا حضونة من 
حملة الحفداء لکونہا 5 ا حضائنة وتختص بالدخول 3 بنات الصلب وتكون هي 
رابع عع م بذلك أم تكون هي وغيرها من بنات البنات غير الموصى لمن في ربع 
الوصية اشنو لاستواء الدعوی . ن لنا ذلك اورا إن شاء الله . 

اخواب : إن فهم الشهود أن ا لوصی آراد بالرابعة ابنة البنت ا لحضونة للصوقها 
بأخته ولأنه قد علم من حال الأخت أنْها تسميها باہنتہا وتحضاها . وفهم أن ذلك قصد 
الموصي مضت الوصية ها ہے الٹلاٹ وتكون هي رابعتہنٌ إن حملت الوصبة ثلث 
الموصى على ما فهم منه لا سيّما والذي يغلب على الظن أن الموصى لا يجهل عدد 
بنات أخته وإن لم يكن على ما ذكرت فثلاثة أرباع الدنانير الموصي بها للثلاث بنات 
ويتردد النظر في الربع . هل يرجع [ميرانًا أو بكون من لم يوص ها بشيء من بنات 
الاخت إن كانت الي م يوص] ها واحدة أو يرجع الربع على الثلاث . وقد اعجلي 
حتمل الحواب عن التامّل وصحة النظر فكتبت ما عندي على ما فيه لثلا نقع في 

جواب ان على هذا السؤال : تامّلت سؤال الفقيه الاجل القاضي - ادام الله 
توفيقه - واراه ب كل ری و سر و وت ا لی معنی خی ا 
إذ أهملوا إذ قال الیّت في وصيته بدنانير تفرّق على بنات أخته الأربع ولیس لا إلا 
ثلاث ۰ عل متسر ومن الرابعة فيشير إلا أو تبين لهم وِمْلَةٌ فها. لکن الذي يظهر 
ك والله الموفق للصوابس ان الوصية تدع لاله أرباعها أو ما حمل ات منہا فيد فع إلى 
الأخوات الثلاث ويرجع الربع 8 اللهم إلا إن تبيّن للشهود أنهم فهموا عنه أنه 
اشار او اراد الرابعة من بنات البنات . فإن ميزوها به كان ھا وإن لم يميزوها نظر 
إلى الألصق به المخالطة له . فيكون لها . وقد قال الني مل : [«مُروا أبا بكر فليْضَلَ 
اس و بلعله 0 ہیں ولا قال ابن اي قحافة 3 فعلم مرادہ EE‏ 

مراع سے او سس عاد رعو فرظ لا 
بعد زفادو(۷9. 

للفقيه الأجلّ الحافظ الحواب في نازلة نزلت اليوم . وذلك أن جماعة من طلبة 
9) ما بين معقوفين قفز في الأصل. وهو مأخوذ من المعيار . 
0) هذا الال وجوابه موجود في فتاوي ابن رشد : والمعيار 251:9 . 
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البلد قاموا عندي يذ كرون أن سبعين مثقالاً وقفت لهم لتنفق علیہم باسم وصية أوصى 
بها ميت ان يؤثر بها اهل العلم وطلبته » ودعوا الذي كانت یف مار جمد صن 
می سو رس ات رو عي می E‏ ہی تی 
عنده ان جملة ا ال الموصى به نفذ في وحوهه وإلى مستحقيه » فزعم الطلبة أنه لم 
يصل إلهم من العدد الموقوف هم إلا القليل . وطلبوا نسخة/ تسجيل ا حا کم بما تقدم 
فهل هم اخذ نسخة ام لا؟ ام هل لهم حجة بعدما اشهد به ا حا كم على نفسه ام لا؟ 
بین لنا ذلك مأجورًا مشكورًا إن شاء الله . 

الحواب أبقاك الله وأعزك : الأصل على أن أحكام القضاة العدول لا تعترض إلاً 
أن يثبت جورها » وليس للحا كم أن یتعقّہا إلا أن يوافق حكمًا وقع إليه دون تكشف 
منه على حكمه » فإذا وقع إلى بده حكم يخالف النظر أو الإجماع نقضه . وقيام الطلبة 
في نسخ الحكم فإن كان الذي أوصي هم قومًا معينين من الطلبة فلهم القیام. وعلى من 
اعی الدفع إليهم البيّنة . وأا المجهولون: فالقول قول الدافع إليهم . وي بعض كتب 
المدونة انه جلف ويرًا. وهذا الذي ظهر لي الآن مع الشغل وبالله التوفيق . 

قال محمد : تقدّم في كتاب الأقضية الكلام على بعض هذا الحواب . ومسألة 
الدافع إلى معين وإلى غير معين تكرّرت في كتب من المدونة منها كتب الوديعة وفيه 
وقع ويحلف الدافع إلى غير معين. قال أبو الأصبغ بن سهل يزيد : إن كان متهمًا. 

ورأيت بخط الشيخ الفقيه أبي إسحاق بن الفاسي" - رحمه اللہ -. سثل 
الفقيه القاضي أبو الأصبغ 2!! - رضي الله عنه - عن امرأة أسندت تنفيذ عهدها إلى 
ابنتها على قوم معينين وباقي الثلث للمساكين وأهل الستر بعدما سمّيت للمعينين. 
فتوفيت الموصية وورثتها ابنتها هذه وبيت المال. هل يلزم الابنة ان تبين ما انفذت 
للمجهولين وت دلب ام لا؟ ا 

فاجاب ١‏ كرمه الله : ما زعمت انها انفذت للمساكين غير ا لعیّنین مستورين 
وغير مستورين » فإن كان أمد التنفيذ قد طال طولاً مكن فيه موتہم وافتراقهم ومغيبهم 
فالقول فيه قوها ولا غرم علها في ذلك . وإن كان الوقت قريبًا وم يطل الزمان وم تا 


1 هو الفقيه إبراهم بن جعفر بن أحمد اللُواني المعروف بابن الفاسي من شیوخ القاضي عياض ومن أصحاب 
أني الأصبغ بن سهل ؛ كان مقدّمًا في علم الشروط والأحكام. توي سنة 513ه. ترجمته وأخباره في الغنية 
والمدارك للقاضي عياض 204-203:8 والصلة 102:1 والمعجم لابن الأبار ص 54 وأزهار الرياض 
158-73 والدیاج : 89. 2) هو القاضي ابن سهل صاحب الوازل المشهورة . 
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بشہة تصدق مقالها فقد شاهدت الحكم عند بعض ا خل 
الوصي ني ذلك حتى بصالح عن نفسه ببعض الوصية لأنفسهم وأرى في هذه إن كان 
الصلاح أغلب عليها أن تحلف أنْها قد فرقتها فيما قد عهدت فيه الموصية وتبرأ فإن 
نكلت غرمتها وفرق ذلك في السا كين على ما أوصت به الینة بمحضر شهود ء وكذلك 
إن لم تكن معروفة بصلاح ولم تأت بشہة ترم وینفذ في وجهه. والذي في المدونة 
وغيرها أن المأمور بالتفريق في المساكين غير المعينين مصدق في تفريق ذلك . ولا 
يكلف إحضار ينه عليه إلا أن الحواب وقع لی ما خرى يه اتل وهو من باب 
الاستحسان. ولا في ضان المؤتمن لما يدعى ضياعه من الاختلاف . والله أعلم بحقیقة 
الصواب والاستحسان في پ العلم معمول به إن شاء ا 

قال محمد : [سيأنيع بعد هذا جواب ہے سس ےھ نت 
إن شاء الله . 

وسل ابن “زوث عن کنب الا سا فقال : إذا كان الوصي ثقة مأمونًا 
واستظھر عندي ببراهين صحاح لا أشك فيا لم أ كلف إثبات شيء ء وتركته ونفسه ولم 
ابراه من شيء » وإن كان غير ذلك كلفته الإثبات ونظرت في أمره با يحب . واختار 
غيره أن يكلف الأوصياء الإثبات. وقال : ارى ذلك لا... من ذلك . ٠‏ لأنهم لا 
بدخلون في شيء لامكال ات را EES‏ صنع القضاة 
بالأوصياء عندنا اليوم . 

لس رح لوطي A SE‏ 
بعد الزواج وقبل البناء وقد أوصی بثائه للمسا کین . 

جوابك وفقك الله في رجل أوصى أن يدفع بعد موته لصبية بكر غلة حانوته 
ينفق علہا منه إلى أن تبلغ وتتزوج ویدخل بها ٠‏ وعاش الوصي إلى أن بلغت الصبية 
وتروجت نم مات الوصي قبل الدخول بها. وقد أوصى بثلثه للمساكين. فهل 
تحخاصصهم هذه الصبية بوصيتها ويباع ثلث الْيّت حيث ما كان. وبماذا تحاصصهم . 
هل تعمه ام بقدر دخول مثلھاء وإن كان مضی العقد علہا ما جرت به العادة 
للابتناء [ هل ] يلزم اروج البناء وتبطل الوصية . 

الحواب : الذي أرى وأقول به أُنّھا تحاصص ایی هم در ما ينوبها إلى أن 
يدخل بها كما ذكر الموصى ء إلا أن" کرو ا لبي 
من وقت امتناعها › ونحو ذلك لابن القاسم - رحمه الله - . وبالله التوفيق . قاله : ابن 


كتاب الوصايا 187 
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جواب / ثان على هذا السؤال : يحب أن بحاصص أهل الوصايا بما يمكن أن 
يتأخر دخول مثلها لمثل الزوج. وها نظائر في مذهب مالك . وبالله التوفيق . قاله : 
وسقي أل 
سؤال عمّن قال إن لم أفرّق من هذا الشقص بيدي والاً فثلثي بعد موتی 
للمساكين . 

جواب الفقيه الأجلّ أدام الله توفيقه في رجل توفي فقال شاهد إنه أشهده أنه 
كان أراد بيع نصيبه من فندق له ليفرّقه بيده» وأنْ ابنه عتب عليه في ذلك فقال له : 
إن لم يتفق لي هذا فاشهد أن ثلنی للمساكين بعد موني. ونص مہا على أشياء عيبا 
والبانی للمسا کین . وشهد شاهد آخر أنه قال له : لم یع الفندق » أُلِحَاجَة ؟ قال : لا 
ولكني أردت إخراجه بيدي فإن تيأ وإلا فثلث مالي للمساكين بعد أن يخرج منه كذا 
وكذا لحُفداني وقد اشهدت هم بها وعقد الشهادة المذكورة للحفداء وصية بعد موته 
والرجل المشهد بحال زمانه يحكم له بالصحة : فهل تتّفق الشهادتان على أُنّهما وصية 
لقوله : أردت إخراجه بيدي فإن نأ وإلا فثلث مالي إذ لو أراد بالثلث في الصحة 
لكان إخراجها بيده لقوله إن لم یتفق ما أراد من تفريقه بيده وإلا فثلث مالي يدل على 
الوصية أو ترى أُنہما شهادتان مختلفتان. أجبني با عندك في ذلك مشكورًا. 

قال : لم أنقل هذا السؤال من خط الشيخ - رحمه الله -. 

الحواب : وفقنا الله وإياك : يحمل قوله وإلا فثلث مالي للمساكين على الوصية 
لقوله : فإن تنأ لي إخراجه » ولتقديمه على ذلك ما أوصى به لحفيدته تقلّم الوصية 
على ما هو اكد منہا وباللہ التوفيق . قاله : موسى بن حماد" . 

سؤال عن مأسور جمعت فديته من سلف ووصية فافتدى ببعضها 

جوابك - وفقك الله - في رجل مأسور جمعت له فدية من وصية وسلف فجاء 
وزعم أنه افتدى ببعضها وشهد له أسرى كانوا معه بدار الحرب بذلك هل تقبل 
شهادتهم ها هنا على التوسم للضرورة أم لا وإن قبلت هل يقع الحصاص بين الوصية 
والسلف فيما بي منها. جاوبني على ذلك مأجورًا إن شاء الله. 

ارت 09۶۷۶ الواقع فوق هذا ووقفت عليه. وإجازة شهادة 
3) تقام التعريف به. 5 تدم التعريف به. 
4 راجع ما قلناه. 6 السؤال وجوابه في فتاوي ابن رشد : 1233-1232. 
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المأسورين مع الأسير في هذا على التوسم جائزة » لأن الضرورة فيه ظاهرة أظهر منها 
في السفر حيث اجازها ابن حبيب على علمك مراعاة لقول من يرى الشاهد محمولا 
على العدالة حتى تعلم جرحته . بظاهر قول عمر ر بن الخطاب - رضي الله عنه - ٠‏ 
«المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا بحلودًا في حدّ أو بحرَبًا عليه شهادة زور» وما بتي 
من ا ال ا حتمع من الوصية والسلف للاسير بعدما افتدی به مفضوض بين الوجهين › 
وبالله التوفيق . قاله : محمد بن رشد. 

جواب ثانٍ على هذا السؤال : تأملت السؤال وشهادة الأسرى جائزة على التوسم 
في مثل هذا لأنها ضرورة سيما وي اعثار العدالة ي الشهادة من الخلاف بين العلماء 
- رحمهم الله - ما فبه ء وإن كان شرطًا في قبول الشهادة عند مالك - رحمه الله - 
فقد استجار التوسّم في مثل هذاء فإذا علمت الشهادة تكون الوصية بأمرها في الفدية 
التى افتدى با الأسير وما أناف على ذلك يكون السلف إن شاء الله . قاله : محمد بن 
أحمد بن الحاج. 

سؤال عن وصي لم بشهد بالقبول . ۱ 

اشهد فلان بن فلان وهو عليل ا حسم ثابت الذهن والعقل انه متى حدث به 
حدث الموت فإن والده بے وصى على بنيه إلى آخر فصوله . 

السؤال على هذا السؤال: 0 

تصفح 02 - عقد الوصايا [وفيه] أن بنين له قالوا حين سئلوا : 
هل كان فلان حاضرًا عند إشهاد ابنه له بالوصاء على بنيه أو كان غائيًا » فقال : بل 
كان غائيًا ولم يشهدنا بالقبول. بيّن لنا أعرّك اللہ ما يحب في ذلك موفقًا إن شاء الله . 

الحواب : لا يضره إن لم يشهد البنين على قبوله الوصية إذا عرف نظره فيها 
وتصرّفه فهو دليل على القبول وكيف يصح قول البنين إنه لم يحضر والعقد ينطق بأنه 
حضر وأشهدهم إلا أن يأتوا بعذر هر وبالله التوفيق قاله : ابن عياض . 

جواب ثان على هذا السؤال : تصفحت السؤال ووقفت عليه وإن كان الامر 

8 كما ذكرث وثبت أن الأب.حين بلغه إشهاد الابن بالوصاء/ قبل ذلك أو نظر في 

الوصية بعد موت ابنه ليم عقد الإيصاء المذكور فإن لم يثبت ينبت ذلك بَطل. 

قال محمد : لم أنقل هذين الحوابين من حط [والدي]» واثبت جميع النازلة 
هنا مختصرة وتأني بكالها في باب الصدقات . 

وأمّا قول أبي - رضي الله عنه - وكيف يصح قول البنين أنه لم يحضر والعقد 


کتاب الوصايا 189 


ينطق بأنه حضر وأشهدهم فإنه يريد والله أعلم بقوله هذا تفسير بحمل قول الناسخ خ إلى 
آخر فصوله ء إذ المعتاد في العهود تضمينها حضور الموصى إليه وإشهاده بالقبول . ولو 
سقط منه هذا الفصل لم يصح له أن يقول إلى آخر فصوله أو لعله عندما جاوب عليه 
الشيخ كان على العتاد لا عن الناسخ الذي نقلت أنا من خطهہ اختصاره واجتزاءه 
بقوله إلى اخر فصوله . 

سؤال عن رجوع المشتري على منفذ الثلث بشمن زيادة غلط في بيعها من" . 

جوابك - وفقك اللہ - في رجل أسندت إليه وصية بثلث ء فنظر مع الورثة في 

بعض التركة حتى حصلت وفرق الثلث على معين وعلى غير معيّن حسبما في الوصية › 
وكان في التركة شقص في ربع تشارلة فيه عضن ارت وع فع قيما اع ضرا 
الشريك الوارث » وتوزع نه على قدر المواريث والوصية » فلمًا كان بعد مدّة اتلت 
القضية فإذا [ هي | قد وقع فيها غلط ووهم . وقد بیع من الربع من الوارث أكثر من نصيب 
ايت ء وتبيّن ذلك وثبت ووجب له الرجوع بالمن في التركة إذ لم بجز سائر الأشراك 
بيع الزائد » فاخذ من كل وارث [ مطلبه] وہتی ما وجب من النصيب للثلث » وقد 
فرّق كما ذكرت. ما رايك وفتياك هل يرجم به على الموصى أم لا؟ 

الحواب : تصفحت - رحمنا الله وإياك - سؤالك هذا ووقفت عليه ولا ضمان 
على الوصي فيما بعده مما يحب من المن للحصة الزائدة على حق الت ويرجع المبتاع 
ھا ناب الوصية من ذلك على من وجد من الموصى لهم المعينين وتكون المصيبة منهم 
فيمن لم يحد ماهم وفيما فرق على المساكين على مذهب ابن القاسم . وروايته عن 
مالك . الذي نعتقد صحته. وبالله التوفیق . قاله [ابن رشدع 19 . 

جواب ثانٍ على هذا السؤال : لا رجوع على الوصي : وبالله التوفيق لا شريك له 
قاله : محمد بن احمد بن الحاج . 

سؤال عن مساحة منفذ للورئة 199 , 

جوابك - وفقك الله - في رجل تقدّم على تنفيذ ثلث میّت إذا أراد مقاربة 
الورثة ومسا حتہم . وقد جعل له في التقديم انه لا اعتراض عليه من حاكم أو غيره بوجه 
من الوجوه. هل للحا كم النظر في تحصيل الثلث والحوطة عليه ثم بعد أن يفوض 
7 السؤال وا حواب الأول عليه في فتاوي إبن رشد : 1329-1328 والمعيار 6 :224-223 . 


8 نسى الناسخ ذكر إسم ابن رشد. 
9 هذا السؤال وجوابه في المعيار 9 :407.406 وفتاوي إبن رشد : 1242-1241. 
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نظره إليه » إذ التفويض إليه إنمَا هو في التفريق وحده » أم لا سبيل إلى الحا كم إليه . 

الحواب : تصفحب السزال الواقغ .قوق :هذا وت عليه ولا جوز للمقدم 
على تنفيذ النلث مقاربة في تقديم مال المتوفى » ولا مساعحة في ذلك » وإن اتهمه 
القاضي في ذلك شرك معه من یوثق به في تحصين الثلث . مم يوكل تنفيذه إليه في 
الونجوه. التي جغل "تيده اله فيه أو فما يراه باجهادة إن كان قوف إليه انر فى 
ذلك لقول الموصي : ولا اعتراض عليه » من حاكم ولا غيره. وهذا في الوصي 
المأمون » وأمًا غير المأمون الذي يخشى عليه أن يتقبض على الوصية ولا ينفذها فيكلفه 
سیر و ماوع ہب ھا كاب الوصايا . وإن لم بات 
بالبينة على ذلك ضمن إن كان سارقا معلنا وإن كان متہمًا وم یکن بهذه الصفة 
استحلف وم يضمن إلا أن ينكل عن المين » وإن كان مأموثًا لم يكن عليه يمين وهو 
محمول على أنه مأمون حتى یتبیّن أنه غير مأمون وبالله التوفيق . قاله : محمد بن رشد. 

جواب ثان على هذا السؤال : تأملت السؤال وليس للمقدم على تنفيذ الثلث 
مسا حة الورثة » ولا مساهلهم ولا يحل له ذلك إذا كان ذلك مضرًا باهل الثلث » 
وعليه ان يستقصي لاهل الثلث ويبلغ جهده في استخراج حقوقهم وعلى القاضي إذا 
عرف ذلك منه ان ينظر في أمره بما يحب . قاله : محمد بن أحمد بن الحاج . 

سؤال عن مصالحة منفذ الثلث لوارث ادَعى في التركة حت 20 , 

جواب الفقيه الأجل - وفقه الله - في امرأة أمتعت زوجها ي املا کھا م 
أوصت فی مرضها بإخراج ثلا للمساكين ولم نترك سوى/ الأملاك المذكورة فقام 
وارثہا وادّعى أن إمتاعها كان في مرضها وقام الزوج ببيّنة أن مرضها كان من 
الأمراض غير المخوفة كالخدر وشہه » ثم صالح الوارث على أن یسقط الزوج متعته 
ویستوجب نصابه من الأملاك بشيء اتفقا عليه » فهل يسوغ لناظر المساكين أن يسمح 
له في ثلث الأملاك وبرمخص يع ذلك منه ليمقط متته ویکوٹ استحلال ذلك نظلا 
للساكين» أو یوجب له بيع ثلث تلك الأملاك بقیمتا على غررها إلى قدر عمر 
ذلك في اديه إلى اقصی الاعمار وإبرامه عن قريب . بين لي ما يوجبه الحق عندك 
من ذلك ماجورًا مشكورًا إن شاء الله ۔ 

الحواب : تصفّحت السؤال الواقع فوق هذا ووقفت عليه وإذا أراد الوصي الناظر 
في تنفيذ الثلث على المساكين أن يصالح الزوج من ماله عن الثلث من الأملاك على 


0) الؤال وجوابه في فتاوي ابن رشد : 1044-1043 ولمعيار 6 : 499498 . 
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أن يسقط دعواه بالإمتاع فيها كما فعل الورثة معه في حظه ليصلح له بيع الثلث 
وتعجیل تنفيذه للمساكين كان ذلك جائرًا على مذهب ابن القاسم ور له أن 
يبيعه من الوارث ولا من غيره » لأنْ ذلك من الغرر المامي عنه في البيوع » وإن لم برد 
الزوج شراءه لم يكن بد من تأخير الأمور إلى موته وبالله التوفيق . قاله ان رق 

سال عن اختلاف الزوجة والورثة في التركة وعن مصاحتها الورثة ومنقذ الثلث 2210 . 

جوابك - وفقك الله - فيما اختلف فيه الورثة والزوجة من متاع وادّعته الزوجة 
أنه لها فيما يملكه النساء [وفيه من ] الخلاف ما علمت . ما تفي به » هل تستحقه 
بیمع بيمين أو بغير يمين وما كان للرجل أو ما فصا حها عليه الورثة أو قطعوا دعواهم فیا 
ما حكلها مع الناظر في الثلث . 

الحواب : تصفحت السؤال تراغ فوق هذاء وما ادّعته الزوجة من متاع النساء 
أنه ھا وکذہہا فيه الورئة وادّعوه ملكا لموروثهم فلا اختلاف في وجوب المین علا فيه » 
فإن نكلت حلفوا واستحقّوه ميرانًا وإنّما الاختلاف عندي إذا لم يحققوا الدعوى أنه 
موروئہم وقالوا لاا ندري لعله لموروثنا فاحلف انه لك فالاختلاف الماثور في هذا جار 
على الاختلاف في لحوق بین التہمة » والذي أراه في هذا الوجه نظر الحاكم فيما 
يظهر اليه من ضعف التہمة أو قوتها . وأا ما كان للرجل أوَهما فصالمھا عليه الورثة 
فالنظر في ذلك للناظر في الثلث» إن رأى إمضاء الصلح نظرًا أمضاه وأخذ ثلثه 
للوصیة وترك المرأة» وإن لم یرہ نظرًا بأن ظهر إليه أنها ترضى أن تصالح بأكثر من 
ذلك أو يرا من الحمیع ولا تحلف كان من حقه أن لا يمضيه » فان صا حته على بمينها 
على الثلث بشيء كان له وم يكن للورثة فيه شيء » وان نكلت عن العين غرمت له 
ثلث ما زاد على ما صالحت عليه الورثة » وله ثلث ما صالح عليه الورثة على كل حال 
وبالله التوفيق . قاله : محمد بن رشد. 

جواب ثانٍ على هذا السؤال : تاملت السؤال : وما كان للنساء فتستحقه المرأة 
بيمينهاء وما كان للرجال والنساء فيستحقه ورثة الزوج بأیمانہم. وكذلك ما كان 
للرجال خاصة وصلح الورثة مع الزوجة لا ينفذ على الناظر في الثلث إن شاء الله . 
قاله : محمد بن أحمد بن الحاج . قال محمد 22 : والدنانیر والدراهم إذا تنازع فيا 
الزوجان وني سکتہما فهي للرجل مع یمینہ إلا إن كانت المرأة حديثة عهد بیع دار 7 
غيرها مما يشبه أن يكون التنازع فيه نّا فيكون ھا ذلك مع پیا . قاله القاضي 


21) السؤال وجوابه في فتاوي ابن رشد : 1232-1231۔ 2) هو ولد القاضي عیاض ۔ 
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أبو الأصبغ بن سهل . وما أشبه أن يكون مما . فقول لمالك في المدونة وسماع بحبی هو 
للزوج مع يمينه. وقال ابن القاسم وابن وهب والمغيرة : يقسم بينهما. وما كان مما 
تصدق فيه المرأة أنه لها. فقالت ليس هو لي ولا لزوجي وادّعت لغيرهما لم تصدق. 
وكان القول قول الزوج. وأمّا إن كان التنازع فيه بيد أحدهما فالقول قول من ذلك 
الشيء بيده من الزوجين . وحکی بعضهم انها مسألة إجماع » وإنمّا بلتفت إلى متاع 
النساء من متاع الرجال إذا كان في البيت ولم يكن بين أحدهها . 

رأيت بخط ابي - رضي اللہ عنه - : وفي نوازل القرويين سنل أبو محمد ابن 
آي زین ين اخزی لرا فار کان فت بن وي م ها دعا وادّعته . 
قال : يتحالفان جميعًا ويكون الثوب بینہما بقدر ما له من القطن والكتان. وما ها من 
قيمة العمل » وهذا إذا ارت أنه اشتراه وادّعت أنه اشتراه لهاء وأما إن لم تقر بذلك 
وادّعت أن القطن والكتان لها وهي عملته ولا بيّنة للزوج على ما يدعي فالقول قوها مع 
ا ا و تو نید 

تشاء منہا . أعليها بين والقائمون علیہا أولاد من زوجها . فقال : نعم . تحلف ولیس ها 
من دعوى الولدء لأنْها ها هنا مدّعية فحکت الستة بأن تحلف . وفہا أيضًا أن 
الأبوين إذا قاما يطلبان النفقة من ابنهما. وأثبتا العدم فإن ابن لبابة كان يوجب المين 
علهما. ويقول : الاستحلاف ها هنا للسلطان. 

قال ابن بسام : هذا لا يتبع عليه ابن لبابة ء لأنه لا يمين للسلطان على الناس 
ولا هو خصم لاحد منہم . فقال ابن العطار : والفتيا عندنا بعده بسقوط العين عنه » إذ 
لا حلف الأب لابن ۔ 


قال مد (22) 


: هذا هو قول مالك ؛ وقول ابن القاسم ف المدونة . ووقع 3 
النوادر قال ابن القاسم : إذا سمح الابن في بین أبيه أحلف له وكانت جرحة في الابن 
ونحوه في سماع أصيغ عن ابن القاسم . 

وقال : لا تجوز وبا لأنه عقوق ولا يعذر في ذلك بالجهل . ولابن الماجشون 
في سادس المانية : له أن بحلف أباه و في الحقوق . ولیس هذا من العقوق . 

وقال ابن زرب : إن كان الأب من أهل الخیر والعافية لم يحلف لإبنه » وإن 
كان من أهل الشر حلف له . قيل له : أرأيت هذه الرواية ؟ قال : لاء إلا ني أستحسنه . 

قال محمد : وأخبرني من أوتقه أن أبا عبد الله المازري المهدوي أفتى ببذا . 


2) هو ولد القاضي عياض . 


¥ تتاب الأحباس ك 


يشهد من تسمّی أسفل هذا العقد من الشهداء أنهم يعرفون أحباس جموة ین 
خلف بن أبي [ مُسلم] الصدني ''' والد الفضل ويوسف » ويعلمون أن هذه الأحباس 
عبسة على يوسف وعقبة » وان عدّة هذه الأحباس المذكورة : الدار الي مقبرۃ 
الزقل(2) مع ا حانوتین المتصلين بها » حد جميعها من القبلة(23 والشرق : الزقاق المابط 
منها إلى تچ ابن الخنشية 4 » ومن الحوف'”! دار إدريس بن عطاف القرار ومن 
الغرب الزقاق الطالع منه إلى مسجد المقبرة المذ كورة . ومن هذه الأحباس : الثلاثة 
الدور المتلاصقة بعضها ببعض مع الحنينة التي في ظهورهم ” بحومة مسجد ابن علا 
کے وحد جميعهم في القبلة جنان المساكين ومن المشرق دار ورثة الأصيلي » 
ومن المغرب دار ابن وشقون» ومن الحوف الزقاق الکبیر فيه تشرع أبوابهم »> ومن 
الأحباس : الدارين المتضامّين مع المصرية التي هي ملصقة بہما على باب الدرب حد 
جميعهم من القبلة دار الزُهيْقِ ومن المشرق دار ابن الحانية مع الدرب غير النافذ من 


)١‏ مؤسّس بيت من البيوتات الشهيرة بالعلم في سبتة » وهو بيت يتتمي إلى عرب الصّدف ؛ ومہم ومن إخوانہم 
البربر كان سكان سبتة على عهد البكري : وقد اشتهر من هذا البيت : 1- حمود بن خلف صاحب الأحباس 
المذكورة في هذا العقد . 2 - يوسف بن حمود الذي ولي قضاء سبتة نيما وعشرين سنة ء ولد سنة 357 ه وتوفي 
سنة 428ھ له ترجمة حافلة في المدارك 7 : 280 وصلة ابن بشكوال 2 : 645 وبغية الملدمس : 3 
3- الفضل بن حمّود أخوه (المذكور هنا) . 4- حمد بن يوسف ولد المذكور قبله. كان أحد رجالات سبنة 
وكان مرموقًا لدى البرغواطيين وموالیہم ا حمودیین (المدارك 7 : 284). وكان للفضل المذكور أولاد نہاء منهم 
5- قاسم بن الفضل استخلفه عمّه يوسف على قضاء سبتة عندما سافر للحج (المدارك 7). 6- إبراهم بن 
الفضل ولي القضاء (المدارك 7) . 7- أبو علي حسين بن الفضل : كان یدرس الفقه بجامع سبتة وله ترجمة في 
المدارك 8 : 205 , 

2) أنظر في مقبرة زكلو (زجلو) ومن دفن بها اختصار الأخبار : 22ء 39ء 54۔ 

3) القبلة : الحنوب . 

4) ذکر الأنصاري أنه كان في سبتة ألف مسجد ؛ واب بن الخنشية هكذا في الأصل » وقد مر ذكر محمد بن أحمد 
العروف بابن الخشية فلعله صاحب المسجد ؛ ولكن هذه الشهرة قد يكون لحقها تحریف۔ 

5) ا حوف : هو الشرق. والقرار وردت هكذا في الأصل؛ وقد تكون : الفرّان أي صاحب الفرن. 

6) تكرر ذكر مسجد مقبرة زجلو في بلغة الأمنية. 

0 كذاغي الأصل . 

8) يعرف بابن علا قومه في سبتة النان: أحدهما أبو محمد حسن بن يخلف ب بن قاسم الأنصاري » من مشاهير 
فقھاء سبتة (المدارك 8 :171) وثانیہما او قاسم » كان بلي الخطبة والصلاة» وهو من أهل الطلب والسماع 
ومن تلاميذ يوسف بن حمود (المدارك 171:8:7)۔ 
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الحوف دار ورثة البَطليوْسي ء ومن الغرب الدرب غير النافذ وفيه تشرع أُبوابہم ء وهذا 
الدرب الخازع بت إلى سد بوك ابن أي مسلم ؛ ومن هذه الأحباس 1 الذي 
لمسجد يوسف بن أبي مسلم » حد جميعه من القبلة والغرب الدار المعروفة باسم | 7 
القرطي » ومن الحوف حمام ابن القرطي » ومن المشرق الزقاق المابط منه» والخارج 
إلى مقبرة السوق ؛ وفيه یشرع بابه » ومن هذه الأحباس ا حانوت الي بسوق الحجامين 
بمقربة من مسجد القبرة المذكورة» وحدّ جميعه من القبلة والشرق فندق أحمد بن 
إبراهيم الزيّات ء ومن الغرب حانوت أحباس ا مسا کین » ومن ا حوف : الزقاق الخارج 
منه إلى مقبرة السوق وفيه يشرع بابه » ومن هذه الأحباس : ا حانوتان الملاصقان لسوق 
الشقاقين بیاب حانوت ورثة ابن الشیخ . ومن القبلة الشارع الطالع منه إلى سوق 
العطارين . وفيه یشرع أبواہہا . ويعلمون أن هذه الأحباس المذكورة فوق هذا حبس 
على يوسف وعقبة . ويعلمون أن ليس لبني البنات من عقب يوسف فيها حق ولا دعوى 
7 7 8ء ی ری کات ای اد 
فاطمة بنت محمد بن يوسف بن حمودء ومريم ابنة عمّھا حمود بن يوسف ابن 
أبي مسلم وأنهما آخر العقب من يوسف کت وأنه متى [ حدث موت] هاتين 
المراتين المذ كورتين فاطمة ومريم مرجع هذه الاحباس ا مذ كورة احدودة فوق هذا على 

بني أعمامهم من بني الفضل بن حمود بن خلف ابن ابي مسلم . . وهم أحمد بن محمد 
بن اعم ین لفضل بن عورف ابن الج مدو + کمن رخ ولد جر كل ون 
حسين بن الفضل بن حمود بن :حل بن الفضل » وأخوه حمود بن خلف / بن حسين 
بن الفضل بن حمود بن خلف هم أولى الناس بہذہ الأحباس المذكورة وأقر بہم إليها » 
فإذا انقرضوا فر جم هذه الاحباس إلى بنہم من بعدهم وبي بنيهم . وعلى ذلك كان 
أصلها في التحبيس المذكور. کل ذلك في علم من شهد بذلك ومبلغه. وكانت 
شهادتهم هذه إذ سثئلوا عنہا فقاموا بهاء وذلك في انسلاخ شهر ذي الحجة من سنة 
ثلاث ونمانين وأربعمائة . محمد بن غازي الحسني وزكرياء بن هارون القضاعي ؛ وعلي 
ای ن عدا 27ص۳9 


9) الراد به في أغلب الظن ‏ محمد بن عبدالله الأموي المعروف بابن الشيخ » كان محدث مبتة في وقته » وقد 


شهر بالخیر والصلاح والورع » نوفي سنة 400 ه صلة ابن بشكوال 2 :562. 
90 يقول صاحب اختصار الأخبار : 39 في أثناء حديئه عن أسواق سبئة : «ومن أشرفها قدرًا وأجملها مرأى 
سوق العطاریں ٤‏ . 
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وشهد أبو بكر بن علي القيسي وعلي بن الحسن الكندي وحماد بن أحمد 
الأنصاري » ومنصور بن على الأزدي على إشهاد عبد ال حبار بن ا على 
شهادته في التخليص على شهود الأصل الثلائة الم کورین . 

السؤال على هذا العقد : بتأمّل الفقيه الأجل أدام الله توفيقه العقد الموسوم فوق 
هذا المضمن معرفة شهدائه للاحباس المذكورة إلى اخرہ بان فاطمة ومريم انحر عقب 
المحبس قد ماتا فقام ولد مريم يطلب حقه في ا حبس لكونه ابن بنت ؛ وأصل 
التحبیس غير موجود ولا يعرف كيف وقع و اسرص و شهادة ہی می 
وقد ماتوا وثبتت شهادتهم وفي علمك ما في مسألة بي البنات من الخلاف . وقد شهد 
الشهود ها هناء فإخراجهم من الحبس آخر العقد أن على ذلك كان أصل التحبيس 
واحتج ابن البنت بأن شهودَ العقد لم یدرکوا زمن ا حیس ؛ ؛ فکیف علموا أهل التحبیس 
وشهدوا به مع تأخر زمنهم + فن أين علموا ذلك على أن طرق العلم في ذلك كثيرة » 
وأراد أن يوهن بذلك شهادتهم بإخراج بنات البنات منه . فتأمّل - أعزك الله - هذا 
الفصل . م إذا لم يظهر له في الحبس حق ووجب رجوعه إلى العصبة من بي الفضل 
المسمين فيه الذين سمی الشهود أعیانہم فإنهم آخر الناس بعد مريم وفاطمة . فإذا 
انقرضوا فرجعها إلى بنهم من بعدهم وبني بنہم. وزعم الشهود أن على هذا كان 
أصل التحبيس وأنَ ذلك كان في علم شهوده وني أولائك الأعيان من مات 
وترك ذرية » ومنهم من هو اليوم حي » فهل ترى دخول بني من مات مع الأعیان 
الأحياء ها هنا لا سيما إن كان فيم [ ...] وقد علمت ما في مرجع الأحباس ومن 
أحقّ ا من الخلاف » ولكن زاد الشهود ها هنا في لفظه أن على هذا حبس المحبس » 
فصار إذن دخوهم بالنص لا ار ولكن غلط الشهود وكاتب الوثيقة في هذا 
الفصل اذه الريك أن أحقّ الناس بعد انقراض فاطمة ومريم المذكورين بنو 
أعمامهم من بي الفضل بن حمّود الذين في قيد الحياة منهم عند تاريخ هذا الاسترعاء 
فلان وفلان مم يمشي إلى اخرما ذكر في العقد ؛ > فان نص العقد المكتوب يشعر بأن 
ذكرهم وتعيينهم بأسمائہم وقع ني أصل التحبيس وعليه انعقدت أقوالهم بعد ذكرهم ء 
وعلى ذلك كان أصلها في التحبيس ومعلوم بالضرورة أن آباء هؤلاء المعينين لم يدركوا 
زمن المْحبّس ولا بعض جدودهم فكيف هم وإنما راد الشهود والله أعلم ما أشرنا إليه 


1!) هؤلاء المذكورون هم شهود أو عدول موثوقون في سبتة ولا توجد لحم تراجم . 
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فلم يحسنوا العبارة عنه أو لم يحسنها من قيد شهادتهم فتأمّل أبضا أعزّه الله بتقواه هذا 
الفصل الأخير » ويرى كيف يقسم هذا الحبس هل على على أهل المرجع من العصبة وهل 
هو مرجع حقيقة أو حكله حكم النص ؛ وهل يضرب فيه لببي من مات مع أعيان من 
سمی ويشتركون فيه على السوية أو على قدر ا حاجة ء أو يحوز الأقرب دون الأبعد بیّنه 
اتا شافيًا إن شاء الله . 

الحواب : تصمّحت السؤال الواقع فوق هذا الكتاب ونسخة عقد الاسترعاء 
بالتحبيس الواقعة فوقه ووقفت على ذلك كله وإذا كان شهود العقد قد ماتوا على ما 
خرت هات أن سار ناذا عل ماعط الاد "فيه ر حك ذلك عا ا 
الاحتال أن يكونواعلموه مما نضمنه أصل التحبيس وإن كانوا لم يدركوا انحبس 
بالشهادة على الشهادة وعلى الشهادة على الشهادة أو بإشهاد قاض إبّاهم على نفسه 
شبوته عنده » وأما ما شهدوا به من أن مرجع الحبس إلى من موه على الترتیب الذي 
ذكروه بالأمر في ذلك على ما ذكرت والله أعلم من أَنّهم شهدوا بذلك على المعنى وم 
يحسنوا التعبير عنه » ولا يوجب ذلك بطلان شهادتهم ؛ فيرجع الحبس إذ قد انقرضوا 
پ الال ہے ا و 
الععاد إل ےس سی ہے عقد سر نر ےو وميم ٠‏ 
يدحلون . . في حظ اباك ہم » ولا يدخل فيه ولد من بتي منهم مع أبيه/ ما دام أ ابوه 
حيّاء فإذا مات صار حظه حظه إلى ابنه ومن مات منهم ولا ولد له رجع حظه إلى الباقين 
مہم وعلى من مات مہم > والمشهور من مذهب ابن القاسم تفضیل الفقیر منهم على 
الغني ؛ وذي العیال على من لا عيال له. وقد قيل : انه لا يفضل أحد منهم على 
صاحبه بحاجة ولا بكثرة عيال وهو قول ابن ا ماجشون وبه جرى العمل عندنا في 
الأحباس المعقبة كهذه المسألة ء لأن عقب الفضل إنّما يدخلون في هذا الحبس بنصً 
الشهود على دخوهم فيه إذا انقرض عقب يوسف لا بمرجع الأحباس حسبما ذكرته في 
سؤالك وبالله التوفيق » قاله : محمد بن رشد. 

جواب ثانٍ على هذا السؤال : 2 السؤال وشهادة الشهود في الاسترعاء في 
الحبس المقيّد في نظر هذه الورقة ينبغي أن تعتبر » فإن كانوا من أهل العدالة البيّنة 
والتحقيق بالعلم بالشهادة فقد بتوجه 0 شھادتہم على الکال , وأنهم عرفوا ا بس 
بالسماع الفاشي المستفيض من أهل العدل وغيرهم » أو من شهادة قوم عدول 
أشهدوهم على شهادتهم فأضربوا في عقد الاسترعاء عن ذكر معرفتهم للحبس ؛ 
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واقتصروا على ذكر محرد المعرفة منهم فقطاء. فيرجع ا حبس على هذا بعد انقراض 
عقب المْحبّس عليه يوسف وهما : فاطمة ومريم المذكورتان إلى بني الفضل حسما 
تضمنه عقد الاسترعاء من تسميتهم فيه > ثم لا ينتقل الحبس إلى واحد من الدرجة 
الثانية من بي الفضل إلا بانقراض ابائهم المسمين كلهم ؛ ومتى هلك واحد یرفع 
نصيبه إلى من معه في الحبس إلى من يستوجب ميراثه من بنيه » والغني والفقير من بي 
الفضل المسمين من مثابة واحدة. وإن كان الشهود من أهل الغفلة وقلة العلم بموقع 
الشهادة وبخلاف الصفة الي وصفناها أولاً فشهادتهم غير عاملة عندي ء إذ قد يمكن 
أنهم لم يعرفوا ا حبس من الوجوه التي تصح بها الشهادة في الأحباس » ولعلّهم قد رأوا 
عقد الحبس ووافقوا على مضمّنه خاصة فظنوا من جهة الغفلة أن ذلك مما يكفيهم في 
الشهادة وقد فات كشفهم عنما با موت » غير أن الأحباس المذ كورة لا تنتقل بسقوط 
الشهادة من حكم الحبس إلى حكم الملك إذ لا تنازع في کونہا حبسا ونرجع على هذا 
إلى من هو أقرب باغی٘س يوم امرجع إذا کانوا فقراء أو من كان منہم فقيرًا وإن كان 
أقرب الناس إلى ا حتّس يوم المرجع أغنياء فلا قرب الناس منهم إذا كانوا فقراء ء وإن 
كانوا اغنياء فنی الفقراء والمساكين ولا شيء لولد البنات فيه » هذا الذي ظهر لي في 
سؤالك والله أسأله التوفيق . قاله : محمد بن أحمد بن الحاج. 

قال محمد* : حكي عن القاضي ابن زرب أنه كان يفتي في قول ا حبٔس : 
«على ولدي» بدخول ولد البنات ويقول هم : الدخول بلفظ ا حبّس وعقده ولا دخول 
هم بقول مالك ثم رجع عنه وقال سواه. 

سؤال ثان من هذا المعنى : 

جواب الفقيه الأجل أدام الله تأبيده في عقد تضمن تحبیس فلان على ابنيه فلان 
وفلان يجميع أَرضه بالسوية ة بينهما والاعتدال حبسها عليهما وعلى أعقابهما حبسا مُوْيّدَا 
و عقد ا حبس على واجبه وحوزه » ومات الأب والابنان بعده وتركا عَمَيَا کٹا 
وعقب أحدها أكثر من عقب الآخرء وني بعضهم حاجة » فكيف ترى قسمة هذا 
الحبس بين هؤلاء الاعقاب » هل على الحاجة ء ام السوية » ام يبقى في يد کل عقب 
ما كان في يد أيه» وجّه لنا رأيك في ذلك نعتمد عليه إن شاء الله مأجورًا . 

الحواب : تصمّحت - أدام الله توفيقك - ونہج إلى كل صالحة طر بقك سؤالك 
هذا ووقفت عليه والواجب في هذا الحبس إذا كان الأمر فيه على ما وصفت أن 
ينقسم على أعقاب الولدين جميمًا على عددهم ء وإن كانت عقب الولد الواحد أ كثر 


3و 
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من عقب الولد الآخر بالسواء إن استوت حاجتهم » وإن اختلفت مُضّل ذو الحاجة 
مہم على من سواہ ء با يؤدي إليه الاجتہاد على قدر قلة عياله او كثرتهم ولا يبقى 
بيد کل واحد منہما كما كان بيد ابيه قبله وبالله التوفيق » قاله : محمد بن رشد. 

جواب ثانٍ على هذا السؤال 

تأمّلت سؤالك ووقفت عليه » ولا يكون من الحبس في بد کل عقب ما كان في 
يد أبيه منه » وإنما سبيل قيمة الحبس على أهله نی غلّة أو سكنى على غير معيّن من أن 

یؤٹر به أهل ا حاجة والفقراء نما فضل عنهم كان بين الأغنياء منہم ء فإن استوًّا في 
ا حال كان يينهم على السواء وإن كان مما یسکن فن سبق إليه سكن ول يخرج أحد 
لأحد وإن تنازعوا/ في ذلك ولم یمعھم بحملهم أ كرى علہم وكانت عله بينهم والله 
أعلم بحقیقة الصواب ب لا رب غيره. قاله : محمد بن أحمد بن الحاج . 

سؤال عن الشهادة على الخط فيما يتعلّق بالأحباس وعن القضاء في 
لا : 

جوابك - وفقك الله + يعقد اشراء فندق مات شهوده وتضمن أعلام البائع 

المشتري بأن ريع الفندق حبس » ووقع البيع على ثلاثة أرباعه وبق جميعه بيد المشتري 
يستغله أزيد من أربعين سنة » ثم عثر على هذا العقد وفيه شهادات عدول فشهد على 
خطوطهم »> هل حكله حکم الشهادة على الخط فی الأحباس أو لاء وما ال حکم في ۲ 
غلة هذا الربع ينه مأجورًا , هل يجوز هذا لكونها في حبس ؛ أم لا يجوز لکونہا 
استرعاء على إقرار عير ا حبس . وكان بين المتاحر ين فيما علمته في هذا الفصل خلاف . 

الحواب : تصفّحت أعزك اللہ بطاعته سؤالك هذا ووقفت عليه ء والشهادة على 
الخط في هذا جائز ة على مذهب من لا ييز الشهادة على خط الشاهد إلا في الحبس 
لا في الغلّة عند من فرّق بين ا حبس والغلة وغيره وهذا موجوڈ في هذه المسألة وهي 
ما يتعلق بابس من الح لله عز وجل ء وذلك استحسان والقياس أن لا فرق فيه بين 
الحبس وغیرہ والغلّة فيما مضى لا يحكم بها على المحكوم عليه » إذ ليست لمعيّن » وإنما 
يؤمر بإخراجها وتفريقها على المساكين» ويوعظ في ذلك ويوثم فيه » فإن لم يفعل فهو 
المسؤول عنه وبالله التوفيق » قاله : محمد بن رشد . 

جواب ثان على هذا السؤال : تأملت سؤالك وجائز أن يشهد على خطوط شهود 
مالع لاد جك مس سی ونود لو سر 
مرّة جميع ما استغله في حصّة ا حبس وهي الربع من الفندق ء وإذا ثبت استغلاله 
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لحصة الحبس مع الثلاثة الأرباع التي ابتاعها ولم يكن عنده مدفع في ذلك » و يوضع 
ذلك في السبيل التى شرطها ا حبّس ء فإن جهلت فی الفقواء والمسا کین وبالله التوفيق . 
قال عند بن اح رہ الهاج . ۱ 

قال محمد * : تقدم للقاضي ابي الولید بن رشد - رحمه الله - نحو من كلامه 
هنا على غلّة هذا الحبس في باب انقطاع المحاويج . 

سؤال عن ربع بین أشراك حصة بعضهم حبس فدعاهم أحدهم إلى إجمال اليع ” 2 

جوابك - رضي الله عنك - في رجل أوصى في مرضه بتحبيس رم ربعه 
مشاعا على رجل بعينه مات الموصي وأراد الورثة أصحاب الثلانه الأرباع أن يبيعوا 
أنصباءهم ويُجْروا صاحب الربع الموصى له به أن يعمل معهم البيع في جميع الربع 
فقال هم الوصى له بالريع لا بازمني الإجمال معكم في الیم لأني م أعبه أنا عليكم 
ولا أدخلت عليكم به ضررًا وانھا ورتم ما ورثتم من هذا الربع معيبًا ولم تصلوا إليه 
إلا وهو معیب ؛ إذ لاا و راثة لكم إلا بعد وصبتي فلم أحدث لكم عيبا يلزمني فيه أن 
أجمل الیع معكم > هل ما قال صحیح ولا يازمه أن يحمل معهم البيع آم يلزمه ذلك 
ولا حجّة له فيما قال. بین لنا وجه الحكم في ذلك مأجورًا مشكورًا إن شاء الله . 

الحواب : إذا كان الربع ما ینقسم قسم وإن كان لا ينقسم باع الورثة ما وجب 
هم في ميراثهم ولیس هم مع الموصى له كلام والله اساله التوفيق. قاله : محمد بن 
إسماعيل 2 , 

سؤال عن هذا المعنى وعن الشفعة فيه ومن أحقّ بها انحبّس أو انجس عليه؟ 

جواب الفقيه الأجل وفقه الله في أشراك في ربع بعضه محبس على آخر فأراد 
بعض الأشراك بيع نصيبه من الربع روما الاين من اشركانة. غي رضاحي امیس إلى 
إجمال البيع فقالوا له : لا يلزمنا ذلك إذ الإجمال في البيع إِنْمَا هو لاستقرار الممن في 
بیع الحملة ودفع المضرة في بخس اہن في بيع النصيب الفرد ولأنا لا نقدر على 
إجمال البيع في الحملة لأجل النصيب المْحبّس فبع نصيبك إن شثت أودع » فهل هم 
حجة ولا يلزمون إجمال البيع معه أو لا حجّة هم ويازمون ذلك لأن القن في الأ كثر 
أغزر منه في الأقل أم لا ياتفت إلى هذا إلا ببيع اخملةء وهل لصاحب الحبس أن 


ه) محمد هنا هو ولد القاضي عياض . 
2 هذا السؤال وأجوبته في المعيار 7 :75 . 3 تقدّم التعريف به. 
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بشفع إذا وقع البيع أم لا؟ وإذا كانت الشفعة هل تكون أولاً لمن حبس عليه . بينه 
مأجورًا إن شاء الله . 

الحواب : لا یار م الأشراك البيع معه إذ لا سبيل إلى بيع الحميع من أجل الحظ 
انحیس ولصاحب الحبس الأخذ بالشفعة » وأمًا إن راد أن بأخذ مہا ليتملك ما 
بأخذه فليس له ذلك وبالله التوفيق . قاله : محمد / بن رشد. 

جواب ثانٍ على هذا السؤال : تأملت السؤال وإذا كان بيع الشريك وحدہ بقلّل 
القن في حصته ويكثره فبا إذا باعها مع سائر اشراكه [فليس له] أن يُجْرَهُم على 
ابيع معہ؛ فإذا نفذ بيعهم فالسَفْعَةُ للمحبس إذ كان مرجع الحبس إليه وإن لم یکن 
مرجعه إليه فلا شفعة له إلا أن يريد اٹحبس أو ا حبس علہم أن يلحقوا ذلك بالحبس 
فذلك هم إن شاء الله . والله الموفق للصواب . قاله : محمد بن احمد بن الحاج . 

جواب ثالث على هذا السؤال : إذا كان الملك مما ينقسم من غير ضرر على 
بعض أهل الأنصباء قسم بینہم فا صار للحبس كان على ما وضعه ا حبس وما صار 
لبنيه الشركاء منح کل واحد منہم في نصيبه بعد القسم ما شاء من بيع او إمساك أو 
غير ذلك ؛ فإن كان مما لا ينقسم إلا بضرر على بعض الشركاء - والضرر عند ابن 
القاسم ان يصير في حظ أقلهم ما لا ينتفع به او ما لا كبيرٌ منفعة فيه - فيباع جميع 
املك » فما صار للحبس من امن في حصته اشترى به ما يكون حبسا في مثل ما جعله 
ها افيس تن أهرا كه أو ریک :وما سار لشركاله من التق فيه ينم غن آدر 
حصصهم والله ولي التوفیق . قاله : محمد بن داوود*"' . 

جواب رابع على هذا الال : قال ابن ہے + یر الله یں خسن 
شقصًا شائعًا من دور أو حائط وب بعض الشركاء غيب وطلب من حضر مہم القسم أو 
البيع فليكتب القاضي إلى الغائب ليوكل وإن بعد قَسَمّ عليه من حضر ھا وقع 
للمحبس كان حبسا وما كان لا ينقسم بيع فا للمحبس اشتر ي به مثل ذلك ويكون 
حبسا والله أسأله التوفيق : قاله : محمد بن إسماعيل 157 , 

قال محمد" : أخبرني الفقيه الحافظ أبو علي بن سهل 217 شيخنا - وفقه اللہ - 
قال : سيل الفقيه الحافظ شيخنا الإمام القاضي أبو الوليد بن رشد - رضي الله عنه - 
عن أبتام هم نصيب مُشاعٌ في ربع غلّة فدعاهم شريكهم إلى إجمال البيع معهء 
فاجاب : 


4 تقدّم التعربف به. 5ا) تقدّم التعريف به. 16) هو ولد القاضي عياض. 17) تقام التعريف به. 
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تأملت - رحمنا الله - وإياك السؤال ووقفت عليه » ولا يازم الشركاء الأيتام ولا 
غيرهم ما دعا إليه شريكهم 7 من البيع و المعارضة وان كره البقاء معهم على الشركة 
باع نصيبه ممّن شاء على الإشاعة با وجد من القن ء ولا يحكم بیع ما لا ينقسم إذا 
دعا إلى ذلك أحد الأ* شراك إلا فيما كان من التشارك فيه ضرر بين كالدار والحائط » 
وأمّا مثل الحمام والرحى وشبه ذلك مما هو للغلة فلاء وباللہ التوفيى 19 . 

قال محمد* : وقد حكم أبي - رضي الله عنه - بهذا وقضى به فيما يستغل 
وكان قضاؤه بذلك وقد تبين له من طالب البيع الضرر باشراكه وإخراج ملكهم 
عنم » وقد تكلم - رحمة الله عليه - على هذه المسألة وفصوها واستوعب الكلام في 
معانها ورجّح أقاويل الناس فا في تنبهاته على المدونة وقال : ما قاله شيخنا القاضي 
أبو الوليد في رباع اوھ رم من سی 

ورأيت في نوازل القرويين أن أحمد بن نصر الدّاودي سكل عن دار بين أشراك 
أراد أحدهم أن يدل نصيبه في الدار اع ٠‏ فقال ليس ذلك له » فقيل له :فان کان 
ما يصير له من الدار الشيء ء الیسیر وهو إن أدخله على له لم بصر له شي فقا :وان 
کان :ما د کرت ورابت اله نضا - رحمه الله - وقد سئل عن مثل هذا وقيل له : 
وإن حصل لأحدهم ما لا ينتفع به ولا ما يبني فيه مسکا كيف يصنع وقد قال ابن 
القاسم في المدونة : إن صاحب القليل يحبر صاحب الكثير على البيع وعلى هذا جرت 
أحكام أهل المغرب عامّةء فقال: ليس هذا بشيء كيف حبر صاحب القليل 
صاحب الكثير والله تعا ی يقول : ا قل منه أو كثر نصيبًا مفروضا4. قال اضاة 
قد توصل الناس بہذا إلى إخراج الناس من أملاكهم بغير رضاهم واحدثوا في ذلك 
واحتالوا به والله تعالى يقول زولا ا كلا أموالكم ینکم بلاطل إلا أن تكون تجارة 
عن ترا منكم# ا شوہ 
أو كثر نصا مفروضًاء قال وهو قول مالك بن 

قال ابي - رضي الله عنه - في تنبيهاته 0 على البيع جملة أله 
قول مالك يريد على أصله في قسمة كل يد وان لقعم عل وس به جميعهم 
أو على ما لا ينتفع به أحدهم وأقلّهم نصيًا أو على ما لا يتفع به إلا أحدهم على 
اختلاف اتات مالك في ذلك » وذھب [عبد] الحق إلى ما ذهب اليه الداودي 


18( تراجع 9 فتاوي ابن رشد ۔ 
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وابن لبابة وأ كثر فقهاء قرطبة في أحكام ابن زياد من أنه لا يباع بدعوی/ من طلب 
البيع على الآخرين ما احتمل القسم متى توجهت فيه منفعة » ولا براعی ضرر القسمة 
في ذلك . وقال أبضا الداودي وقد قیل له : فإن أجابوه إلى البيع فلما استوى العطاء 
اراد ان ياخذ حصصهم با بلغت وتمنعواهممن ذلك ء قال : من دعا من الأشراك 
إلى البيع فليس الأخذ بعد ذلك[ لَه ] ء وليس يقول أحد مم نيقول بیع ما لا ينقسم أن 
الأخذ في البيع لمن دعا إليه وإنما الأخف لن دُعِيَ إلى البيع وليس لمن دعا إليه. 

قال محمد" : هذا ظاهر قول ابن القاسم في كتاب القسم من المختلطة إذا دعا 
أحد الأشراك إلى البيع وقال صاحبه لا أبيع أجبر الآبي فإذا قامت على امن قيل 
للذي لا يريد ابيع خذ إن شئت أو بع مع صاحبك . 1 

قال أبي - رحمه الله - في تنبيهاته : تامل أن التخبیر إنما هو للابي المحبر على 
البیع » وبحسب هذا إن أراد الذي طلب البيع ضمّها إلى نفسه يحب أن لا يمكن من 
ذلك إذا استبان أنه انا يريد أن يخرجه من ملكه وأنه لا حاجة له في البيع وإن كان 
إنھا مذهبه حين امتنعت المقاسمة فيه الانفراد بالسكنى أو . . ودعا إلى المعاوضة 
والبيع لذلك فمن أراد منهم ضَتّہُ بمعاوضة أو بشراء فذلك له لا امتنع 
جميعهم من الانتفاع به على الذي ارادوه » وكذلك لو كان ميراثا و بحتمل القسم 
فباعوه لیقسموا تمنه أو باعه عليهم السلطان وكان لمن شاء منهم ضمّه وإن كان يكره 
البيع » قاله ابن القاسم وبه أفتى الشيوخ وعمل القضاة ء وذهب أبو الحسن اللّخمي 
أن الاختلاف في القسم في هذا كله فيما ورث او اشترى للمنفعة » فاما المشترى 
سو سے مت 00 ار من ابي البيع على البيع الذي على 
الأشراك خلاف فيه حتى يباع جملة » وكذلك يحب أن يكون هذا كله أيضًا فيما 
ورث واشتراه الأشراك جملة وي صففقة › فأمًا لو اشترى كل واحد منہم جزءا مفردًا 
او بعضهم بعد بعض لم يحبر احد منهم على إجمال البيع مع صاحبه إذا دعي إليه لانه 
كذلك اشتری ولا يطلب الربح بإخراج صاحبه من ماله. 

قال أي - رضي الله عنه - : ما قاله أبو الحسن صحيح وبالله التوفيق . 

سؤال عن دار اشتريت فحبست بوصية » هل هذا التحبيس فیہا فوت أم لا؟ 

جوابك - وفقك الله - في رجل أوصئ بشراء دار توقف حبسا بمسجد فامتثل 
وصية ذلك وزاد من مال نفسه شيثًا وحبس الدار م ظهرت بها بعد أمد عيوب قبيحة 
مفسدة لكثرة منافعها توجب ردّھاء هل [ يبطل] هذا التحبیس ويكون كمسألة العبد 
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الموصى بشرائه وعتقه لنصهم أن الحبس معيب » أم تراه في ذلك مأجورًا . 

الحواب : تصفحت سؤالك هذا ووقفت عليه وليس تحبيس الدار على هذا 
الوجه الذي وصفت مما يفوت ردها بالعيب » وإنا يكون التحبیس فوت بالدار يمنع من 
المي و ہوم می ام حو 

اشتراها للحبس للإيصاء إليه بذلك فلم ينتقل الملك فيها بتحبيسه إيّاها بعد الشراء علا 

كانت عليه با اشتراها له لأن تحبيسه إياها بعد الشراء إنما هو إعلام بانه اشتراها من 
مال الموصي على ما أوصى به إليه من أن تكون حبسا فله أن يردها إذا وجد بها عيبا أو 
وو نر سه ريه م 
مثله مثل ما إذا اشتر: ی موكلُ على شراء سلعة فوجد بها عيبا فله أن پردھا وإن لم تكن 
ملكا له هذه العلّة ولا يشبه هذه المسألة مسألة العتق لن للعتق حرمة تمنع من رده وهو 
موارثته الأحرار وجواز شهادته وما أشبه ذلك مما يتبيّن به ا حر على العبد وبالله 
التوفيق . قاله : محمد بن رشد. 

جواب ثان على هذه المسألة : وتفويت التحبيس في الدار مما یمنع رجوع ردها 
إلى البائع من أجل البيع فیہا وقد فات موضع الرد والواجب لورثة الموصي أن يرجعوا 
بالقيمة ويومر الورثة بوضع القيمة في موضع . . تكون حبسا على المسجد » ٠‏ فإن 
قصر عن ذلك وقف لاإصلاح الذار اختئ ينف ويندبون إلى ذلك فإن أبوا ریو ات 
فة فقيمة العيب لحم مال من ماهم يصنعون به ما أحبوا. . قاله : محمد بن أحمد بن 
الحاج . 

سؤال عن كنيسة' بني فیپا مسجد هل تبقى أحباسها للمسجد أم تكون 
لبيت/ المال؟ 

جوابك - رضي الله عنك - في أحباس حبسها نصارى معاهدون على كنيسة 

م ؛ وكان القسيسون يستغلونما وینفقونہ في مصالح كنيستهم » وما فضل منها يأخذونه 
لأنفسهم › فبقيت كذلك ما شاء الله إلى أن أجلاهم الأمير من ديارهم فرد المسلمون 
الكنيسة المذكورة مسجدًا تصلى فيه الصلوات الخمس ويخطب فيه أيام لی 
فبقيت الأحباس المذكورة على حالها يكسى منہا المسجد ویستغل الأعة الباقي » فبقيت 
كذلك مد من ماني عشرة سنة لم تتعرّض بشيء من الأشياء » إلى أن قام عامل من 


9 هذا الؤال مع جوابي القاضي عياض عليه في العیار 7 :75-73 . 
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عمال بيت مال المسلمين وأراد ضمّھا لبيت مال المسلمين بغير أن يستظهر بظهير من 
عند الأمير بضمها ء فهل له أن يضمها لبیت الال من غير أن يأمره الأمير بذلك ؟ أم 
لا سبيل إلى ضمها على هذا الوجه ا مذ کور ؛ وكيف إن امرہ الأمير بضمها لبيت الال 
ہر ہے تی سی 

يستتم النظر فیہا بيان شافيًا مأجورًا إن شاء الله . 

اخواب : أحباس أهل الذمة لا حرمة لهاء فإذا كان محبسها حيّاً وأراد الرجوع 
فيها أو ببعها لم يتعرض له» وإن كانت هذه الأحباس قديمة وهي بيد أهل الذمة لم 
يُتعرضوا فيا » وإذا كان الناظر للمسلمين قد رأى في مسألتك عند إجلاء أهل الذمة 
عن موضع كنيستهم ردّها مسجدًا فن أحسن النظر إذ لا بد للمسلمين النازلين مكان 
أهل الذمة ا حلین عنها من مسجد يقيمون فيه صلاتهم وللإمام بناؤه لهم » فأولى أن 
يحعل ذلك من هذه الكنيسة ويحوها مسجداء إذ هي وأحباسها عند إجلاء أهلها عنہا 
لبيت الال لارتفاع أيدي النصارى عنها إذ لا يتعلق لهم تملكها بوجه إلا أن يكون 
حبس الكنيسة أو شيء من أحباسها حي فله الرجوع في ماله وبيعه ونقض حبسه لا 
يعترض في ذلك وأما ولا مالك لها فإنما كانت لهم منفعتها بحکم سكناهم » فإذا أجلوا 
عنہا بقيت للمسلمين» إذ لا ملاك ها ولم يثبت كونهم صلحیین فيحكم لهم بحکھم؛ 
فإقامة المسجد منها وترك ما يقوم به المسجد وما يحتاج إليه کحصیر ووقيد وإمام وخادم 
وبناء من أحباسها من النظر السديد ولا فيه من الغيظ للکفار لتصيير بيت كفرهم 
وطاغوتهم ينا بذ كر فيه الله ء ويقام فيه شرع الإسلام » > وبالله التوفيق ء قاله او ا 

قال محمد" : هذا ا حواب لم أنقله من خط .الشيخ . ووجدت له أيضًا بخطه 
جوابًا على هذا السؤال وهو وقفنا وفقني الله وإياك على سؤالك وقد كان تقدم مني منذ 
سنين جواب لأبيك - رحمه اللہ - » والذي أراه في هذه القضية أن أمر نصارى 
SST‏ ا 
بأيديهم بحرى الصلحيين أم هم عنوة وأرضهم عنوة فيجرون بحرى أهل العنوة أم 
ما بأيديهم مكتسب لهم وأصل جماجمهم على الصلح والعنوة فتكون أحكامهم ف ذلك 
غير الحکمین إذ لم بحقق من أمرهم ما تبنى عليه الفتياء غير أن الفقهاء أصحاب 
التاريخ والخبر ء يذكرون أن الأندلس منها عنوة ومنها صلح وأ كثر أموال المعاهدين 
إنما هي فيما ذكر أنه كان عنوة » لكني أقول : هؤلاء النصارى لما أشكل الأمر فيم 
وفیما وجدنا بأیدیہم من الأملاك وجب کون ما بأیدیہم وف أملاكهم هم بحكم 
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وضع اليد وصحة الحوز الذي لم بجی ما يزيله ولا قامت حجة تبطله » وخرجت 
الکنائس والأحباس عن هذا الباب لاسيما بإخراجهم عنہا ومنعهم من التصرف 
والمنفعة الي كانت هم فيا » إذ ليس وضع ایدیہم عليها وضع ملك إلا ما عرف 
محبّسه وتعيّن فله أو لورثته الرجوع فيه » إذ ليست أحباسهم لازمة إذ لم برد بها وجه 
الله ولا حبست له بل للجبت والطاغوت فترجع على ملك محبسها إن طلا وسائر ما لا 
يعرف مالكه حکه حكم مال من ع اس سو حمالم رودت ذلك ليك عاك 
المسلمین : والإمام ينظر فيه » وكذلك حكم الدّير إن كان مسا لا مالك له وإذا 
كانت أموالهم وقراهم قد اشتراها منهم المسلمون [ وسکنوها هم ومن أسلم منهم ] 
وعمرت لزمتهم الحماعات للصلوات » 7 الاإمام إقامة مسجد لهم 7 جامع إن كانوا 
بحیث تازمهم الجمعة وأخذهم بإظهار شعائر الإسلام من الأذان والتجميع وإقامة 
الجمعة » وأولى ما وضع لهم المسجد أو الجامع ؛ فني هذه البيع والديارات لقرب بنائہا 
من بناء المساجد وكونها غير مملكة وإرغام أنف الشياطين بتبديل كلمة الکفر بها وشعار 
الضلال بكلمة الإيمان/ وشعار الإسلام » ثم للإمام أن يترك الأحباس هذه المساجد أو 
يضمّها إلى بيت ا ال ویقم للمسجد ما بحتاج إليه من غير ذلك › هذا الذي يظهر 
لي » ولا بتوجه عندي سواه وبالله التوفیق . قاله : ابن عياض . 
سؤال عن البناء في حرم المساجد 29 . 

أشهد الفقيه الأجل أبو محمد ياسين أعزّه اله وأكرمه على نفسه شهداء هذا 
الكتاب أن ا حوانیت الأربعة المتصلة بعضها ببعض مسجد القطانين من سبتة بحومة 
باب أبي مليح [وهي ] الحانوت الصغير الملاصق بباب المسجد المذكور والحانوت 
الكبير الذي يليه المفتوح على بابين» وا حانوتان المتلاصقان بياب الدرب الذي بط 
منه لسوق الزيت وباب الخوعة”22) أنه بناها - وفقه الله - من ماله وأنه كان ينفق 
من كرائها على المسجد المذكور فيما يحتاج إليه من أجرة الإمام فيه وشراء الزیت 
والحصر وما فضل عن الكراء المذكور وضعه حيث رعءاه في وجوه الخير وسبيل البر 


(21) 


0) يحث عن هذه النازلة في المعيار . 

21) تقدّم ذكر هذا الفقيه ويبدو من تحليته في هذا الرسم أنه كان من شخصيات سبنة المرموقة ولكن لا توجد له 
ترجمة فيما وقفنا عليه . 

2) مسجد القطانين وسوق القطانين وحومة أبي مليح وسوق الزيت وباب الخوخة كلها أسماء مواقع في سبتة 
الإسلامية ولیست مما ورد في اختصار الأخبار وبلغة الأمنية . 
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وإنه أشهدهم الآن أنه أسند جميع ذلك لابنه الفقيه أبي الحسين يحبى لينظر في ذلك 
بنظرہ فيه ويقوم مقامه ويسد عنه مسده وجعل إليه من الأمور ما كان بيده ثقة منه 
بدينه ورضا بأمانته لا محاسبة ولا اعتراض من أحد عليه أمره بذلك وارتضاه له وأوقعه 
عليه » وقبل الفقيه أبوالحسين ذلك ورضيه والتز ع القيام جد شهد هل ماد الف 
ال “مد ال كور عل ما فا اة بویا أمر بعد أن قرئ عليه وأشهد أيضًا 
الفقيه أبو ال حسين المذكور بقبوله لذلك كله في صحته وجواز أمره وذلك في شهر 
كذاء وقال الفقيه أبو محمد المذكور أيضًا : إن السجد الذي أمام دار سكناه المخرج 
من دار بنت ابن جما (23) ما احتاج إليه المسجد المذكور من إصلاح حصر وشراء 
زيت وإجارة إمام فذلك من كراء الحوانيت المذكورة وذلك في التاريخ . 

الحواب : بلغني من قبل الأمير رسول ذكر أنه أمر أن يتصفح العقد المكتتبة 
كته قوق هذا والبطائق الفردة منه وأن أجيب عنہا بما يوجبه الحق فتصفحت ذلك 
وتأملته فلم أرّ في العقد بيانًا في أمر البقعة التي ثبتت فيها الحوانيت المذكورة فيه» هل 
کال ملك لت لال بحي لس أو من بحرم اود ال أن رات اد 
لکل وجه من هذه الوجوه حكم يختص به » لكني رأيت في بعض البطائق المفردة 
المعنونة باسم يحبى ابن ن ياسين أن الحوانيت المد كورة إِنْما بنيت في حومة المسجد وأنّ 
للبانی 5 معطلا لا حبس لهء فإذا كان الابن كذلك فواجب هدم ذلك البناء 
وصرف الأئقاض ا حیّسة في حبس مسجد وإعادة البقعة إلى ما كانت عليه قبل بنائه 
لأن بحرم المسجد ما للمسجد نفسه من الحرمة > فلا يسوغ تغييرها ولا إباحتہا لا لم 
توضع له المساجد من الامتہان بالسكنى والجماع وكون ا حائض وال حنب فہا وغير 
ذلك ؛ كما لا يسوغ ذلك في المسجد نفسه هذا يوجبه الحق في هذا الوجه ولم أجب 
عن بقية الوجوه المتقدمة الذكر لقول يحيى المذكور أن الحوانيت بنیت في حرمة 
المسجد وأن للباني ابا لا حبس له فنفى بقوله هذا سائر الوجوه » فلم يكن للجواب 


23( بنو جمّاح من أهل سبتة » ومن بوت الحلالة فہاء ومنهم إبراهم بن جمّاح تلميذ الإمام الأصيلي ء > كان 

من أهل الفقه والعلم والسؤدد وانتهت اله رئاسة سبتة في وقتهء وله ولدان معروفان هما القاضي .- عيان 

سعيد ابن إبراهم أخيف عن شیوخ بلده » رأعوه عبد الله بن ارام قال فيه عياض : دآخر ندرات سبتة بل 

ندرات المغرب بالمعرفة ذکاء وإتقانًا رتا وكان من أحفظ آهل وقه لمذهب مالك › وكان إذا ناظر في 

المدونة ألقاها من صدره» راجع المدارك 8 : 170-169ء والصلة 1 : 287 ء والتعريف : 72» والغنية : 
191-0. 
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عنہا لأجل ذلك معنى وبالله التوفيق . قاله : موسی بن حماد** . لم أنقله من خطه . 

سؤال عن سور ندم بعضه هل یہدم باقبه أم لا وإن بني أيترك له حريم آم لا؟ 
وسٹل ابي - رضي الله عنه - عن سور تهدم أكثره هل یہدم ما بتي منه لعدم ا حاجة 

فاجاب : وقفت على سؤالك › واسوار المسلمين من مصا حهم محراها محرى 
أحباسهم وأوقافهم التي لا يجوز تغييرها ولا نقلها عن مواضعها ولا هدم شيء ء منہا ولا 
تغييره عن حاله المتقررة قال : وما ذهب إليه من ذهب من هدم ساحته وأجزائه أو 
ببعه فباطل لا يحوز وهو حق للمسلمین إن استغنى عنه الیوم فريّمًا يحتاج إليه مع أنه لو 
ريم على حاله واستعين به لكان زيادة نفع وقوة تحصين بلا مریة كبناء سور خلف 
سور ؛ فكيف یہدم و می سو و ا سا و 
والسياسة » وإخراج حريم للسور إن كان من حقه قديما » أو و قد أدخل أول بنائه 
صرت له أفنية » فمن تعدّى عليها أخرج عنها ورد إِلَْه حقه ولم يمكن كراء ذلك ولا 
بیعف وصیّر فضاء كماكان أل کی سے يكن ل مل حرم ودعت الضرورة إلى 
إخراج حريم لا جرال اکر وأما سور استغنی عنه حتی بختلف أهله في 
بنائه أو هدمه فلا ضرورة إلى إخراج حريم له من مال أحد» والحكم / فيه بناؤه على 
حالهء ولا يغير ولا یفسدء إذ هو حى للمسلمين استغنوا عنه فبق على حاله فإن 
احتيج إليه يومًا ما وجد كما بتي منهء كما إذا انتقل أهل عملّة إلى غيرها بِجْمَْتِهمْ 
وتركوا سكناها وهدموا دورهم وصيروها مزارع » فلیس استغناؤھم عن سكناها 
وقد يعمر الموضع ثانية فيحتاج إليه 7 بالال العين فیحکم فيه فيه » هذا الذي عدي 
في مسألتك ولا أرى سبيلاً إلى غرضك إلا أن يثبت أنها من حقوق السور وأفنيته وأنه 
تن كات هذا اوس ف ون کی ہت او كيد عن ۷ مره علد و 
الشهادات . قاله : ابن عياض . 

قال محمد* : رأيت بخط أبي - رضي الله عنه - أن القاضي بن حسود سُثل 
عن قوم أرادوا بنیان حصن لهم هو حيطة لجميعهم هل یلزم مغرمه للأرملة واليتم 
فقال : نعم ویعظم الله أجر متولي ذلك . 
4) تقام التعريف به. 
5) هذا الال وجوابه ورد في المعيار 352:5. . محمد هو ولد القاضي عياض . 
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سؤال عن مَن أخرج صدقة لمعين هل يصرفها لغيره'" . 

الجواب - رضي اللہ عنك ل ور 
بلسانه وميّزه بعقله لمسكين بعينه ثم بعد ذلك بدا له فصرفه لمسكين آخر »> هل بباح له 
ذلك أم لا يباح له لمييزه إيَاه للمسكين بقول وفعل » وفي مسألتنا قد أعطاها بالقول 
ووجب طلہا للمسكين ومیزت له عنده فلا جوز له صرفها إلى غيره وهل صار قوله 
هذا لفلان وقد أخرج ا مال حرج الصدقة كقوله تصدقت بهذا على فلان وهل 
يستوي في هذا ما أخرج أم بين الوجهين فرق » كما ظهر لی بين المسألتين الأوليّن فرق 
للعلة التي أشرت إليها من معين الصدقة والعطية وهي مخصوصة ما بملك . 

الات نت ارال ررقت عله واذا خان هذ الرجل الڈی ل 
امال الذي أخرجه للصدقة شيئًا منه لمسكين بعينه سمّاه فإن نوى ان يعطيه له يقول 
نية له فله أن يصرفه إلى غيره وان كان بَتَلَهُ له بقول ونية فلا يحوز له أن يصرفه 
جج و لاما جم و وت 
سرا ومثله في المعنى الذي يأمر للسائل بشيء أن يخرج به إليه فلم يحده ويكره هله ان 
بصرفہ إلى غيره ولا يحرم ذلك إن كان إنما نوی أن يعطيه إيّاه ولم يله له بقول ولا نة 
وبالله التوفيق . قاله : محمد بن رشد . 

قال محمد : سل أبو جعفر أحمد بن نصر الداودي عن الذي يعزل زكاته 
لرجل ببلد آخر فات المتصدّق عليه قبل أن تصل الصدقة إليه » كيف يصنع بها؟ 
فقال : إن ثبت أنه أخرج زكاته قبل موت المتصدق عليه فإنه ميراث لورثته إن كان له 
وارث » وإن مات المتصدّق عليه قبل أن يخرج المتصدّق صدقته فإنها ترجع إلى 
المساكين أو إلى من سمّيت له. 

سؤال عمّن تصدّق بصدقة وأحازها من نفسه ثمّ صار وصيًا على من تصدّق 
عليه . 


نسخة العقد الأول من العقدين الذي بقع السؤال علہما۔ 
إن فلان بن فلان أشهد شهداء في صحته وجواز أمرہ أنه تصدّق على حفدته 


1) وردت هذه المسألة في المعيار 185:9. 2) هو ولد عياض . 
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بربع جميع املا که في مواضع سمّاها 5 سے عل الإشاعة 5 الجميع صدقة لله 
الواحد القهار على ما يتضمن العقد . وذ کر فيه أنه قبض الصدقة المذ كورة من نفسه 
لحفدته واحتازها لهم حتى يبلغوا مبلغ القبض لأنفسهم . 

وتضمن الثاني : 

أشهد فلان بن فلان المتصدّق المذكور في العقد فوقه وهو عليل ا حسم ثابت 
العقل والذهن انه متى حدث به حدث الموت الذي لا بد منهء فان والده المذ كور في 
العقد فوقه وصي على بنيه إلى آخر فصوله : وتاريخ الأول شوال أربع وتار يخ الثاني 

7ہ )3( 
حرم من خمس . 

اڑا غل هدن العقادين: تصفح - رضي الله عنك - العقدر ن المسطرين 
فوق هذا وتامل فصوهما وتاريخهما. وهل تصح الصدقة المذ كورة إذ لم آخزها البينة 
ولا خرجت عن ید المتصدق ق إلى ان مات ام تبطل بذلك : وهل يصح عمّد الوصاء 
وفيه 03 نهم قالوا حين سئلوا هل كان فلان المتصدق حاضرًا عند اشهاد ابنه له بالوصاء 
على بنيه أم كان غائيًا فقالوا : بل كان غائيًا وم يشهدنا بالقبول . بين لنا - أعرّك 
الله - ما يصح من العقدين وما يبطل منبما موفقًا إن شاء الله . 

الحواب : / الصدقة صحيحة ولا يضرها عدم حيازة البينة المذ كورة ھا ويحوزها 
غيرهم وقد صار المتصدّق وصيًا وحوزه محجوريه حوز ولا یضر إن لم تشهد البينة على 
ہو لر اذا عرفب کے بی و بد فهو دلول عن یت وكيف بصح قول 
البينة انه لم بحضر والعقد ينطق انه حضر واشهدهم إلا ان ياتوا بعذر يقبل مہم وبالله 
جل اسمه التوفيق . قاله : ابن عياض . 

جواب ثان على هذا السؤال : تصفحت سؤالك هذا ووقفت عليه » واذا كان 
الأمر كما ذكرت وثبت أن الأب حين بلغه إشهاد الابن بالوصاء قبل ذلك أونظر في 
الوضية بعد موت أننه فيم عقد الإيصاء المذ كور وتصح الصدقة على حفدته » وان لم 
يغبت على الأب ذلك بطل عقد الإيصاء والصدقة اذ لم بخرجھا من بده الى غيره 
والله أعلم » قاله : موسى !4 , 

قال محمد" : قد قدمنا ان هذين الحوابين لم أنقلھما من : خط ربيهما في باب 


3) أي سنة 504ه وسنة 505ھ 
4) هو ابن حماد قاضي الجماعة في عهد المرابطين . وقد مر التعريف به. 
٠‏ محمد هو ولد القاضي عياض . 
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الوصايا » وكذلك نهنا هناك على قول أبي - رضى الله عنه - في جوابه الى آخر 
07 

سؤال عمّن تصدّق بصدقة وكتمها . 

الحواب - رضي اللہ عنك - في رجل تصدّق على ابنته الصغيرة في حجره 
وولاية نظره بعقار وعقد ها بذلك عقدًا وحدّد فيه العقار المذكور واحتازه لما كما 
يحب وأمسك العقد عند نفسه ولم يشعر به أحدء م انه باع بعض العقار من ابن له 
ونسبه إلى نفسه وكبرت الابنة وتروجت والأب حي » ثم مات الاب المذ كور فوجد 
زوج الابنة المذكورة العقد المذكور في تركة والدها المذكورء فقام به وأثبته عند 
حاكم البلد وأراد أخذ العقار المذكور ما بيع منه وما لم يُبَع »> فقال أخوها : هذه 
الصدقة لم تحزها في حياة أبيياء وقالت المتصدّق عليا : إن أبي لم يطلعني علیا 
وجحدني إياها » فهل ترى - وفقك الله - الصدقة جائزة لكان الوالد إياها وجحوده 
فا أم لاء أفتنا اواب في ذلك موفقًا معانا إن شاء الله تعالى . 

ا حواب : اذا ثبتت الصدقة اع یھ میں وعلر یت الابنة يذلك 
فلها القيام بصدقتہا ونحلف على جهلها بها وأنها ما علمت با إ٦‏ الآن حین قيامها 
ويصح ها ذلك . وما البیع فاضٍ وتطلب تركته بالٹن ء قاله : ابن عياض . 

جواب ان على هذا السؤال : الصدقة على الابنة نافذة وملكها عليها باق والبيع 
الذي ذكرت مردود والله أعلم . . قاله : ابن الا 

قال محمد* : ١‏ او عفرا قط أن - رحمه الله -. وما قاله أبي 
- رضي الله عنه - من إمضاء البیع ورجوع الابنة في تركة أبيها بالئن هو الصحيح 
الذي يقتضيه النظر المنصوص عليه في الأمهات . 

قال ابن حبيب7) : قال مطرف وابن الماجشون : ومن تصدّق على ابنه الصغير 
2۲ھ مكانه فان ذلك [لَهُ | في مال الأب في حياته وبعد مماته وبيمينه . 

فصل من قول أصبغ بعد كلامه على من تصدّق على ولده الصغیر بدار سكناه . 

قال : ولو کان حين تصدّق بها رحل عنہا أو کان لا یسکنہا ثم باعها وعثر على 
ذلك في حباته وبعد مماته إن كان باعها الوالد باسمه أو جهل ذلك فلم يدر لنفسه باع 
5) هذا الؤال وأجوبته في المعيار 9 : 175-174 

6 تقدم ذكر هذا الفقيه. 
٠‏ محمد هو ولد القاضي عياض . 7 هو عبد الملك بن حبيب مؤلف الواضحة في الفقه المالكي . 
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أو لولده » فالبيع ماضٍں على ولده وله القن في مال أبيه حياً كان أو میتّاء والن 
للمشتري وان شهدت البينة أنه باعها لنفسه فبيعها مردود الى الولد حي أو متا ء وان 
للمشتري في مال الأب حا كان أو ميا وجدہ أو لم يجده وَل شيء على الولد منه. 

وني نوازل القرويين : قال أبو محمد بن حسود فيمن باع مال ولده الصغير وهو 
بعلم أنه باعه لبأكل منه أنه لا يجوز ويفسخ ويرد إلى الولد ويتبع المشتري البائع بالمن . 

قال غيره : إلا ان يكون الاب فقيرًا ممن تحب نفقته من مال ولده فلا یفسخ 
اذا أصاب وجه البيع وم بحاب » وي كتاب فضل 87 : اذا باع مال ولده لنفسه وق 
منفعته خاصة أو لدين كان عليه قديمًا ء فإن مطرفا وابن ن الماجشون يقولان : اذا كان 
الأب موسرًا وكان له وفاء بشمن ما باع فبيعه ماض والمّن في ماله » وان كان معسرًا 
فالبيع مردود؛ مو سی نر اتی ابنە . 

وأصبغ يحيز ذلك كله موسرًا كان الأب أو معسرًا قائمًا كان أو فائمًا. 

قال ابن حبيب : رجع أصبغ عن بیعہ لنفسه فلم يحزه » ورده مثل قول مطرف 
وابن الماجشون وبقوهما اقول : 

قال / فضل : أمَا ابن القاسم فهو یفسخ البيع وان كان الأب موسرًا » وكذلك 
على مذهبه اذا باع في مصلحة للفسه او حابى لي بيعه. فسخ بيعه. 

قال مطرف : إذا حابى فيما باعه من مال ولده فهو ضامن لما صغر من المحاباة 
وإن عظمت فالبيع مردود . 

قال مطرف : وسمعت عالکا يقول : وما أعتق من رقيق ولده وهو موسر فذلك 
ماضٍ وان كان معسرًا فذلك رد ما لم يطل جا أو یولد له على [ 1 
والقيمة على الاب وبه قال ابن القاسم . 

قال فضل : إنما فرّق مالك ب بن الع خيفة أن جر سک 
عتقه 5 معلومًا فالعتق مردود وإن طال. وهكذا فسره أصبغ » واذا أصدق امراته 
مال ولده الصغير وكان يوم الامهار موسرًا فلم تختلف المالكية أن ذلك للزوجة » وإن 
كان معسرًا > فروى ابن المواز عن مالك وابن حبیب عن ا بن الاسم یہ أن ذلك تو 

وروی ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون لا شيء فيه للزوجة ثم اختلفاء 
فقال ابن الماجشون هو له وان بنى أبوه بالمرأة » وقال مطرف : 70+02۵۸ 
بالمراة » فإن بنی بها فهو ها . 

قال ابن حبيب : قال لي ابن الماجشون : سواء بني بالمرأة أو لم يبن وسواء طال 
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مد العبد العتق أم لم يطل » وسواء ود له على الحرية أم لم يولد » وسواء صغرت 
امحاباة أو عظمت إن كان الأب موسرًا أنفذ وضمن القيمة وإن كان معسرًا رد 

قال ابن حبيب : هذا لا يبعد إلا أن قول مُطرّف أعدل وبه أقول » وقد سمعت 
أصبغ يجيز ذلك كله من فعل الأب بيعه وهبته وعتقه واصداقه النساء موسر كان 
أو معسرًا » قائمًا كان ذلك أو فائتاء طال أمد العبد أو لم يطل » بنى بالمرأة أو لم 
يبن » فذلك جائز والأب ضامن للقيمة . 
قال ابن حبيب : وكذلك قال ابن القاسم اذا أصدق مال ولده الصغير ولا 
أقول به وأقول بقول مطرف وابن الماجشون. قال : واجمعوا على أن السلطان إذا تقدام 
لات اد دق ون نارجه ا إن الك رس ير الات 
وعسرہ بنی بالمرأة أو لم بین. قال : وكذلك أجمعوا على أنه إذا أصدق مال ولده 
اكد او ولد ولده صغيرًا وكبيرا فهم أحقّ في يسر الأب وعسره علمت الرأة أو 
E‏ . 

قال ع انظر في هذا على مذهب أصبغ إذ مذهب مالك : أنت ومالك 
لأبيك ۔ 

قال محمد" : وأما قول ابن الأعلم أن البيع مردود فلا أدري ما معنى ذلك اا 
أن يكون اغتر بقوله في السؤال أو نسبه إلى نفسه فهذا لا يوجب رد البيع الآ أن يكون 
نص كما قلامناہ على استرجاعها وأكلها لأن الانسان يبيع مال صاحبه وينسبه إلى 
نفسه لمعنى ما فكيف مال ولده. وقد أجاز ابن القاسم في سماع أصبغ صدقة الرجل 
على ولده الصغير بالربع الذي له الغلة » وان كان يكريه باسمه على أصل الصدقة وان 
م یکتب الكراء بآسمائہم . قال : ومن يكري للصغير ويحوز ويشتري ويبيع له إلا 
ابوه وقول من يقول لا يحوز اذا كتب الكراء اسم نفسه وعابه وكرهه كراهية 
شديدة » ورآہ خطأ ولا أعلمه الا قال : وهذا خلاف لسنة المسلمين ولا أعلم أحدًا من 

س . قال هذاء يريد من أهل العلم . 

قال القاضي ابو الولید بن رشد : وهو آمر لا أعلم فيه اختلاف المذهب . 

سؤال ثا من هذا المعنى 9 : 

الجواب - رضي اللہ عنك - في رجل له ابن كبير مالك لأمر نفسه وابنة صغيرة 


8) هو فضل بن سلمةء له مؤلفات اختصر فيا المدونة والواضحة والموازية . توفي سنة 319ھ ء راجع ترتيب 
المدارك 5 : 223-221 . 9) هذا السؤال وأجوبته في المعيار 9 : 176-175. 
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في حجره وولاية أمره» والابن خارج عن أبيه لكبره ورشده فتوفيت أمهما زوج 
الأب المذكور » وتروج امرأة غيرها ها ولد من غيره » فهجر الابن الكبير وقطعه وساء 
ما بينهما فنی خلال الهجران باع الأب المذكور منه دارًا بشمن معلوم قبضه منهء ثم 
بعد ذلك رغب الأب المذكور إلى ابنه المذكور أن بعمّرہ في الدار المذكورة فأعمره 
الابن المذكور فيا مدّة حياته» وكان بيع الأب للدار المذكورة في سنة ثلاث 
وعشرين وخمس مائة: ثم إن الأب المذكور زوج الابنة المذكورة ربيبه ا مذ کور 
وجهزها اليه يجهاز كثير يستغرق ثمن الدار المذكورة وبدار أخرى في سنة خمس 
وعشرين وخمس مائة » فكنت الابنة المذكورة مع زوجها الربيب المذ كور في ینا 
من سنة خمس وعشرين وخحمسمائة الى سنة سبع وثلاثين وخسمائة فتوي الاب 
المذكور من هذا العام المذكور ولم بحدد على الابنة المذكورة سفها » ولا ادخلها في 
ثقاف حجره » والابن المذكور في مدة جباية الأب المذكور يؤدي/ عن الدار 
الذ كورة ما یازمھا في كل عام من النوائب ؛ ویصلح ما تثلم فيا وفسد فقامت الابنة 
المذكورة عند وفاة ابا المذكور على الابن أخخبها المذكورء وقالت ان هذه الدار لي 
تصدّق بها على أبي واستظهرت بوثيقة تتضمّن صدقة أبيها المذكور بہذہ الدار 
الك جور وبثلاثة کرد في سنة تسم عشرة وخمسمائة . فقال لها الابن المذكور : 
نما اشتريت الدار من أبي وأعمرته فہاء وقد جهّرك بأضعاف نمنها وبدار غيرهاء 
وقد توفي أبونا وأنت رشيدة ولم بدفع إليك الحوانيت ولا غيرها مما ادعيت فيا 
بالصدقة » وكان الأب المذكور في مدة حياته مع زوجه المذكورة ومع ابنها ربيبه 
زوج ابتہ ا مذ كورة في دار واحخدقاء وعلى نفقة واحدة فقالت لم اعلم بالصدقة إلا بعد 
موت ابي » فين لنا - اعزّك الله - وجه الحكم في ذلك وهل ها يم فيما ادعته؟ 
وهل ينفعها قوها لم أعلم وهل تصحٌ الصدقة المذكورة في الحوانيت أم لا؟ وهل إن 
صح لا ذلك أن تحاسب ہما جهزها به الأب المذكور إلى زوجها المذكور أم لا؟ واشرح 
لنا ذلك موققًا إن شاء الله تعالى . 

اواب : إذا كان الأمر كما ذكرته ولم يحدّد الأب على الابنة سفهًا ولا عرف 
منہا سفه وعرف أنها ممّن لم تخف علہا الصدقة فلا قيام لها في شيء مہا واذا كان ما 
يمكن أن يخفى عليها » فنی ذلك نظر ء فان کان الأب لم يحرها لها بإخلاء أو بما يحوز 
الآباء للأبناء فلا قيام لها جملة ء وإن ثبت أنه قد حازها مدّة کونہا في حجره فعليها أن 
تحلف أنها ما علمت بالصدقة المذكورة الى حين قیامھاء ثم تقوم فا على مذهب من 
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يرى من أصحابنا أن عدم التفريط في ا حوز لا بقدح في الصدقة ولا قيام لها على المذهب 
الآخر » والقولان معلومان متأولان على المدونة منصوصان في غيرها » لکن الدار التي 
باعها الأب ؛ لا قيام ها فیا جملة صحت الصدقة أو بطلت ولا قيام للابنة في تُنہا 
ولو صحّت لما ذكرت من تجهيزه لها بأضعاف نمنہا إلا أنه يحب الوقوف على لفظه في 
الحهاز » هل هو بلفظ الصدقة أو النحلة أو غير ذلك من الألفاظ فينظر في ذلك 

محسبه وما يطابق أن بجعل عوضًا في تمن الدار أو عطية مستأنفة » وبالله التوفيق » قاله 
ابن عياض . 

جواب ثان على هذا السؤال : الهبة غير جائزة » لعدم الحوز والبيع جائز إن شاء 
الله وبه التوفيق . قاله البیانی 90 , 

جواب ثالث على هذا السؤال أيضًا : إذا كان الأمر كما ذکرت ‏ فبيع الأب 
جائز ولا حقّ للأخت في الدار ولا في شيء من الحوانيت ء إذ لم تحزها في حياة أبيها 
وترجع الحوانيت ميرانًا ولا اعتراض لأخبها في شيء مما جهّزها به أبوها من ثياب » 
وان كانت الدار قد نحلها بها أبرها فهي هاء وان لم ينحلها بها ولا وھہا ها ولا 
احتازتها ٤‏ حیاته فهي مردودة وترجع یراتا إن شاء الله 

قال محمد* : جميع هذه الأجوبة لم أنقلها 7 ن خط اتا 

سؤال عمّن تصق عليه بصدقة فقبلها ثم صرفها على المتصدق عليه فررًا من 

جوابك - رضي الله عنك - في رجل تصدّق عليه مجنة ثم حازها وصارت في 
ملكه ونحت نظره ثم طلب بعد ذلك الرجل الذي تصدّق عليه با لحنة ا مذ كورة ونسبت 
إليه أشياء ثم سجن من سبہا فكث في السجن مثل الشهر أو نحوه فطلب الرجل 
مذ كور الخروج من السجن ولا لم يقدر على الخروج من السجن فر من السجن 
وصرفها على المتصدق عليه بها وشهد عليه بذلك وهو في السجن فذ کرت المتصدقة 
عليه بالحنة المذكورة أنها ما قبلت الحنة منه إلا رجاء منها أن پخرج المتصدق عليه 
بالحنة المذكورة من السجن وقالت : معاذ الله ان نقبل منه شيئا وذلك بمحضر العدول . 

هذا الؤال لم أنقله من خط أبي - رضي الله عنه -. 

الحواب : اذا كان الأمر كما ذكرتء وفنا اللہ وإياك» فا حنة باقية على ملك 
صاحہا الذي تصدّق بها عليه ولا ينفذ شيء ما أشهد به وهي باقية على ملكه وقد 


9م) انظر فهرس الاعلام . 
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انت المتصدقة في ما قالت وأحذت بالواجب في ذلك ووفقت إلى الطريق اط 

هذا الذي أراه وأقول به والله أعلم ومنه التوفيق ؛ قاله : يوسف بن این 

جواب ثاب على هذا السؤال : إذا كان الأمر كما ذكرت فلا يازم المسجون ما 
و رم بت تس ھا ا تر 
على ملكه إذا قامت له بينة على ما ذكرت في سؤالك لا سيما وا متصدقة مصرّة بأنها 
انما قبلت ذلك منه رجاء منہا أن يخرج من السجن ؛ وهذا كله يقتضي بقاء الحنة 
على ملكه وأن لا تخرج عن يده إن شاء الله تعالى وبه التوفيق . قاله : عبد الرحمن بن 

)۱١( عر‎ 

جواب ثالث على هذا السؤال : ال لحنة المذ كورة باقیة للمتصدّق عليه حسبما 
كانت لا يخرجها عن يده ما كان من فعله بسبب ما ذكرته في سؤالك إن ثبت ذلك 
إن شاء الله. 

جواب رابع على هذا السؤال أيضًا : إذا كان الأمر كما ذكرت في سؤالك : 
فالحئّة للمتصدّق ما عليه إن شاء الله تعالى. قاله محمد بن أحمر 19 

سؤال عمّن تصدّق بصدقة فلمًا أشهد بالتوكيل على دفعها ألحق بها غيرها 
واختلاف البيّنة هل كان ذلك في صحته أو مرضه. 

أشهد أحمد بن عبد الله الخولاني على نفسه شهداء هذا الرسم في صحته وجواز 
أمره أنه للذي رغبه من التقرّب إلى الله بنوافل الخيرات والتزلف لديه بالأعمال 
الصالحات تصدّق على ولديه إسحاق وعلى المالكين لأمورهما الناظرين بأحسن النظر 
لأنفسهما بجميع الدار التي بمدینة طنجة - حماها الله - ء وبالموضع الفلائی منها وحدها 
من القبلة امحجّة ومن الغرب دا ر أبي الطيب سعيد » ومن الشّرق الزقاق الكبير | حیث] 
بها یشرع » ومن الجوف دار أحمد بن يوسف الكتامي بحقوقها ومنافعها 00 
ومدخلها وخرجها وقاعتہا وساحتہا وعلوّها وسفلها ومناشرها ما خلا الثياب التي فيها 
کاو و دو لا 
داخل فہا » أو خارج عنا .لم يستبق المتصدّق لنفسه ي شيء ء من ذلك كله حمًا ولا 
لأحد إلا وتصدّق به على ابنيه المذكورين صدقة مُتقبلة لله عر وجل صرمها من ماله 
0 لعله عبدالرحمن بن محمد الكتامي المعروف بابن العجوز » من جلَة فقھاء سبتة ولي قضاء ا حزیرۃ الخضراء 


وسلاء وهو من أسرة تسلل فيا الفقه. توفي بفاس بعد منة 510ه. ترجمته في ترتيب المدارك 
8 :205-204 . 0م انظر فهرس الأعلام . 
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وبانها عن ملكه وصيّرها ملكا صحيمًا من أُملا کھما بالسواء بينهما والاعتدال والاشاعة 
أراد بها وجه الله العظيم وجزيل ثوابه الكريم > وعرف قدرها وخطرها | وعاين 5 
الصدقة الموصوفة وعينها وقبل الله على ا مذ كور ذلك من صدقته »> شهد على إشهاد 
المتصدّق أحمد بن عبدالله المذكور من أشهده به على نفسه وهو بالحالة الموصوفة في 
هذا الكتاب ؛ وعرفه عينًا واسمًا وأشهد مع ذلك على أخي الابنين المذكورين على 
القبول الموصوف وذلك في شهر رمضان المعظم الکائن في عام أربعين وخمس مائة. 
۱ التوكيل على الدفع : دفع الو الحجّاج يوسف بن ابراهم الكتامي الدافع عن 
ابي العباس احمد بن عبدالله الخولانی ء بتوكيله إياه على دفع جميع الدار الي 
تصدّق بها على ولديه المالكين لأمورهما إسحاق وعلى بوكالة التفويض التامة الحامعة 
معائی التوكيل التي أقامه بها مقامه وأنزله منزلته لولده اسحاق المذكور جميع 
الدار المذكورة انحدودة الموصوفة في العقد الواقع فوق هذا الرسم ليحوزها ويقبضها 
ويحلَ فيا محل ذي الملك في ملكه » وللال في ماله » وليخرج ملك أبي العبّاس أحمد 
ابن عبد الله المذكور عنہا وعن ما فيها وفي الدويرة الكائنة فيا ها خلة في هذه الصدقة 

معها التي حدّھا من القبلة كذا ومن الحوف كذا ومن الشرق كذا ومن الغرب الدار 
المذ كورة المنعوتة المتصدّق بها مع هذه حسبما حذہ له موكله ۳ العبّاس المذ كور » 
وقبض إسحاق ال مذ كور جميع الدار وذويرتها المذكورتين بجمیع مرافقها ومناشرها 
وحوانيتها ومنافعها تھی ذلك كله في الصدقة معهاء واحتاز جميع ذلك كله 
إسحاق المذ کور لن لنفسه ولأخبه علي المذكور بتوكيله له على قبض حصته وحيازته له 
بوكالة التفويض ےی ےو رو ہی و رد یی 
على إشهاد الدافع الوكيل أبي ا حجاج والقابض ال حائز لنفسه ولأخيه علي بالتوكيل 
المذكور من أشهده به على صحتهما وجواز أمورهما وعرفهما وعرف التوكيلين 
المذكورين حسب نصهما بإشهاد الموكلين المذكورين لهم بذلك في صحتهما وجواز 
أمرهما » وعرف بالصدقة الموصوفة حسب نصّها وعاين الدفع والقبض المذ كور وشاهد 
اجون الموصوف وعرف صحته وتحلى الدافم والوكيل له على ذلك عن موكله 
اي العباس المد كور حسيما حدہ له وأمرة یف وذلك في شهر شوال في عام از 
وخمسمائة./ 

السؤال على مقتضى هذين العقدين . 

يتأمّل الفقيه - وفقه الله وأعانه - على إصابة الصواب وأرشده العقد والرسم 
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الواقعين فوق هذا » ويسلّط عليهما ما عرف من نظره ویأتی على كل واحد مہما بأسره 
وينظر تلك الفصول فصلاً فصلا ويتصمّح جميعها مهلاً مهلا » وينظر - أعزه اللہ - 
هل يقضى له يجميع ما في العقدين من الصدقة المذكورة فیہما أم لا يُقضى له إلا ا 
في العقد الأول فقط . إذ لم ينص على تلك الفصول التي في العقد الثاني ء في الأول 
مع أن البينة التي في العقد الأول هي التي نی الثاني » وأيضًا فإ المتصدّق بہذہ الصدقة 
المذكورة وأحد بنيه المتصدّق علہما كانا ببلد آخر وف طاعة نائية لا يقدران على 
الوصول إلى البلد الذي فيه الصدقة الموصوفة لكونهم في طاعة نائية عنه وانظر ماذا 
يكون - وفقك الله - إن استظهر بقیة الورثة أن هذه الصدقة المذ كورة كانت في حين 
مرض الأب المذ کور » وأنه لم بزل في ذلك المرض إلى أن مات منه - رحمه الله - 
مع استظهار المتصدّق عليهما أيضًا بأن ذلك كان في صحته وجواز أمرہ وأنه بني بعد 
الصدقة المذكورة مدة طويلة ازيد من عانية اشهر على حالة لا يصدر له قول ولا 
فعل. وكيف إن كان العقدان الواقعان فوق هذا ثبتا عند قاضي المصر الذي فيه 
الصدقة بواجب الثبوت فيه وسأله المتصدّق علہما الحكم بہما والتسجيل بحكم هما 

بہما وسجل على نفسه بذلك وأشهد بثبوت ذلك كله عنده بعد أن أعذر في جميع 
ذلك للوکیل الذكور فلم يكن عنده في جميع ذلك اعتراض وسلم جميع ذلك 
وامضاه حسب نصه ومقتضاه › وهذا كله ي حياة اللمتصدق الأب المذكور وعلمه 
جع ذلك . بين لنا - وفقك الله - هل : تصح الصدقة المذكورة في جميع ذلك أم 
تبطل » أم يصح بعضها ويبطل بعضها ء وكيف إن تكافأت البيّنتان» وهل التسجيل 
والإعذار للوكيل يبطل هذا كله أم العقد المستظهر به بقية الورثة والاإحوة عامل على 
هذا موفقا ان شاء الله . 

الحواب : إذا ثبت حكم الحاكم بما ذكرت وتسجيله فلا اعتراض و 
بذلك ولا نظر للمفتي في حكم حاكم اذا كان من أهل العدل والعلم فإن لم يثبت 
الحكم فالصدقتان ماضيتان ولا يضر إن لم يكن إحداها ي العقد الأول أن 
و ہو ری ےو ستوں وات مو می ل 
سس تی و وت رر یہ ثبت ما شهدوا به في العقد الثاني 
لعدالتهم ؛ وأما اختلاف الشهادات فن أثبت الصحة أعمل وان اختلفوا في أصل 
الحال الأول فقد حققوا صحته بعد ذلك كما شهدوا به وبالله التوفيق » لا رب غيره. 
قاله : ابن عياض » وقاله : أبو الوليد بن رشدء وحمد بن أصبغ في نازلة مثلها . 
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جواب ثان على هذا السؤال : تصفحت السؤال وأمعنت فيه النظر وأدرت فيه 
الفكر فألفيت الصدقة جائزة لا وصم فیہا من وجوه كثيرة أبينها وأ کملھا الحكم الواقع 
فييا إذ صح التوكيل وكان القاضي عدلا عالمًا وشهود الصحة أولى لأنهم أثبتوا حالاً 
ينضاف إليه استصحاب حال الصحة وبالله التوفيق. كتبه ابن وروش ۷ . 

جواب ثالث على هذا السؤال أيضًا : إذا ثبت العقد النتسخ ثانيًا فوق هذا 
حسب نصّه وت مع ذلك صحة المتصدق وقت حيازة ولده إسحاق المذ كور وجملة 
الصدقة الموصوفة فيه حسب نصها فيه نفذت الصفة المذ كورة للولدين المتصدق علهما 
بہا. ولا یعتبر غير ذلك والله أعلم . قاله ابن رکون(" . 

جواب رابع على السؤال : تأملت الرسمين المكتتبين باسم صدقة الدار ا مذ كورة 
وظاهرهما الحواز مع ثبوت الحيازة غير أنك ذكرت في السؤال أن الدار في غير ملك 
ال ”ولاعت رض ا فی کسی مو مار نا شا 
يحوزها بالإشهاد عليها والتسجیل بها ء لا سيما إن كانت الصدقة الغائبة بيد التصدّق 
عليه » فالقبول لا حوزء فکیف العذر الذي ذکرت ہء واختلاف البيّنات في ذلك 
بالنني والاإثبات راجع الى قبول قول من أثبت الحكم ٠‏ وزيادة البيّنة فيما زدت مقبولة 
من أهل العدالة وأهل العلم والنباهة لورود الشرع بقبول خبر العدل والدويرة إن كانت 
من حقوق الدار ومنافعها التصلة بہاء فهى داخلة في الصدقة لتضمن العقد فيا 
بحقوقها ومنافعها الداخلة فا والخارجة عنها » فقد عم بذلك / حقوق الدار ومتافعها 
مع أن ما أوقعه الجا كم من حكمه على إنفاذ ذلك وإمضائه مشعر ببلوغ الاستقصاء في 
ذلك ء ويقضي بالإعذار اذا كان من قضاة الأمصار فقوله محمول على العام في 
التوحي والاإٍبرام - والله ولي التوفيق - برحمته لا ربا غيره. كتبه منصور بن 
أبي فوناس الزرهوني 13 . 


1 هو حسن بن علي بن وردوش » كان من أهل الفقه والعبادة توفي في آخر شعبان عام 509ه. له ترجمة في 
المستفاد (مخطوط) وجذوة الاقتباس 183:1 . 

2 هو حسن بن أبراهبم المعروف بابن زکون أصله من تلمسان وعاش في فاس » وكان كاتا للقاضي عيسى بن 
يوسف ابن الملجوم ولد سنة 484 ه. توفي سنة 553ه. ترجمته في جذوة الاقتباس. 


3 تقلامت ترجمته. 
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سؤال عمن وهب لينفق عليه حياته. 

جوابك - وفك الله - في امرأة كان ھا أ ويبته وبينها أملالةٌ كثيرة مُشاعة 
فاحتاجت المرأة وأولادھاء فقال ھا أخوها : أعطنى نصيبك في هذه الأملاك 
المُشاعة يني وبينك وأنا أكفيك وبنيك حيار فقالت له: نعرء فأشهد علیا 
روم ور دن تد ہت 
1 لکوت غيره ضائعةً ولم تعرف الرأة قدر ما أعطت ولا حدوده 


e 
: ج‎ 


ذلك قيام أم لا؛ 

الجواب : إذا ثبت أنها إنما أعطّت لينفق عليها كما ذكرت فالعطية مردودة . 
ويرجع با أنفق. قلَهُ ابن عياض . 

قال محمد : ما قاله ابي - رضي الله عنه - : هي رواية ابن القاسم 2 
مالك ء وأصبغ يقول هو حرام ۰ وأشہب : لا أحيّه ولا أفسخه إن وقح وأمًا الغلة 

71007 له لا ارب الملك هذا فرظا ما زت فى کر کاب لین ان 
الدونة » وقول الشیخ أبي - زفي ال جج تنباتہ بحتمل الرقاب » ات 
معنى ما في كتاب ا حبس أنه أنفق درام او :مكيلا آو زوا معلوما وفع الله 
ومعنى ما في كتاب السلم أنه لم يحقق ما أنفق عليه فيرجع إلى القيمة والتقدیر أو دفع 
إليه طعامًا مصنوعًا فيرجع إلى القيمة أيضًا . 


سقط هذا الباب سوا من الطبعة الاو : ويعتذر ا حقق والناشر عن ذلك . 
!) المقصود به القاضى عياض . 
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سؤال عمّنْوهب لابنةٍ ربعًا لیعتصرہ ثم توفي وعن إشہادہ ها بدين وبغلَة هذا 
الريع 2 . ۱ ۱ 

جوابك - ادام الله عك وتوفيقك - في رجل توي وترك زوجة وابنة منہا وابن 
ع » وكان المتوقى قد وهب لابتته في 2 وجواز أمره ربعًا :. دربن وثلائة حوانيت 
رسلط اعلا یک | آلاغتيصار وم يترك من الربع حاشا دار سكناه وترك مَا لآ حَضْر له 
خارجًا عن المدينة وأشيد لابنته المذ كورة أن i‏ تصدّقت على ابنتها اللذ كورة بمائة 
مثقال واحدة وأنة تج مها ربح فا ثلاثين مثقالاً واه اجتمع بيده ها من غلة 
الربع الذي وهبه لها سبعون مثقالاً ثم توفي ار يوجد له من المال 
سوی دار سكناه ومن الناض عو شر مثاقيل ووجد له أثاث من ثياب ظهره وغيرها 
لا تبلغ ما أقر به لابنتهء ورك نضا ثانا وخا ما انس نخاس کان وهبه فا 
وسلط على ذلك كله الاعتصار ووجد جميع العقود بالهبات والاقرار رات دق خزانته 
فقام العاصب یدفع هذه ابات والأقرازات کے التوليج لبنت بها واحتجج بن بينه 
وبين الميت منافرة فهل تری له في هذا حجة تقدح في هذه ا بات وتکون توليجً ا ام 
لا وكذلك تام إقراره على نفسه مما في يده لِلاِبَلة من قبل الأمَء وقد بينه ثلاثة : 
أحدهمالمشرف على الطّفلة » والثاثي زعم العاصب أن بينه وبينه عداوة يثبتها ء والثالث 
ما على إقراره دون معاينة المال المذكور: وهل يكتني بذلك على مذهب من لم 
بجر إقراره بذلك أم تشترط معاينة القہض أو يحتري في هذه المقالة بالشاهد الواحد 
أم لا بد من شاهدين وكذلك أشبد التوفی على نفسه أنه اجتمع بيده من غلة هذا 
الربع الذي وهبه لابتته سبعون مثقالاًء ووجد فی لوح مكتوب يقول إنه خطه وم 
0 اجتمع بيده من غلة الربع أيضًا ثلاثة وثلاثون مثقالاً سوى السبعين وكيف 
إن لم يقم على الخط إلاً شاهد واحد أتحلف معه الإبنة على رأي من رأى ذلك أم لا 
إن كانت بالغة أم را رأيك على ما في كتاب ابن ا حلاب في الشاهد الواحد على الخط 
أنه لا ينتفع به ولا نلف معه؟ وهل تحاسب الإبنة بنفقتہ علہا في هذه الأعوام آم 


2 هذه المألة من جملة تمان مسائل كتب مها عياض إلى ابن رشد سنة 516ه. أنظر فتاوي ابن رشد 2 : 
141 . نحقيق الدكتور التليلي ؛ والمعيار 9: 130 132 . وفيه ما يلي : وسئل ابن رشد - رحمه الله - 
یی وی ای :والعیار و بق و 3 وهي 
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لا؟ وهل يكون إقراره ھا أقرّ ها به وهذه الهبة على حسب ما وقع توليجًا أم لاء 
وكيف إن لم تر في المسألتين بالشاهد الواحد أو كانت اللإبنة غير بالغة ممن لا غلف / 
ما الحواب في ذلك وما معنى ما وقع في ا لرواية في مسألة إقرار الاين قوله إذا جاء 
دجو لذلك وجها مومهل مه السبب إقامة البينة العادلة أم اللوث 
آم ما يمكن وهل یکون فی مسألتنا أن نعرف للأم ما مالأ أم إقرارها وموافقتہا الأب على 
ما قال أم معاينة القبض ؟ بین لا ذلك مفصّلاً. 


الطاب : تصفحت - أعزك الله بطاعته وعصمك بتوفيقه - سؤالك 
هذا ووقفت عليه وما وهب الأب لابنته في صحته وجواز أمره من الرباع الدارين 
والحوانيت الثلاثة جائز نافذ ماض لانه هو الحائز لما فلا كلام للعاصب فيه ما 
ادعاه من أنّه توليج وكذلك ما 5 لها في صحته من الثباب والحلي وماعون 
النحاس ہجوز وینفذ إذا ثبتت افبة فيه بالشبادة على عينه » وما اشد به على نفسه 
من أنه استقر لابتته عنده با اغتل ها من الربع الذي وهبه لها نافذ لها يحكم ها به 
فيما تخلفه إذا أشبه أن يغتلَ ها لذلك العدد من الربع الذي وهبه ها إلى يوم الشهادة 
ها بذلك ء وأما ما أشبد بدلابنته م أن الوادت 2 علا بمائة مثقال وأنه اتجر لما به 
فربح فما ثلاثين مثقالا فلا يحوز ذلك لما ولا ینفذ لان الصدقة بالعين على الصغير لا 
وضو ےا یں سا يد من حوزها لما بمعاينة 
الشہود لذلك فإذا لم يكن إقرار الأب بذلك وتصديق الأم له فيه انہم الأب 9 
أن يكون أراد أن يولج إليها ذلك من ماله بعد وفاته فلا يصح ذلك 3 بمعاينة الببنة 
على الصدقة بدفع المال إلى الأب ليحوزه لاببته عن الأم المتصدقة به علا . وسواء 
قي هذا كله علمت بين العاصب والمتوفى منافرة ومباعدة او لم تعلم ء واما ما وجد قي 
اللوح مكتويًا من أنه استغل لابنته من غلة الربع الموهوب ايضًا ثلاثة وثلاثين متقالا 
سوی السبعين مثقالاً فإن ثبت أنه خط يده وكان قد مضى م : ن ا مدة في يوم اقر لها من 
أنه اجتمع ع عنده ما اغتل لها سبعون مثقالاً إلى يوم كتب ذلك الكتاب قي اللوح ما 
و اوت لعدد للذ کور تفذ ایا » وإن لم يشهد على +. الخط بذلك 
الا شاهد واحد ر أيت أن يحلف مع شهادته ويستحق ذلك في ماله لأن الشهادة على 
خط المقر ا على الاقرار سيما على القول بإجازة الشهادة على خط القر وهو 
المشهور المعروف في المذهب ولا تحاسب الابنة يما أنفق عليها هما اغتله 
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ها مما وھہا إياه لاشباده ها على نفسه بذلك لأنه ما أشبد به ھا دل على أنه لم یرد 
محاسبتها في ذلك بشيء من نفقته عليها » والرواية بذلك ماثورة عن مالك - ر 
الله -. وإن كانت الإإبنة غير بالغة وقف ما يحب ها الحلف فيه مع الشاهد حتی 
تبلغ فتحلف إن شاءت » ولا بدّ في ذكر السبب الذي ترتفع به التہمة عن الأب في 
إقرار الإبنة من معرفة ذلك السبب الذي ذ کرہ بما تصح المعرفة من الشہادات التامة 
له في الرواية فإن سبب لذلك سبّا يعرف جاز وإن لم يسبب ھا سيا يعرف لم بجز 
وبالله تعا ی التوفيق . 

قال محمد : لم أنقل هذا الحواب من خط صاحبه. 

جواب ثان على هذا السؤال 

إذا ثبتت الهبة المذكورة في صحّتہ وجواز أمره فھي جائزة لأن هبة الأب لابنته 
الى في ولايته جائزة إذا أُعلنَ بها وأشهد أنه خاز ذلك مق نقسيه لاک وهذا فيما لا 
يسكنه الأب أو يلبسه أويركبه أو ما لا يعرف بعينه فإن حيازة هذا النوع [ھي] زواله 
عن يد واهبه وأمًا إقرارُه بشي تصيرً لها من اُمّھا فذلك نافذ ھا إذا كان في الصحة 
من أمّها وكان قد عرف موت الأم » وأمّا الشہادة على خط المُمرَ على نفسه فإنه إذا 
ثبت بشاهدين عدلين فالحكم بذلك نافد دون تمن يلرم امقر له . هذا هو المشبورء 
والشاهد على ذلك كالشاهد على ذکر ا حق والله اسأله التوفيق برحمته. قاله 
محمد بن إنماعل 4 , 

جزاب رابع عل هدا لاف 

تأمّلت سؤالك هذا والهبتان اللتان وهيهما الأب لابنته في صحته واحتازها لا 
من نفسه لکونہا في حجره جائزة ها إذا ثبتت بوتا لآ مدفع فيه وكذلك ما شہد به 
على نفسه أنه قبضہ من نحلة الهبة إذا كان يشبه فهو نافذ ها والثلاثون مثقالاً عنم 
الموجودة بخط الأب هو كاقراره بها إذ ثبت الخط بشاهدين وإن لم تشد عليه إل 
واحد عدل حلفت الإبنة وحكم ها بها وإن لم تكن الإبنة في البلوغ / فتؤخر المین 
عنها إلى أن تبلغ ويكون حكلها في ذلك كحكم الصي يقوم له شاهد واحد عدل 


3) هو ولد القاضي عياض . 
4) تقدم ذكره. انظر الفهرس . 
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على حق لهء وأمًا إقرار الأب بامائة الموهوبة من قبل امّ الصبية لها فلا ينفذ إلا أن 
تنبت الهبة» وأمًا إنفاق الأب علیہا وما ذهب إليه العاصب من محاسيتها عن ذلك في 
الذهب الذي استقرٌ لها عند أبيها من غلة اربع الموهوب فليس له ذلك إلا أن بقول 
حاسبوها بذلك . قاله محمد بن أحمد بن 0ع 

جواب عامس عل هذا السؤال أيضًا : 

تضفيخت: - وفقنا الله وإباك - هذا السؤال ووقفت عليه وإذا كان الام كما 
ذُكِرَ والهبة في صحة الواهب وحاز الأب البة لابتته في وقت تجوز حيازته بما تكون 
به الحيازة فالهبة صحيحة لا اعتراض فما للوارث بما ذكر وكذلك إقرار المذكور إذا 
كان في صحته لا اعتراض فيه للوارث إذا ثبت بواجب الثبوت» وإن كان الإقرار في 
المرض ومات فيه لم جز إقراره وإذا كان كما ذكرت وما شہد به من الغلة فهو غارم 
إذا عرف السبب وكان الإقرار بما يشبه » ولا يثبت خط المقرّ إلا بشهادة شاهدين 
وإذا لم يوص الأب بمحاسبة ابنته مما أنفق عليها لم يكن للورثة محاسبتها لأن من شأ 
الأب النفقة على الأبناء » وبالله التوفيق قاله ابن الإمام . 

قال محمد : قال ابن المواز: لم يختلف قول مالك في الشبادة على خط 
المقر وقال : هي بمتزلة ان يسمع القر بنص إقراره فتصح الشبادة » وإن لم ياذن في 
ذلك قال الشيخ ابن القاسم : فيا راان د الجواز بال لان ابن عبد الحكم : 
لا ارى أن يقضى بالشبادة على الخط لما أحدث الناس من الضرب على الخطوط 
وقد كان فيما مضى يجيزون الشبادة على طابع القاضي ورأى مالك أن لا يحوزء فإذا 
قلنا بالحواز وشہد على حط المقر شاهدان فهل تلزمه بمين آم لا فقال الشيخ ابي 
القاسم فيها روايتان : أحدهما یحکم له بمجرّد الشبادة والثانية لا بحكم له حتى 
يحلف ؛ وإذا شبد على خط المقر شاهد واحد قال الشيخ ابن القاسم فيها روايتان 
أحدهما يحكم له بالشاهد والعين والثانية لا يحكم له بذلك . وأما قول ابن الحاج في 
جوابہ : وإن لم تكن الإبنة في حدّ البلوغ فيؤخر العين عليها إلى أن تبلغ فهو المشهور 
من مذهب مالك وبه قال ابن القاسم ورواه مطرّف عن ابن الماجشون عن مالك ؛ 
5) تقدم ذكره. أنظر الفھرس 


6) تقدم ذكره. أنظر الفهرس . 
7) هو ابن القاضي عياض . 


۳ 
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وي الواضحة في الصغير الذي يبلغ یشہد به بالحق شاهد واحد وشاهده مقبول وعرف 
المشہود . 

وفي كتاب ابن المواز عن مالك : يوقف حق الصبي حتى يحتلم فيحلف وبه 
قال سحنون في کتاب ابنه : فإذا قلنا يحلف الطلوب فحلفه أبقى الح بيده سواء 
كان معينًا أو في الذمة» فإذا بلغ الصبي حلف واستحق حقّه فإن مات المعين 
فقيمته يوم ا حکم؛ رواه أبن حبيب عن مطرف وابن الماجشون وابن عبد الحكم 
وأصبغ فإن نكل الصي بعد أن بلغ فالمشہور في المذهب أنه لا يلف المطلوب ثانية . 
هذا إذا قلنا إنہا يمين استحقاق » فان قلنا إنها مين لتوقف ا حق ... لمر هو بيده 
حتى يصح الحكم فيجب أن بحلف ثانية يمين الاستحقاق فإن نكل مدعيه [حلف] 
مدعيه بعد رشده. 

قال القاضي أبو الوليد الباجي لأنها لو كانت أُوَلاً مين استحقاق لوجب أن لا 
تبقى بعدها للمدعي يمين ووجب إذا نكل عنہا أن بنفذ القضاء کک 
يحلف المدعي يمينا بعدھاء > قال وهو أصل مُتنازَعٌ وإن نكل المطلوب أوَلاً غرم ٠‏ ر 
ابن حبيب عن مطرف وابن كنانة وقاله ابن الوازء فإذا بلغ الصبي 0 
عو کل ESE SN‏ مس کنانف 
وبحلف الصغير إذا كبر على اَلَبَتٍ وهل يحلف کل من ل بعلم أم لاء في كتاب ابن 
سحنون : ويحلف كما يحلف الوارث على ما لم يحضر ولم بعلم »> وظاهر قول مالك 
والمشهور من مذهبه أنه لا يحلف حتى يقع له العلم بالتواتر من عدل أو غيره وإلا لم بحلف 
فصل وإن كان شاهدها بالغا ففي العتيبة من رواية اصبغ عن ابن القاسم أنه 
يحاف مع شاهده فإن نكل حلف المطلوب وبرئ فإن نكل غرم روى ابن حبيب عن 
مطرّف : يحلف المطلوب ويؤخر السفيه ء »> فإذا رشد حلف إن شاء مع شاهده وقضي 
له فإن أتي م يكن له على المطلوب يمين. فإذا قلنا بحلف السفيه مع شاهده حال 
سفهه فحلف قبض ما استحقه الناظر له . 

وقال الشیخ أبو إسحاق : الاختیار أن يقبضه ہو ثم يقبضه الناظر له فإن نكل 
عن هذه المين وحلف المطلوب وبرئ فلا يمين للسفيه إذا رشد على ما رواه سحنون / 
عن ابن القاسم » وقال ابن كنانة : له الرجوع وإن كان الغريم قل حلف أولاً وإذا 
قلنا بحلف المطلوب ويبقى الحق عنده فنکل أخذ منه الحق فإذا رشد السفيه حلف 
وقضي له يحقّه فإن نكل رد إلى المطلوب والله ولي التوفيق . 


س 
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سؤال عما ينشر في الحداق وشمه !3 

جوايك - وفك الله = فیا نٹر على ا 
ابن القاسم فيه ما في علمك من الكراهة . . ورايت في كتاب القاضي ابی عبد الله 
التستري !29 المالكي إباحة ذلك وأنه إتما نهي عن النهبة في الحرب وَأن صاحب 
كتاب الاستیعاب حكى ذلك عنه أيضًا وما عله المنع, فان علته في الحرب معلومة 
إلا أن يكون عُمومُ النبي 

الحواب القن ووقفت عليه » وفيما يُنشر على الصبیان في الحذاق 
وشہہ تفصیل ؛ اما ما ین علیہم لیوکل على وجه ما يکل دون ن ان يقب وانتهابه 
حرا م لا بحل ولا يجوز للنقي ا لوارد عن الني کلم وعلة المنع منها بيئة » وهي استكثار 
بعضہم با لِحَقَ بعض وأخذه عن غير طيب نفس منه وذلك ما لا يحل ولا يجوز 
لأن مُخرجه إنما أراد أن يتساوًوا في أكله على وجه ما یوکل 0 
كان اكل من م أصحابه على وجه الأكل فقد أخد حرام وأكل سحتّا لا م 
دول 2 مکل وط وس شا 
وأباحه غيره كما ذكرت والمباح والمكروه سواء فی أنه لا حرج ولا إثم فی فعل واحدٍ 
منہما وانما يفترقان في الترك» مرأى مالك" - رحمه الله - ترك ذلك أفضل اتباعًا 
لظواهر الآثار في النبي عن النبة وم يمه لأن النہي عنده نما هوني انتہاب ما لم 
يۇذن في انتهابه بدليل ما جاء من أن صاحب هدي رسول لله ملک قال : ا وسول 
الله كيف أصنع فيما عطب من ال دي فقال له رسول لله مل : انها نم لق 
فلائدها في دمها ثم خلٌ بین الناس ات دہ 
دنات له حن وخ جوا ون شاء فليقتطِع”» فأباح في هذين الحديثين للناس 
الذين يحدون الهدي أن يأخذ منهم من شاء منه من غير مقدار ولا قسم معلوم . وبالله 
التوفيق. قاله محمد ابن رشد. قال محمد" : ومن روي عنه كراهية ذلك ابو 
مسعود البدري (؟) وعكرمة وابن سيرين وعطاء وعبد الله بن يزيد ا حکمي ورخص 
فيه الحسن البصري وإبراهم النخعي وقتادة وأبو عبيد واختارہ أبو بكر المنون (؟) وبالله 
التوفيق . 


8) هذا الال هو واحِدٌ من خحمسة أمئلة كتب بها القاضي عياض إلى ابن رشد سنة 519ه. راجع فتاوي ابن 
رشد 1492-1489:3. 

9) انظر ترجمته في الديباج المذمّب : 248-247 . 

0) هو ولد القاضي عياض . 
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سؤال عن امرأة نحلت ابنتہا بمال فقام زوج الصبية يطلب ميرائها من أبيها 
وادّعى أنه غير النحلة . 

جوابك - وفقك الله - في امرأة نحلت ابنتها عند عقد الصداق يال فلما أبرزته 
طلبها الزوج بميراث الابنة من ابيا فقالت له: هو ما نحلتها بهء فقال ها : النحلة 
عطية وهو غير ما استحقته » فهل تعذر المراة يجهالتها بذلك أم لاء فقد كانت نزلت 
فلم يعذرها بعض شیوخنا وافتی بإلزامها ا الین واخذ معي فيا القاضي ابو محمد ابن 
منصو ر وهو كان ا حا كم فيا - رحم الله جميعهم - فلت إلى عذر المرأة وأن 
الناس لا يعرفون اليوم معنى النحلة إلاً القليل بل إِنھا يفهمون منہا ما ها من مال فكأنه 
مال إلى ذلك » ورايته بعد احلف المراة انها ما ارادت بالنحلة سوى ميرائها » ولعمري 
لقد كان الزوج ابن أخته - رحمه الله - » فنزلت الآن عندي فأردت رأيك العلي في 
ذلك مأجورًا ورجا نحل بعضهم وكتبه يَحْلة وأشهد على ذلك » فإذا جاء عند إبرازها 
كتبها صدقة » فإذا قم عليه قال: هو الذي أردت» بيّن لنا ذلك مأجورًا معانا 
إن شاء الله . 

الحواب : تصقحت سؤالك هذا ووقفت عليه وما حکم به القاضي أبو محمد 
- رحمه الله - بإشارتك عليه في هذه المسالة صحيح عندي وبه اقول » فإذا نزات 
عندك فأنفذ ذلك من حكمك فيا موفقًا معانا إن شاء اللہ عر وجل . قاله محمد 
ابن رشد. 

جواب ثانٍ على هذا السؤال إن شاء الله : تأملته والواجب إن لم تقم للزوج بیّنة 
عادلة أن للزوجة من الال غير ما نحلتها به أمّها أن تحلف/ الأمّ في مقطع الح أن 
ابنتها ليس ها عندها مال لا من تركة ابيها ولا من غير ذلك إلا ما ابرزتہا به وسمته 
بسمة النحلة فإذا حلفت برئت من دعوى الزوج وبالله التوفيق . قاله : محمد بن أحمد 
ابن الحاج . 


1) هذا السؤال وجواب ابن رشد عليه في فتاوي ابن رشد : 1053. 

2) هو القاضي قاضي الجماعة عبد الله بن منصور السبتي ولى قضاء سبتة وقضاء الجماعة في مراكش ثم استعفی 
وعاد إلى قضاء سبتة وبي فها إلى أن توفي سنة 513 ه. المدارك : 8 :202 : والغنية : 116-115ء والتعريف : 
7ء والمعجم لابن الأبار : 204 . 
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سؤال عن الأب ينحل ابنه بمال فلما طلب بإبرازه قال الابن قد قبضتہا فنا كره 
صهرة . 

جوابك - وفقك الله - في زوجين نحل كل واحد منہما أبوه بمال انعقد عليه 
النکاح فلمًا أبرز أبو الزوجة ها النحلة قال الزوج : قد قبضت نحلتي من أبي فناكره 
أبو الزوجة أو الزوجة وطالبه بإبرازه وقال له : هذا تواطؤ منكما على تركهاء هل 
للزوجة ها هنا كلام أم لا إذ لو قبضها الإين ثم وهبها لأبيه أو لأجني لم يعترض عليه 
أحد» جاوب عليه مأجورًا . 

الحواب : إذا كان الزوج المنحول له مالكا لأمر نفسه فإقراره على نفسه بقبض 
النحلة جائز لازم له وتسقط بذلك النحلة عن الأب ويبرأ منها ولا كلام في ذلك 
لزوجه ولا لابا وبالله التوفیق . قاله : محمد بن رشد . 

سؤال عن الأب ينحل ابنته ثم يستغل النحلة . 

الحواب - رضي الله عنك - في رجل زوج ابنته لرجل وقد نحلھا أبوها عند 
عقد نکاجھا دارا وحانونًا وجنانا وخادمًا » فلما دخل الزوج المذكور بزوجته وابتنی 
بها اراد ان يمعل [يده] على النحل المذ کور وضم الخادم المنحولة لنفسه وجعل 
يستغل جميع النحل بضمها لنفسه » وكانت الصبية في حجره وولاية نظرہ ؛ فبتی والد 
الصبية على جمع استغلال النحل المذكور مدة من سبعة أعوام أو نحوها فات 
والد الصبية المذكورة فقام الزوج المذكور طاليًا عن زوجه بعد أن رشدها لجميع ما 
استغله والد الصبية من النحل المذكور في المدة المذ كورة واراد إخراجھا من مالا قبل 
القسمة فنعوه الورثة من ذلك ؛ بين لنا - أعزك الله - ما الحكم في ذلك وهل يحب 
لازوج المد كور أخذ ما استغله والد الصبية من النحل المذكورة التي أنحلها بها أم لاء 
وفي صداق الزوج المذكور وعلى هذه النحلة المذ كورة وقع الزواج وبسبيها ثم بين لنا 
موفًا مأجورًا إن شاء الله . 

الحواب : للابنة أن تطلب غلات نحلها من أبيها ومن تركته » فهي الديون الي 
تخرج قبل قسم الميراث کا قال الله تعالى :من بعد وصية يوصي بها أو دين # وبال 
التوفيق . قاله : ابن عياض . 

سؤال عمن نحل بتته فضاء وشرط عليه الزوج بنيانه على صفة فلمًا بنى لم يرض 
بجا بنی . 
الحواب - رضي اللہ عنك - في رجل أنكح ابتته رجلاً ونحل الأب ابته 
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المذكورة عند عقد نكاحها بفضاء عينه لها وأوقف البينة على حدوده وشرط عليه 
الرجل المذكور أن يبني فيه لابتته المذكورة دارا على صفة تواصفاها» وعرف الأب 
قدر ذلك ومبلغه فلمًا شرع في بنيانها وقف الزوج المذكور عليها فعاين البناء على غير 
الصفة التي انعقدت بینہما فتشاجروا في ذلك فأقسم الزوج المذكور في خلال ذلك 
بيمين لا كفارة فيا ألا یتم بينه وبين الأب المذكور نكاح إلا أن يقيمها على الصفة 
التي تواصفاها حين عقد النكاح المذ کور إذ كان الأب هذا فقد زم نفسه ذلك 
ومنحه العُمَّرَى في الدار اذ كورة مدّة الزوجية المذ كورة بينهما » وقد بن بنى الأب أكثر 
الدار » فهل ترى - وفقك الله - أن يحبر الأب Eee‏ 
هذه الصفة التي شرطها في عقد الصداق فإن أبى والد الزوجة انفسخ النکاح بينهما 
بامتناع الأب من ذلك أم لاء وهل للوالد أن يحبر الزوج للابتناء بزوجه دون إنمام ما 
شرطه على نفسهء أفتنا على هذا كله معانا موفقا إن شاء الله . 

الحواب : ما الزم الاب نفسه من بنائہا على صفة وصفها لازم إذا كان قد فعل 
فيه ما يحب من ذكر أصل البناء وتحقيق صفته أو ذكر مثاله» وإذا دعاه إلى البناء في 
الوقت الذي جرى عرف مثلهم في بلدهم الدخول فيه غاليًا لزمه الدخول أو الإنفاق إلى 
أن بمكنه الدخول إن كان له عذرء وبالله التوفیق . قاله : ابن عياض . 


¥ تتاب المتعة ك 


سؤال عن الرأة تمتع في ماها فأراد زوجھا رد فعلها . 

جوابك - وفقك الله - في امرأة أمتعت أباها سنين مَسَمياتٍ في دار لا تملك 
سواها أو هي أكثر من ثلثهاء فقام زوجھا برد فعلها وقال تفویتہا للمنافع تفويت 
للأصل هل له ذلك وتكون كمسألة الوصايا/ أم هي بخلافها لاستحقاق الورئة ثة الال 
بموت الميت والزوج إنما استحقاقه مرتقب وهي لم تفوت أصلا . 

ا 0 هذا ووقفت عليه » وإن كانت أمتعت الدار السنين 
الكثيرة الو تستغرق مدة معترك زوجها فبيّن من فملها أنها إِنّما قصدت الى الاضرار به 
وا لل ل RT O‏ ا کا 
التوفیق . قاله محمد بن رشد . 


جوابك - وفقك الله - في امرأة أعمرت أبويها في دار فمات أحدهما. فقامت 
المعمرة تطلب نصف الدار . هل ها ذلك على رأي من راہ في الأجنبيين . وهل الأبوان 
والأجنبيان في ذلك سواء أم يفترقان لان کل واحد من الأجنبيين إنما جعل له المنفعة 
بنصف الدار على الاشتراك مع الآخرء والمقصد من إعمار الأبوين يقع على كل 
واحد منہما بالحملة » بِيّن لي ما عندك في ذلك موقا مأجورًا. 

الحواب : تصفحت السؤال الواقع فوق هذا ووقفت عليه ولا إسكان في المسالة 
إذا كانت المعمرة حیة كما ذكرت في سؤالك لانہا مصدقة فيما ترعم من انها إنما 
أرادت أن يرجع إليها حظ من مات منہما لا إلى صاحبه حتى بموتا جميعًا ٠.‏ وإن ادعی 
الباقی منہما أنها في إعمارها على الدار تبقى على الآخر موتا منهما لزمتہا المین ولو 
كانت قد ماتت فلم تدر ما أرادت لتخرج ذلك على الاختلاف في الذي بس 
الحبس على معيّنين » فيموت بعضهم . هل يرجع حظه الى ا حبس او الى من بئی مہم 
حتى بموتوا كلهم ولا فرق في ذلك بين الأبوين وغيرهم . وبالله التوفيق لا شريك لە. 
قاله محمد بن رشد . 

جواب ثان على هذا السؤال : تأملت سؤالك والذي يظهر لي فيه والله أعلم 
بحقیقة الصّواب أن ترجع الدار على البائی من أبوي العمر ء فاذا انقرض رجعت 
الدار إلى المعمر او إلى من يجب له بسببه. وبالله التوفيق . قاله : محمد بن احمد 
اين الحاج 220 , 
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سؤال عمّن أسكن زوج ابنته فطلبت الابنة الزوج بالكراء . 

جوابك - وفقك الله - ي رجل أسكن زوج ابنته دارها هدّة الزوجية دون 
كراء يازمه إذ رأى ذلك نظرًا ها وسدادًا . فلمًا رشدت الابنة قامت تطلب الزوج 
بالكراء . وهل يلزمه وقد ذكر الأب أن فعله ذلك نظر. وكيف إن كان الأب مع 
هذا ضمن الدرك ثم خشي العقبى . فطلب الانعلال من الضمان وأبى الزوج فهل له 
ذلك ؟ وهل يلزم الابنة بعد ذلك إسكان الزوج بعقد الأب أم لا. 

الحواب : فعل الاب ثي هذا غير صواب . إذ ليس للاب ولا للوصى ان یہب 
مال حجورہ ولا بصنع فيه صنعًا الا بعوض إلا ما ورد به النص وان كان قد وقع لابن 
القاسم في المدوَنة شىء هو عندي خلاف هذه المسألة . وبالله التوفیق!''۔. 


5 
جواب ثان على هذا السؤال : م تبين ي سؤالك هل شرط ا 


عقد النکاح أو بعد امه ٠‏ فإن وقع اع طحق اف و عليه قبل البناء نقض وإن 
مم بعر عليه الا بعد الدخول م بفسخ وثبت بصداق المثل وان كان الأب ا تبرع 
بذلك بعد صحة العقد وسلامته . لاد لاف نان اضف خر و اد 
موضع مخصوص على مذهب مالك - رحمه الله - وهو اذا طلق الزوج قبل البناء 
البكر فيكون الأب عافًا إذ هو الذي بيده عقدة النكاح على مذهبه. وعلى قول ابن 
6 اذا اعسر الزوج . فاراد الاب ان يخفف عنه او يرجعه بالصداق على وجه 

لنظر لابنته فأجازه ابن ن القاسم ومنعه مالك - رحمه الله - إلا أن يلتزم الأب الكراء 
وغيره للزروج فبازمه ما التزم واه اذا سكن الزوج مع زوجته الرشيدة في دار تملكها 
بد اکترتہا فلا كراء على الزوج ي ذلك إلا ان تشترطه عليه وتبينه له . والله ولي 
التوفیق!' 

قال محمد” : هذا قول ابن القاسم في المدونة . 

وقال غيره : عليه كراء مثلها إلا أن یکون ما اكترته به المرأة أقل . 

وقال غير واحد من الشیوخ : أو یکون كراء مثلها لثلها أقل > فهو عير في أحد 


١‏ لم يذ كر اسم المفتي في هذبن الحوابين. وقد جاء تذبيل ولد عياض بعدها ضاف بدل على سعة اطلاعه 


محمد هدا لد المَاذ 3 
هو ولد الماضي عياض . 
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الثلائة . وقال بعضهم : ولو كان الكراء مشاهدة لم يازم الزوجة شيء لأتها لم تملك 
رقبة ولا منفعة فإن ادّعت/ الزوجة أُنہا اشترطت عليه الكراء وأنكر الزوج . فالقول 
قوله وعليه البينة وإلاً حلف وبُرّئ. 

وقال أبو سن 'القايستي + إن كانت المرأة هي التي دص إل الدخخول في حار 
نفسها أو دار اکترتہا ولم تذكر له تغريمه فلا شيء عليه . ون كان هو الذي اختار 
فعليه الكراء وقال ابن فتحون : يازمه الکراء من يوم تطلبه به. 

واختلف قول مالك فيما تقَدّم فقال مدة ها ذلك إن كان موسرًا في تلك المدة. 

وقال ايضا: ليس ها فيما مضى . قال : والقول الأول يولد رواية اشهب وابن 
نافع عن مالك فيمن كان بأ کل مال امرأته سنين وهي تنظر فلا تغير ولا يستأذنها 
فيه » نم طلبت ذلك منه فلها ذلك . 

قال محمد” : زاد أبو محمد ابن أبي زيد أنها تحلف ما سكتت إلا لتقوم عليه . 
وقاله محمد بن عبد الملك . 

وقال أبو صالح : لا شيء ھاء وكذلك إذا سكن دارها وهي تنظر لا شبيء لا 
إذا طلبته . 

وسل القاضي ابن زرب عمّن انعقد عليه في صداق ألا برحل زوجته من دار ! 
ما لم یُطالِبْ بكرائها فإن طالب بكرائها كان له أن پرحلھا . فقال القاضي : ذلك جاثر . 
قيل له : وإن طالب بكرائها فيما مضى ؟ قال : ليس يلزمه إن كانت الزوجة مالكة 
لنفسها عالمة بالشرط » فإن كانت مولى عليها أخذ بالكراء فیما مضى ولم ينفذ ما انعقد 
من الشرط في سقوط الكراء . 

قال ابن دحون : فان كانت ذات أب وهي في ولايته » وأباح له سكنى الدار 
لا في شيء لا يضمن الأب الکراء ويحمل حمل العرية من الأب للزوج ء ولا يكون 
على الزوج شيء. ۱ 

فقال له القاضي : ليس هبة ء والكراء على الزوج ء وليس یلزم الاب من ذلك 
شيء مراده فا مرات ؛ فوقف على هذا القول. 

وقال .ابن مغيث في وثائقه : فان قلت وألا يرحلها من دارها فطلبته بالكراء » 
وحكم عليه بذلك للمالكة نفسها في المستقبل والملى عليها في الماضي والمستقبل » إلا أن 


ه محمد هذا هو ولد القاضي عياض . 
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يشترط سقوط الكراء وما دامت الزوجية بینہما على نفسه » على الطوع منها للمالكة 
أمرها أو على ولي المول علا » فسقط عنه ذلك . 

وقال ابن فتحون : وشاهدت القاضي أبا الوليد ابن الباجي قد أملى صداق بكر 
ذات أب فسأله الزوج والأب ذكر هذا الشرط فيه فأملی وأن لا يرحلها من دارها 
التي بمدينة كذا بموضع کذا ما أسكتته أو اُسکنہا أبوها وأ كمل الشرط والصداق إلى 
آخره . 

قال ابن فتحون : فهو وإن لم يكن للأب هبة شيء من مال ولده الذين إلى 
ولايته بغير عوض فإنه جائز ها هنا لأن الزوج له إسكانها حيث شاء فلا يجبره الأب 
على دارها » وكان للزوج الامتناع من ذلك ؛ [ وإن] ترك له ابوها شيئا من مالا في 
مقابلة ما رجاه لها من النظر والغيطة في سكناه معها في دارها وبين جيران قد تحقق 
حسن جوارهم فجاز فعله لذلك ۔ 

وقال ابن اندي : اذا سكن الرجل دار زوجته ثم طالبته بالكراء ففيه 
اختلاف » والعمل على أن الکراء له لازم وان كانت يتيمة فهو أوكد . 

وقال ابن العطار : اذا كانت مالكة لأمرها فلا كراء لها فيما مضى وها الکراء 
فيما يستقبل وان كانت في ولاية فلها عليه الكراء من يوم سكن معها وهي خلاف 
المالكة لأمر نفسها. 

قال ابن الفخار : إنما هذا على أحد الوجهين : أما أن يكون الکراء لیس من 
حق الزوجة على الزوج فيما أسلف فلا يعتبر في ذلك بمالكة لنفسها ولا سفمة وان 
كان الکراء من حقها لا بسقط عن مالكة لأمر نفسها ولا عن سفية . 

وقد اختلف قوله في ذلك في المدوّنة » فأوجب الشراء مدة وأسققط أخرى ولا 
تولي إسقاطه كتاب ولا سنة ولا إجماع . 

قال محمد" : واذا طلبت سكناه معها في دارهاء ثم طلّمَها فطلبت منه كراء 
أمد العدّة لم بلزم ذلك زوجهاء وہذا أفتى أبو عمر بن المكوي وابن القطان وقاله 
الأصبلي وبه قال أبو بكر بن عبد الرحمن قال : ولو لزم ذلك لكان ھا أن تأخذ ذلك 
من تركته اذا مات فهذا وهذا سواءء وحکی ابن المندي فيه الخلاف. قال أي 
- رضي الله عنه - في تنبہاتہ : واحتجّوا لذلك بقول ابن القاسم في كتاب طلاق 


ه محمد هذا هو ولد القاضي عياض . 
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السنّة من المدوّنة في سكنى الأمة وتفريقه بین [ أن تكون ساككة] معه با آم لا 
قال : فإنّما حالها اليوم بعد ما طلقها كحاها قبل أن يطلقها في ذلك » وذهب القامی 
ابن زرب وابن عتاب أن عليه الكراء ؛ والبه ذهب اللخمي لأن المكارمة قد زالت 
بالطلاق . قال ابن مغيث :/ وہذا أقيس وأما ان كانت محجورة وذهبت لسكنى 
زوجها معها في دارها وإنفاقها على نفسها رغبة في زوجها ومخافة فراقه كان لها ذلك 
على ما أفتى به شیوخ الأندلس وبه كان يفتي أبو القاسم ابن عتّاب ؛ وبه قال هشام 
ابن احمدء والقاضي محمد بن محمد وغيرهم . 

قال أبي - رضي الله عنه - في تنبہاتہ : وهو الذي يوجبه النظرء ويحنج على 
ذلك بقول ابن القاسم في النکاح الثاني من المدونة أن المحجورة اذا رضیت بالعفو عن 
شيء من صداقهاء وقد رأى ذلك الولی نظرًا ها رغبة في الزوج ء وخوف الفراق 
جار ذلك . 

قال أبو الطرف الشعبي : يجوز إسقاطها من زوجها عن رغبتہا بنفقتہا ويلزم على 
هذا أن يسوغ له ما طلب من مالا اذا ساعدته خوف الفراق . 

قال ابي - رضي الله عنه - في تنبہانه ما ءل بلزم والقرق بین النفقة :وامال 
أنها تقول : إن فارقني زوجي أكلت مالي وسكنت داري ولا أتروّج سواه » فلأن 
أسكن داري وا كل مالي مع زوجي الذي أرغب فيه أولى بي . وأما ماما فباقو ها 
طلّقت أو بقيت . قال : وقوله في كتاب إرخاء السّتور : [إذا كان] للمعسرة زوج 
معسر ينفق عليها ولا حجّة له في أن يقول : فلیفارقھا بحجة ا حاجة لما تقدم من مسالة 
اليتيمة » وأا إن طلبته بذلك بعد أن أكل ماما وهي تنظر ولا تغير وانفقت عليه 
فذلك ها إن كان عديمًا في حال الإنفاق » ويقضي لها عليه بذلك يمينا أنها لم تنفق 

عليه ولا تركته بأ كل على وجه الحسبة إلا لترجع عليه عليه . وأمّا اذا أنفق في دارها من 
ماله وهي سفہة . وقال والدها : أنفق من مالهاء وأقر له بالتصرّف» فقال أصبغ بن 
محمد: ان إن أثبت الزوج أنه ولي الإنفاق » فالقول قوله أنه أنفق من ماله مع يمينه ويكون له 
الرجوع بذلك . قال محمد : وهو قول ابن القاسم . 

قال أبو الوليد بن رشد : ان كانت النفقة باتت مستهلكة فلا حق للزوج فيا إلا 
أن يقوم له نة على النفقة » وعلى أنه أنفقها بإذن الوالد على وجه السلف على ابته إن 
كانت النفقة مستہلکة » وإن کان البنیان قائمًا فله أن بأخذ ما كان فيه من نقض ان 
قامت له البيّنة على ولاية البنيان بعد بمينه في مقطع الحق أنه أنفق من ماله إلا أن يشاء 
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والد الزوجة أن يأخذ النقض لابنته بقيمته مقطوعًا ء ولا يبيّن إقرار الأب للزوج بولاية 
النفقة في دار زوجته» وان كانت الابنة لم ترج من ولاية أبيها بعد . 

1 وقال عيسى بن دينار : إذا قال : بنيت ھا بنفقي › 17 تدفع الي التفقة ع 
وقالت هي قد دفعت ذلك ای فالقول قوله مع يمينه . واذا ال بیت ذلك 
لنفسي ؛ فسواء كان بناؤه بإذنہا او بغير إذنها ليس له إلا قيمته منقوضا. 

قال أصبغ : ومن بنى أو غرس في مال امرأته وأنفق فيها فقالت امرأته : بمالي 
أنفقت وعملت فالبنيان لي والغرس لي والأرض أرضي. وقال الروج : بلی بمالك وم 
يكن إذ ذاك بيدي شيء ٠‏ وأنا غرسته لنفسبي بإذنك ؛ فالقول قوطا ولا أرضها بما فیا 
من الغرس والبنیان ولزوجها عليها قيمة ذلك مقلوعًا إن أحبّت » والا أمرته بقلعه عن 
أرضها وهو عندي بمنزلة الغاصب لأنه أقرّ ھا أنّها أرضها. وباللہ التوفيق . 
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سؤال عن ميراث غائب وقف أينفق منه على أُمّہ أم لا؟ 

جوابك - وفقك الله - في رجل توفي وترك ورثة منهم ابن غائب بجھة صقلية » 
لم یسمع بوته ولا انقطع خبرہ فأوقف ميرائه حسب ما يازم. فقامت أمه تطلب 
الاإنفاق عليها عا وقف له إذ ليس بالحضرة مال سواه بعد ان ثبت عدمها وما يجب 
عليها. هل يحب لما ذلك أم لا؟ 

قال محمد* : هذا السؤال لم انقله من خط ابي - رضي الله عله -. 

اخواب : : وققنا الله وإياك ولا نفقة ها مما وقف له إلا أن بعلم أله كان حيا بعد 
موت مورثه. وبالله التوفيق . قاله موسی بن حمّاد!'' . 

قال محمد* : حكاه ابن سهل عن ابن عتاب » وصوّبه أبو الوليد بن رشدء 
قال : لأنه يحتمل أن يكون غائبًا قد مات أو استدان من الديون ما يغترقها والفرق بين 
ذلك وبين نفقة الزوجة ء أن نفقة الأبوين ساقطة حتى يعلم وجو/ بها معرفة حياته بأنه 


!) نقدّم التعریف به. 
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لا دين عليه بغترق ماله » وأنَّ نفقة الزوجة ثابتة حتى بعلم سقوطها بمعرفة موته 
واستغراق ذمته . 

سؤال عن التطوع بالنفقة يموت . 

جوابك - وفقك الله - فيمن تطوع بالنفقة على آخر حياته أو مدّة ما ثم توفي 
التطوع ء فقام الآخر يطلب النفقة في تركته » وهل ان كان سفيهًا أو جائر الأمر في 
طلب النفقة سواء وهل تعرف فيه خلافا في الذھب . 

ا خواب : تصفّحت السؤال في الواقم فوق هذا ووقفت عليه » واذا مات 
التطوع بالإنفاق فقط سقط عنه ما بني من المدّة لأنہا هبة إن لم تقبض تسقط بالموت » 
ولا حلاف ي هذا أحفظه في المذهب وسواء كان المتطوع بالانفاق سفيها او جائر 
الأمر. وبالله التوفيق . قاله محمد بن رشد2) . 

لم أنقله من خخطه . 

جواب ان على هذا السؤال : تأمّلت سؤالك هذا ووقفت عليه » ويبطل ما بتي 
من النفقة بموت المتطوع وسواء كان التطوٌع لسفيه أو لمن يحوز أمره. وبالله التوفيق 
قاله محمد بن أحمد بن الحاج(. 

سؤال على رجوع الأب با أنفقه على ابنته ليرجع علیہا بذلك . 

الحواب : وفقك الله في رجل كانت له ابئة بكر في حجره وولاية نظره » 
فزوجها وغات: عم اڑوج ول و عا عي عو بعيدة » فقام أبوها بشرطها 
فطلقها عليه فأنفق علیا أبوها ليرجع علا جا أنفق إذ أخذت صداقهاء فأنفق عليا 
أزيد من عام» > م زوّجها من رجل آخر فدخل بها وبقيت معه مدة يسيرة فانت 
- عفا الله عا وعنها - » فورث ماھا وبتي الصداق الأول والكالي عند الزوج الثاني إلى 
أمد فقدم الزوج الأول . 

أفنا وفقك الله إن كان الأب مصدمًا في كل ما أنفق بلا بين أم يلزمه ابعين؟ 
وهل بأخذ جميع ما أنفق من الصداق الأول أو من الكالي الذي بيده مأجورًا . 

اخواب إذا كان ما نق معروهًا ركان قد أشهد أله نما نفق ليجع بأد ما 
أنفق من حيث من تركه أو صداق ولا بین عليه وان كان خلاف هذا وثبت أنها في 
كفالته وحضانته صدق في النفقة التي تشبه نفقة مثلها ء وعليه المين أنه أنفق علها من 


2) بنظر في نوازله المطبوعة . 3) بنظر في نوازله المخطوطة . 


236 كتاب النفقة 


ماله ليرجع بذلك في ماها إن شاء الله تعالى. وبالله التوفیق . قاله ابن عياض . 

قال محمد" : سئل أبو موسی عمّن أنفق على ولده الكبير وله مال وم يكن 
أشهد على أنه أنفق وأراد الرجوع عليه . فقال : الرجوع عليه أشهد أو لم يشهد فإنّه 
يحلف ولا بصلح له أن يحلف أباه » فقال القابسي : إلا أن العادة أن الآباء يتفقون على 
| كابر الابناء ولا يرجعون فلا شيء عليه . 

وقال القباب في البتيمة تكون في حجر وليها فينفق عليها حتی كبرت وتزوّجت 
فطلب مہا الفقة وادّعت أنها كانت تغزل وتنسج وتطبخ هل ها المقاصة اذا علم 
ذلك ؟ 

فقال هو وغيره : : نم ها أن تقاصه ومن كان له فضل رجع على الآخر . 

قال أبو الوليد بن رشد : إن كان مال الابن عيئًا الما في يد الأب وألني بعد 
موته على حاله في تركته فإن كان كتب النفقة عليه لم يوخذ من ماله إلا أن يوصى 
بذلك › وان كان لم يكتبها لم توخذ من ماله وإن أوصى بذلك . قال ابن القاسم في 
العتبية . وان كان الال عرضًا بعينه ألني في تركته » فان كان كتب النفقة حوسب بها 
الابن ء وان أوصى الأب أن لا يحاسب لأنْه لما كتها دل على أله يريد التطوع بها . 
فوصيته ألا بحاسب وصیّہ الوارث » وان کان لم یکتہا عليه حوسب بها إلا أن يوصي 
ألا بحاسب فتنفذ وصيته . قاله ابن القاسم في العتبية . 

وما إن كان الأب قد استہلك ا ال وحصل في ذمته» فإن الابن يحاسب 
بذلك » كتب الأب عليه النفقة أو لم يكتبها » وهو قول مالك في العتيبة إلا أن يكون 
كتب لابنه بذلك ذكر حق وأشهد له بهء فلا يحاسب با أنفق عليه . 

وقال ذلك مالك في رواية زياد بن جعفر عنه ؛ وأمّا إن كان الأب لم يقبض 
ا مال ولا صار في يده بعد سواء كان عينا أو عرضًا فهر ممتزلة إذا کان عرضًا بيده » 
وقد مضى القول في ذلك › ولا فرق بين موت الأب أو الابن في المحاسبة بما أنفق 
عليه . 


. هر ولد القاضي عياض‎ ٠ 


حت كتاب الوديعة اک 


سؤال عن وديعة محهولة ‏ . 

الحواب - رضی الله عنك - في عرض كان بيد انسان ازيد من اربعين سنة 
كان يقول إنْها عنده وديعة لرجل لا يعرفه إلا بالعين ثم مات الرجل / وترك العرض 
وورثته لم یقسموہ » واعترفوا بأنها وديعة محهولة عند أبیہم ثم مات الورثة المذ كورون » 
عل سی سس نر سب او سو و موہ سا 
بلده. بین لا ما يحب أن يعمل به فيه ماجورا إن شاء الله . 

الحواب : تأملت السؤال وأرى أن يوقف العرض سنة بأمر القاضي - وفقه الله - 
فإن انقضت السّة ولم بأت له مستحق أنفذ البيع فيه بعد ثبوت السداد عنده في تمنهء ثم 
يتصدّق بالمُن على الفقراء والمسا كين » ويتوخى بذلك اهل الستر منهم ومن لا يكشف 
وجهه للسؤال وينوي بالصدقة بذلك عن صاحب العرض الذي اودعه ء وهذا سبيل 
الخلاص منه لمن هو عنده ويكتب بذلك كله ظهير عن القاضي - وفقه الله - يكون 
بيد الورثة . وبالله التوفیق . قاله محمد بن أحمد بن ا حاج. ۱ 

سؤال ان على هذا المعنى 2 : 

جواب الفقيه الأجل شيخي وإمامي أدام الله جلاله وتوفيقه » وذلك أن رجلا 
من أهل المشرق المستوطنين عندنا توفي منذ نيف وعشرين سنة وكانت بيده وديعة زعم 
أن بعض أهل المشرق أودعها عنده وذ كر أنها لغيره » فأودع هذا الرجل المذ کور عند 
وفاته هذه الوديعة عند آخر » فلمًا حضرت الاخر الوفاة اودعها عند ثالث لا يعرف 
اسم صاحب الوديعة عند آخر » فلمًا حضرت الآخر الوفاة أودعها عند ثالث لا يعرف 
اسم صاحب الوديعة ولا لمن هي ء والذي اودعها اولا قد مات منذ دهر طويل إلا ان 
في الوديعة رقعة فيها أنها لرجل أحول وليس فيا اسم ولا تحلية غير هذا وطلہا 
صاحب بيت الال واحتج بتعذر استحقاقها وطول أمدها يجهالة صاحہا وعدم السبيل 
الموصلة إلى معرفته. بین لي ما تراه مشكورًا إن شاء الله . 

الحواب : اذا كان الأمر كما وصفت ء فرب ا ال لم بميّر بأوصاف يعرف بها 
وعلى ما وصف لا يمكن التوصل إلى العلم به على حال وحكم هذا ا ال أن يوضع في 
1) السؤال وجوابه في المعيار 82:9. 


2) هذا السؤال وجواب محمد بن داوود والزرہونی في المعيار 83-82:9 . 


یی 


دیا 
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238 کتاب الرهون 


مصالح المسلمين ولو كان مما يمكن أن يعرف يومًا لوجب إيقافه ومنع من التعرّض 
إليه والله ولي الحداية والتوفیق . قاله محمد بن داود). 

جواب ثانٍ على هذا السؤال الثاني کم الملل المد كور“ أن يرجع إلى بيت 
مال المسلمين وفره الله إذا لم بثبت 2 وارٹ معین ولأن إثبات مثل هذا يتعذر إذ َ 
يسم ولا وصف من ہو بيده مستحقه . والله أعلم وهو ولي التوفيق . قاله الزرهوني!5) 


سؤال عن العاصب يدعي في تركة موروثه رهنًا. 

جوابك - وفقك الله - في عاصب ميّت ادعی في بعض تركة ميّت أنها رهن 
عند اميت ؛ كان أبوه في حياته رهنها في سلف لا يعرف مبلغه ولم يثبت شيئًا من 
دعواه » وكيف إن كان مع هذا سماع وذ کر ء وكيف إن وجد خط الأب بعد ما جعل 
فيه امن من البلف إن شاء الله . 

ا جواب : تصفحت السؤال فوق هذا ووقفت عليه » ولا يستحق العاصب ما 
ادعاہ من الرهن بالسماع ولا يكون ذلك ولا وجد من خط أبيه شبهة» توجب أن 
يكون القول قوله فيما ادّعاه من ذلك والذي يوجبه الحكم فيه أن يحلف من كان من 
ل یتر سے . وبالله التوفيق. قاله محمد بن 

شر 
ب ثان على هذا السؤال : تامّات السؤال ودعوى عاصب ايت في بعض 
ا ماود ل یم 
ثبت ذلك بالبينة العادلة الي لا مدفع فيها. والله ولي الهداية والتوفيق . قاله محمد بن 
جمد بن الحا 220 , 


3( تقام التعر ييف به. 
4) في المعيار : المناور (كذا) , )١‏ بنظر في نوازله . 
5) تقدّم التعريف به. 2) ينظر ي نوازله المخطوطة . 


يه تتاب الحمالة ‏ 26 


رغبتي - أعزك اللہ - أن تشرح لي مسألة حميل الوجه وموضعه وهل يؤخذ في 
کل أحد اذا توجّه الخصام أو فيمن هو بحهول العين ومعنى ما وقع في المدونة من 
ذلك مأجورًا إن شاء الله . 

الحواب : تصفحت السؤال ووقفت عليه واذا كان المطلوب غير مشهور العين 
فلا اختلاف في أله يلزمه حميل بوجهه ليوقع الطالب البيّنة على عينه » وأمًا اذا كان 
مشهور العين فهنا وقع الخلاف في المدونة /. 

فقال ابن القاسم في كتاب الكفالة منها : لا بلزمہ حميل لأن الِیّنة تقبل عليه 
وهو غائب . 7 

وقال غيره فيه : إنه يلزمه حميل بوجهه لتوقع البيّنة على عينه » وهو قول ابن 
القاسم في كتاب الشهادات منہا وبالله التوفيق . قاله محمد بن رشد. 


¥ كتاب الوکالات 26 


سؤال عن الخصم يركل عدو خصمه : 

رأيك - أعزك الله - فی فيمن وكل وكيلاً لخصومة فوکل خصمه وكيلاً آخر وبين 
أحد الموكلين والوكيل الآخر عداوة » وهل بنع خصمه من توكيله لعداوته لموكله أم 
بباح له إذ كلامه إا هو مع الوكيل فهو آمن من أذاه بقول أو جفاء إلا أن براعی 
الأذى فينسب خصمه الباطل عليه ببب العداوة الي بینہما . والله أعلم . 

ا خواب : تصفحت السؤال الواقع فوق هذا ووقفت عليه » والذي أراه في هذا 
أنه لا بباح لأحد توكيل عدو خصمه على الخصام ولا عدو المخاصم عنه »> لأن 
الضرر في هذين الوجهين جميعًا .بین على ما ظهر إليك . وبالله التوفیق . قاله محمد 
ابن رشد. 


قال ہد( 


: رأيك لأبي محمد ابن أبي زيد في بعض أجوبته أنه إذا علمت 


[) هو ولد القاضي عياض جامع هذه النوازل . 
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240 كتاب الوكالاات 


بين رجلين عداوة فلا يحوز أن بأخذ أحدها الخلافة على الآخر لأنه إما يريد ناته 
وأذاه. . ووقع 5 المدونة في كتاب الديانة : قلت أرأيت الوكالة في الخصومات كلها 
والموكل حاضر أتجوز وم يرض صاحبه بالوكالة في قول مالك . قال : نعي » جائزة وإن 
كره خصمه لكل واحد أن يوكل وان كان حاضرًا إلا أن يكون ذلك رجلاً قد عرف 
أذاه » وأنه إنما أراد بذلك آذاه فلا يكون ذلك له كذلك قال مالك . 

سؤال عن ذي الاه يوكل خادمه2) : 

الحواب : - رضي الله عنك - في رجل عامل بلد بينه وبين رجل خصام > هل 
هذا العامل أن يوكل رجلاً من خدامه وحشمه أم لا؟ 

اخواب : لا يمنع العامل من التوكيل فيما ذكرت : قاله ابن عياض . 

سؤال عن إقرار الوکیل على موکله : ۱ 

جوابك : - وفقك الله - في أهل ميراث تقاسموا میراثہم » وأحضروا غلامًا من 
اللركة قال بعضهم عض : من اشتراه بعشرة بشرط العتق فهو له » فقال وكيل بعض 
من غاب منهم : قد التزميّهُ بان على الشرط المذكور بشرط شورى موكلي ؛ ثم جاء 
من عنده فقال : قد رضي يفعلي > ثم سئل الغائب بعد ذلك فقال : ولكن قلت له إن 
استقام وأنكر الإمضاء مطلقًا » هل یلزم إقرار الوكيل هذا على موكله في إمضاء العتق » 
وإن لم بلزم فا حكم هذا البيع مأجورًا إن شاء الله تعالى. 

اخواب : إقرار الوكيل على موكله لازم إلا أن تقوم للموكل بیّنة على ما ادّعاہء 
فلا يلزمه ما أقرّ به الوكيل إن شاء الله. قاله محمد بن مسلمة . 

جواب ثانٍ على هذا السؤال : إقرار الوکیل لا يلزم من وكله إذا كان في غير 
المعنى الذي وكله فيه ويكون الوكيل شاهدًا عليه وهو ظاهر المدوّنة وإن کان إقراره في 
معنى ما وكله لزمه الإقرار. قاله ابن الإمام . 

قال محمد : باقي هذا الحواب وهو الكلام على العتق يأني عند تكرار السؤال 
في موضعه إن شاء الله . 

ورأيت في نوازل القرويين أن أبا محمد ابن أي زيد سل عن رجل باع زريعة 
حناء وأعلم المشتري أنه وكيل على أنها نابتة » ولم تنبت فقام المشتري على البائع 


2) الؤال وجوابه في المعيار 326:10 . 
3) هو ولد القاضي عياض . 
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الوکیل » فأقرَ الوكيل أنها هي الزريعة الي باعها وأنكر ربّها الموكل فقال : القول قول 
الوكيل مع ينه » ویلزم ربّها ما ذكرناه إذا كان دلس . وإن کان يدلس يرد ما أثبتناه 
عنه في باب القيام بالعیوب فانظره . 


¥ تتاب المزارعة © 


سؤال عن الزارعین يبذر أحدها : 

وس لا یج سس و لرجل ثورًا بحرث به في بلده 
على وجه الشرکة؛ فضم له الرجل ٹورا آخرء وجمیع الات ا حرث › ددع وت 
الزریعة و الثورء فلمًا فرغا من الحرث قال الزارع لشريكه : رد 
علي نصف ما زرعت من بذر» فامتنع ولم يعطه شيا ء بين لنا - کوک 
في هذه الشركة . 

الحواب : / الزرع كله لصاحب الزریعةء وعليه لصاحب الثور والعمل معه 
أجرته » قاله ابن عياض . 

سؤال ان من هذا المعنى 2 : 

الحواب - رضى اللہ عنك - وسدّدك في رجلين بینہما أرض فشارك أحدها فيا 
رجلين» وعمل أحدها البقر والآلة وحصّته من البذرء وعمل الثاني حصّته من 
البذر » وتولى العمل بنفسه » فطلب الذي له نصف الأرض أن يرد عليهما البذر في 
حصته من الأرض فأو الذي تولى العمل بحرئها مع رب البقر وبذرها فيها وهذا قبل 
تات ما بد “فيا ٤‏ ثم أنكر بعد ذلك وقال : لم أحرثها إلا أجيرًا ارب البقر. هل 
ا عليه وهو رب حصة الأرض أم لا؟ وهل هي شركة صحيحة بين لنا 
ذلك كله مأجورًا مشکورا إن شاء اللہ 

الحواب : إذا لم يكن أصل الزارعة على شرط سلفه نصف الہذر ء وانما تطوع 
یتر جميعها: لرارع من غير قرط فيي سح فإ ازفا فالقول قول من ادج 
عرف موضعهما من أجرة أو كراء فاسد أو صحيح مع عينه ) فان كان صحيحًا 
مضی ؛ وإن كان فاسدًا بَطُل . وبالله التوفيق . قاله ابن عياض . 


1) السؤال وجوابه في المعيار 165-164. 2) هذا السؤال وجوابه في المعيار 8 : 165 . 
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## كتاب الشركة * 


سؤال عن إشراك في سفينة عمل بها بعضهم : 

جوابك - وفقك الله - في قوم بینہم اشتراك في سفينة فسافر احدهم وترك 
السفينة بین أصحابه فأخذوا ذھبًا من الناس على وجه 0 ہ ‏ 0 
به فأفاء الله علیہم بالسلامة والربح فقال هم شريكهم الذي لم يعمل معهم : اقسموا 
الربح على الجميع وأعطوني نصبي وزعم ان ذلك عرف ي البلد. 

الحواب : ليس للغائب الذي لم بحضر معهم الشراء ولا شاركهم ال كراء 
حصته . قاله ابن عياض . 

سؤال عن المطر في الرکب : 

سل أبي - رضي اللہ عنه - عن مذهب القاضي ألي محمد منصورا'' - رحمه 
الله - في إدخاله المركب في ا حاصة ما ثبت على رب المركب أله يقتحم هول هذا 
البحر ويتجاسر عليه عند عصفه. قال محمد : وكان الي - رضي الله عنه - يذهب 
مدة قضائه الى ما عليه ال لحمھور من أن المركب لا يدخل في ا حاصة ثم ذهب - رحمه 
الله - إلى إدخاله في ا حاصة وهو مذهب سحنون. ذكر عنه ذلك ابن حيب في 
كتابه . قال ابن يونس : هو أقيس. 

وأخبرني من أولقه أن أبي - رضي الله عنه - رجع إلى مذهبه الأول . قال 
أبو الحسن اللخمي - رضي الله عنه - : إذا هال البحر ووقع الخوف وجب الرمي و 
جر التأخر عنه:» :ومن دعا اله "كان فی قور وان اختلفوا ف کت 

ما وان تقاربت الأثمان رمي أثقله » وان تساوى في الثقل رمي الاثثان . قال : 
ود وي ا 
فيرجع فيه إن طرح وكذلك ا حوهر وشہه » قال : وان لم يكن في الرکب الاً الآدميين 
دون المتاع تقارعوا على من یرمی منهم والرجال والنساء والعبيد وأهل الذمة في ذلك 
سواء » وإن رفعوا من البحر غرقی » فإن لم يكونوا زيادة على المتعارف من وسقهم فهم 
وغيرهم ممّن كان في المركب سواء وإن كان في المركب متاع رمى ء والاً اقترع ا میع 
وإن کانوا زيادة على المتعارف من وسق المركب رمي المتاع واتبع به الغرقى ممن انقذواء 
وإن لم يكن فيه سوى الناس رمى الغرقی خاصّة وان رفعوا أعدالاً من البحر طرحها 
غيرهم أو من مركب هلك فهال عليهم البحر » فان زادتہم على المتعارف من وسقھم 
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رموها » وإلاً كانت هي وغيرها مما في المركب من أمتعنهم شاف 

قال محمد : والقياس أن اركب وجميع آلته وعبيده وجميع ما فيه من متاع أو 
عبيد لتجارة أو قنية وما فيه من أحرار یدخل في المقاصّة وما أدري الحجة في غير هذا 
فان كان ما طرح سبب نجاة ما سلم لكان العمل على غير هذاء ورأيت لأبي بكر ابن 
اللباد انه قال :قلت ليحبى بن عس:ارايت اارکت 1 ۰ ..] قال : : نعم هو على جميع 
ما في ا مرکب من جميع الأشياء مما يراد به التجارة ويدخل في ذلك ا حوھر والعين 
والعروض والطعام ء فأما الرقيق لغير التجارة أو خدم المركب ان كانوا رقيمًا فلا شيء 
عليهم ولا على جميع الأحرار من رکب ولا على المركب نفه ولا بحتسب على شيء 
من هذا قليل ولا كثير . 

وقال محمد بن المواز : ولا شيء أيضًا على صاحب السفینة في القلوع والأطراف 
التي بها تتخلص السفينة وما كان في وجوب السفينة من قارب أو حبال فإن ذلك / 
بقوم على صاحب السفينة كذلك رأيته لبعض شيوخنا وهو غير خارج عن أصوهم . 
۱ وحكى ابن ابي فراس عن يحبى بن عمر أنه قال کر وس ول مالك 
وأصحابه أن كل ما اشتري للقنية عبدًا كان أو كسوة أو حليًا أو جوهرًا أو سلاحًا أو 
مصحفا آله لا يدخل شي من ذلك في حساب ما طرح » وكذلك عبيد المركب ؛ 
وكذلك لو طرح ما اشتري للقنية وم يطرح ما اشتري للتجارة فالمصيبة من صاحب 
القنية دون صاحب التجارة فکا لا یدخل في حكم التجارة ما اشتري للقنية فكذلك 
لا يدخل في حكم القنية ما اشتري للتجارة . قال : وهذا قول مالك وأصحابه 0 
والصریین ليس بينهم اختلاف غير محمد بن عبد الحکم فأنا سألته عنها فقال لي : أنا 
أخالف مالكًا وأصحابه » وأقول : ان قيمة ما طرح يبعّض على ما سلم . قال عبد الملك 
قول من لقيت من المدنيين والمصريين التفريق بين ما هو للتجارة والقنیة سواء كانوا غيبًا 
أو حضورًا وبه قال» طرح الرجل متاعه أو متاع غيره. تشاوروا في ذلك ام لا. 

وبه قال ابن ابي حازم وابن كنانة وابن وهب وغير واحد ؛ ولم اجد فيه اختلافا 
إلا اني “معت ابن الماجشون يقول ولا بحملا : ما طرح من متاع السفينة خوف الغرق 
فهو علیہم با خصص ء قال ابن عبد الحكم : اجتمع أصحابنا أن المركب لا.يدخل في 
شيء من المطروح وغيره » وأصحابنا العراقيون يقولون إن المركب وعبيد المركب وجميع 
ما في المركب للتجارة أو للقنية کل ذلك داخل في قيمة الطروح » وما تفريغ قاع 
المركب في قاع البحر أو على مرساه وخيف عليه من ذلك افلاك فطرح ما فيه ليخف 
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حتى لا يصل إلى قعر البحر . 

قال أبو محمد بن أبي زيد : يدخل المركب في المقاصة ولو أنه عندما هال عليه 
البحر انفتح في جانب المركب موضع كان مغيبًا نحت الماء فطرحوا من المركب حتى 
خرج الفتح فوق الماء ولم بنظر قاعه لكونه في الج . فقال أبوبكر بن عبد الرحمن ؛ 
قال مالك . وغيره : لا شيء على صاحب ا رکب » قال غيره : وحجتهم في ذلك أنه 
إذا كان طرح ما في المركب حقا للتجار فن حق صاحب ا رکب ان يقول لهم اطرحوا 
متاعكم ليخف مركي . 

قال أبو الحسن اللخمي : في إدخال المركب في المقاصّة إشكال فيصم إدخاله 
لأن السبب في نجاته طرح ما فيه » ولا يصح إدخاله لأنه بمنزلة من اكترى بعيرًا لِحَمْلٍ 
فيعجز عن حمله وهو في صحراء » فن حق صاحب البعير أن يطرح الل ولا شيء 

فی برع سا عہ a‏ . وقال أيضًا : لا وجه للقول بأنه لا يدخل في القنية في 
المقاصة لأنها أموال كلها طرح بعضها سَبَبْ لنجاة بعضها ء والقول : ادخالا أحسن 
إلا العين. 

قال محمد بن عمر : كتب إلي محمد بن أحمد بن ميسرة يسأل عن سفينة وفي 
السفينة تجارة لقوم تجار فأصابهم هول البحر فطرحوا بعض حمولة المركب منه ما طرح 
للتجارة » ومنه ما طرح للقنية » وما تقول إن كان حمل للتجارة او للقنية » بكراء أو 
بغير كراء » فقال : ما طرح من المركب على وجه التجارة من الأمتعة كان للتجارة أو 
غيرها كان له کراء أو لم يكن له كراء سبيلها واحد وهم شركاء فيما سام أو في ما 
طرح على قيمة رؤوس أموالهم في الموضع الذي حملوا وليس على السفینة ولا على خدم 
المركب ولا على نواتيته ولا على الأحرار شيء إنما يكون على التاع ولا يرى على العين 
شی وقاله ابن مطر› وروي أيضا عن محمد بن عبد الحكم » وقال ابن حیب:: 
يُقاصهُم إذا كان للتجارة إل أن يكون الحج قصده بها أو نفقته لنفسه أو لأهله وهي 
رواية أصبغ عن ابن القاسم قال : وهو قول مالك . قال ابن يونس : هو أصوب . 

ورأيت لأبي محمد ابن أبي زيد وقد ستل عن العين هل يدخل في المقاصة 
فقال : 

في ذلك اختلاف والذي أراه أنه لا شيء فيه ء وأجاب أيضًا في موضع آخر 
بمثل هذاء فقيل له فبأي قول تقول في هذا فأبى أن يُجيب بشيء. 

وقال له أبو الحسن اللّخمي : الصواب في العين أن تکون التجارة والقنية فيه 
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سّواء فإن كانوا بقرب البر أو عصف المركب يحابهها صاحبه لم يرجع فيه » وان كانوا 
على بعد أو كان صاحها لا بحسن العوم أو كانت كثرة ثقلته لا يقدر على العوم بها 
رجع فيا . قال محمد : وعلى هذا يحب أيضًا في العبيد مراعاة قرب الب وبُعده ومراعاة 
معرفة العوم وجهله وكذلك الأحرار على قول من يرى إدخالهم. قال/ اللخمي لم 
يختلف المذهب ان الاحرار لا يدخلون في ذلك ؛ ولا حسب على رقابهم كان لهم 
متاع أو لم يكن والقياس ما ذهب إليه بعض [ ...] أنه يرجع علیہم لأنْ رمي تجارة 
هذا سبب نجاة من لا نجارة معه. 

وقال أيضًا ابن يونس هذا هو القياس . 

قال اللخمي : فالصواب أن يحسبوا كانوا للقنية أو للتجارة » فإن كانت جارية 
حيل بين سيّدها وبين وطثها للشرك . 

وقال ابن ا لحھم : لا يرجع في العبيد وإن كانوا للتجارة لأنه لا سبيل إلى رمهم 
لأنهم محرمو القتل ولو جاز أن بحسب عليهم بحسب الأحرار . 

وحكى سحنون عن ابن القاسم اذا اشتروا كلهم أمتعتهم من موضع واحد مثل 
أن يشتروا كلهم من مصر بشمن واحد ولم يكن فيه حاباۃء فن طرح له شيء شريك 
لاصحابه فيما اشتروا وان كان شراؤهم :من مواضع شتی : 

وعن مالك وابن القاسم ایضا إن كان فہم من اشترى ركبوا أو منہم من طال 
مكثه عنده » وجالت أسواقه فحینلر يكونون شركاء بالقيمة يوم ركبوا بالموضع الذي 
ركبوا منه» واختلف قول مالك في هذا في المختصر. 

فقال في موضع طرحه » وهي رواية أشهب عنه على ما تری آنه أقرب البلدان إليه . 

وقال : قيمته في موضع حمل اليه . 

قال ابن ميسرة : به قال ابن عبد الحكم . 

قال اللّخمي : هو أحسنا ولا وجه لقوله بموضع حمل إليه لم يكن هناك 
شركة ؛ وإنما وجبت الشركة عند الرمي . 

قال أبو الوليد ابن رشد : كان القیاس أن يكون الراجع بینہم على ثقل الأمتعة 
لا على قيمتها إذ لا تأثير لغلائها ورخصھا في الخوف على المركب ومن فيه » ولو اشتری 
بدين ما طرح فليحسب ننه على النقد. 

وقال أبو بكر بن عبد الرحمن : لا بحسب الکس على السلعة » ولم يتكلم عليه 
أحد من أصحابنا لأنه حوز والحوز لا يلزم الرجوع به. 


ف 
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قال مالك : القول قول كل واحد منہم من أثمان متاعهم المطروح والسا م بَعْدَ 
ينه ما ل يأ بأمر يستنكر يتبيّن فيه كذبه. 

وقال سحنون في العتبية : يصدقون بلا بينة ولا بين اذا ظهر صدقهم الا ان 
یتھموا فيحلفوا وان ادعى صاحب الماع المطروح منه وأكذدَبَةُ أهل ارکب ء فالقول 
قولحم مع أيمانهم فان جهلوا ذلك فالقول قول صاحب ذلك الشيء مع ینہ . 

قال فضل : وان تصادقوا على عدد المتاع الذي رمى وادّعى صاحبه أنه كان في 
داخل الماع أمر فی من حلي أو جوهر أو ذخيرةء أو شہه »فالقول قول صاحب 
المتاع مع بمينه إذا أتى بما يشبه أن بملك مثله ولو أخرج المطروح من البحر وقد أذهب 
البحر نصفه كان شريكا لهم في نصف متاعهم بقدر نصف متاعه من قيمة نصف 
متاعهم وأجر إخراج هذا على ربه ولو طرح نصف متاعه كان شریگا لهم فی نصف 
متاعهم ولا كراء فیما رمى في البحر فهلك ؛ فان سلم بعضه فعليه من الکراء حصّة ما 
وت َ‫ 

وي غير كتاب ابن حبيب من رواية ابن القاسم عن مالك أنه قال : وليس 
لاهل المركب فيما طرح كراء وإنما على حساب ما بتي مما اکرواء وإذا صالح 
اصحاب المتاع السام صاحب المتاع المطروح على دنانير دفعوها إليه على أن يبقى 
متاعهم فيه وكان صلحهم على ان المشاطرة فصلحهم جائز إذا عرفوا ما يلزمهم في 
القضاء » فان حرج متاعه فهو له » والصلح منتقض وتزول الشركة ولو ذهب نصفه 
انتقص نصف الصلح ويرد علیہم نصف ما أخذ. ويكون نصف هذا الخارج له 
أيضًا وعليه قيمة الكراء ولا تقاس على مسألة الدابة يتعدّى بها المستعمرلأنَ هذه فہا 
عدي ال ركب لیس بتع إتماهو شيء أوجبته الضرورة . 

وإذا فسد ما بتي في المركب بعد الطرح . 

فقال ابن أبي زيد يكون الذين رموا متاعهم شركاء لأصحاب التاع الذي 
ہت سی نے مدا مہ سی ف احا برل 
شحنه یں برغ فيه على قدر ھن المتاع الذي رمى ومن البائي وضع 
شحنه منه على ما ذكر لأن الغيب الذي حدث فيه كأنه حدث على جميعه » وان 
كان الغیب إنما دخله الغيب قبل الطرح فا بحسب لأهله الا قيمته عيبا في الموضع 
الذي اوسق فيه وادّعى صاحب السفينة انه رمى بعض شحنها ل مول اصحابه » كذبه 

8 اصحاب ذلك ول يركنوا معه المركب ؛ فهو مصدق في العروض في قول ابن القاسم / 
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ولا يصدق في الطعام إلا ببينة . 

قاله ابو سعيد بن هشام . 

تلخيص ما تقدّم في هذه المسالة من الأقاويل : 

قال محمد من ذلك في المركب ثلاثة أقوال : أحدها لا یدخل في المقاصة » 
الثاني : يدخل » الثالث : يدخل إذا نقر قاعه وهو على مرساه. وفيه قول رابع : وهو 
اختيار محمد بن منصور انه یدخل إذا كان صاحبه یقتحم هول البحر . 

وني العين ثلائة أقوال : أحدها يدخ ل » والثانی لا يدخل » والثالٹ يدخل ما 
كان للتجارة ولا يدخل ما كان للقنية. وفيه قول رابع أيضًا وهو اختیار اللّخمي ي 
التفريق بين ما يقدر على تخليصه ء وبين ما لا يقدر سواء للقنیة كان أو للتجارة » وفي 
جميع أصناف العروض التي للقنية قولان : أحدهما تدخل » والثاني لا تدخل ‏ وفيه 
قول ثالث يتخرّج أيضا على ما اختاره اللخمي في العين وهو في ا حوھر وشيهه أبين» 
وما كان من أصناف العروض للتجارة فتدخل قولاً واحدًا إلا ما يتخرّج أيضًا على 
اللخمي بالعين. 

وفي العبيد ثلاثة أقوال : أحدها إدخالهم ء والثاني ترك إدخلهم » الثالث التفریق 
بين ما للتجارة وما للقنية » وفہم قول رابع يتخرّج على اختیار اي في صاحب 
العين ومراعاة معرفة ة الْعَوْم وجهله وقرب البر وبعدة. 

وي الأحرار قولان : أحدها إدخاهم » والثاني ترك إدخاهم » وفيه قول ثالث 
يتخرّج أيضًا على اختیار اللخمي حسبما ذكرناه في العبید ء وفي تقويم العروض ثلاثة 
أقوال : أحدها تقوم بموضع حمل منه » والثاني بموضع حمل إليه الثالث بموضع رمی . 


>9 کتاب القسم 15 


سؤال عن قسمة أحد الشريكين دون صاحبه. 
جوابك - وفقك لله - وسدّدك وأمدك بتقواہ في رجل اشتری لنفسه ربع مائة 
من صوف › وقبضه من بائعه » ثم إن رجلا اشترى منه نصف الصوف المذ کور 
وشاركه فيهء ثم قال المشتري للنصف أنا شريك معك في ذلك فسافر مجميعه وبعه 
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واشتر تر بالمن فا ويكون بيني وبينك وإن لم تشتر وفضل [ ر بح فَهُوَ] والمن بی 
وبينك . فلما وصل منصرفا قال لشريكه N ES‏ 
القمح الذي كان في المركب وقد وجب عليك ي ال رکب عشر مثاقيل وهذا بقية 
ذهبك » قال له : وهذا القمح : قال : اشتريته لضي ي نبي را اشتر لنفسك ولا 
بينة بینہما على شيء ء من ذلك فلك - أعركم الله - الفضل انحاوبة على هذا كله وما 
يحب فيه وما وجه الحكم في ذلك . لو قال هذا الرجل ان سيعر الطعام قد سما في البلد 
الذي وصل اليه شريكه فلذلك خالفه في هذا القول والعمل ۔ 

الحواب : إذا كان الأمر على ما ذكرته لزمته الشركة في الجميع إذ ليس له 
المقاسمة والمفاصلة بمغيب شريكه إلا أن يكون إنا اشترى هذا القمح لنفسه بال آخر 
من غير مال الشركة » فالقول قوله في ذلك ؛ وله الأجرة بقدر عمله في نصيب 
شريكه . 

قاله ابن عياض . 

سال عن ورثة تقاوموا أملاكا وشرط أحدهم أن بحري على الآخر فامتنع من 
الماء . 

جوابك - وققك الله - في ورثة تقاوموا رباعًا فضم کل واحد منهم أصلاً 
بقيمته وترادوا الفضل وشرط بعضهم أن بحري للجنة التي ضمنها ساقية من ماء الارحی 
على جنة الآخرء فليس للمشترط حق في هذه الساقية» وقام أصحاب الأرحى بمنع 
هذه الساقية . فهل حكم هذا حكم الاستحقاق وكيف إن كانوا عالين أن لا حق هم 
في هذا الماء أو و علمه بعضهم أو هل جهالتهم بذلك تؤْدي إلى فساد البيع لاشتماله على بيع 
ما لا يملك وان كان هذا فهل يؤدي إلى فسخ جميع الأملاك المتقاومة أو الماك 
المشترط هذا فيه وحده وكيف ان أقرّ المشترط الآن أنه من حى أصحاب الأرحى . 
وقال :لم أعلم بذلك حين الشرط ء بين بین لنا جوابك في ذلك مشكورًا إن شاء الله . 

اخواب : تصفحت السؤال والذي أراه أن الصّفقَة اذا وقعت على الصّفة فهي 
سے سی اوسر ہی سی سر سیت 
فان منعه أرباب الماء من ذلك كان للذي اشتر ترط / أجر الماء فيه للشرط » ولا يرجع 
واحد منهما على صاحبه بشيء إذ لم يستحق من يد أحد منهما بشيء فيما صار له ء 
وإنما الذي منع منه المشترط لم تقع بينه وبين اخيه فيه معاوضة . وبالله التوفيق . قاله 
موسی بن حمّاد. 


ٹا كتاب الشنعة 26 


سؤال عن الشفعة هل تجب فيما بيع بشرط الرجوع متى شفع البائع . 

جوابك - ١‏ كرمك الله - بتقواه وبواك دار كرامته ورضاه في رجل عليه مقدم 
و و جا عازن وت ماله ؛٠‏ فباع المقدم على الرجل نصيبًا من جنان كان بين 
الرجل وبين أخيه مشتركا من أخ هما > فطلب الأخ الذي كان شریکا لأخيه الذي 
بيع عليه الشفعة فقال الأخ الذي اشترى : إنما اشتريت من أخي متی ما حضره المن 
ارده عليه . أفتنا - وفقك الله - إن كان هذا الفصل بقطع الشفعة أم لا بقطعها 
ويشفع هذا الأخ الشریك فا زان 

الحواب : اذا كان الشرط في أصل البیع فهو بیع فاسد ينقض ما لم يفوت فتلزم 
فيه القيمة فتجب فيه الشفعة بذلك . وان كان هذا الشرط بعد عقد البيع كانت فيه 
الشفعة بالمن وبالله التوفيق . قاله : ابن عياض . 

سؤال عن الشفيع یقوم بعد استغلاله مع المبتاع . 

جوابك - وفقك الله - في رجل كان وصيًا على أخيه بإيصاء أبيه اليهء وكان 
حالما مشاعًا مع أخوين لهما فاشترى الوصي من أخته الواحدة حصتها في بعض الال 
المشترك بینہما وعلكه مدة و اھ سور ثم كبر أخوه ورشدهء وبعد 
ترشيده دفع اليه الوصي الا وأشهد له المرشد أنه قد أبرأه من جميع التبعات والمطالب 
كلها بأسرها وأنه لم يبق له قبل الوصي دعوى ولا حجة ولا مطلب لاتباعه ولا علقة 
بمين بوجه من الوجوه ولا بسبب من الأسباب » وانعقد بينهما عقد بهذا ء ثم أقاما بعد 
الترشيد يتتفعان اهما ويقسمان غلته يأخذ الوصى حظه بالميراث من أبيه وحظ أخته 
ا راع امرش جا امراك فك سو ہن أعوام أو نحوها إلى أن توفي 
الوصي وأورث ماله ورثته فقام المرشد علیہم وطلب الشفعة فيما كان أخوه اشتراه من 
أحته » فقال له الورثة : قد أشهدت على نفسك أنه لم يبق لك قبل أخيك حقّ ولا 
دعوى ولا حجة ولا مطلب ولا تبعة ولا علقة يمين بوجه من الوجوه ولا لسبب من 
الأسباب وأسقطت عنه جميع التبعات والمطالب كلها بأسرها ء وقاسمته الاستغلال مدة 
اربعة اعوام بعد ترشیدك ؛ ياخذ موروثنا حظه بالميراث من ابيه وحظه بالشراء وتاخذ 
أنت حظك بلميراث فقط » ولا شفعة لك علينا فهل ترى - أدام اللہ توفيقك - شفعة 
أم لا؟ بِيّن لنا ذلك موفقًا مأجورًا إن شاء الله. 


خد وو = 


20 كتاب الصلح 


هذا السؤال لم أنقله من خط أبي - رضي الله عنه -. 

اخواب : و الامر عل وی ےو ای ماله 
خاصة واستغلاله إبّاہ منفردًا إلى أن رشده أخوه المذ کور وأشهد له ببراءته من جميع 
المطالب حسبما ذكرته ونزل 5 حصته الموروثة يستغلها مع أخيه الوصي وهو يراه 
ويعرف استغلاله لحصته الموروثة وحصة أخيه المشتراة ولا يعترض عليه في شيء مہا 
للدة المذ كورة من بعد ترشيده » فلا قيام له على أحد من ورلة الوصي أخيه بشفعة ولا 
بغيرها لإبرائه اه ولضي المدة المذ كورة بعد ترشيده وسكوته » وهي مدة تنقطع فا 
الشفعة على المشهور من مذهب مالك ؛ وبذلك قضت القضاة بقرطبة وجرت به 
فتوى فقهائنا وبذلك أقول وأفتی في مسألتك هذه ال شفعة له في ذلك والله الموفق 
للصواب برحمته . قاله : محمد بن محمد القرشي 

جواب ثان على هذا السؤال : إذا ملك أمر نفسه المدة المذكورة عالمًا بالشراء 
وم یکن له عذر في ترك الشفعة فلا قيام له فها بعد ذلك والله ولي التوفيق برحمتهء 
قاله : عبد الملك بن مسرة. 


¥ كتاب الصلح ‏ 8ج 


سؤال عن أصحاب جنات وأرحى اصطلحوا في ماء فقحطت الحنات. 
جواب الفقيه الأجل أعزه الله > في قرية بها أرحى وجنات ولا بعلم أيّها أقدم 
10 . وني القرية ماء عليه تطحن / الأرحى ومنه تسقى ا حنات والتشاجر بين الفريقين قديم » 
ثم ان بعض القضاة منذ سنین أمرهم بالاتفاق على أمر تعلوم ادوا على الرضا أيَام 
معلومة من شهور معلومة يختص بها أصحاب الحنات لسق جاتہم > لا حى 
لأصحاب الأرحى فا » وباقي السنة لأصحاب الأرحى لاحقّ لأصحاب الحنات فيا 
عدا تلك الأيام النحدودة » وعادوا على ذلك سنین » فانقطع تشاجرهم ؛ ثم بعد ذلك 
قام بعضهم عند قحط بعض السنين وقلة أمطارها يثبت الخوف على نمار جتته إن 
تمادى إلى الوقت ا حدود على العادة المستمرّة وري القار بالمطر في بقية السنة » واحتج 
عليه الآخر بما تضمنه عقد الصلح من إشهاده على نفسه مع أصحابه أنه لا حقّ له في 
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الماء في غير تلك المدة المحدودة. ما ترى في ذلك وكيف إن قام من لم يحضر هذا 
الصلح ولا انعقد عليه من أصحاب ال حنات؟ وقال : أنا لا أدخل في هذا ولا تلزمني 
حجة الصلح » فإنه لم ينعقد عل ولا لي فيه اسم > واحتج عليه أصحاب الإرحى 
باك من وقت الصلح الندي انعقد على أصحابك ملتزم للستي في تلك الأيام انحدودةۃ 
غير منازع فيما سواها ولا طالب لهء فهل عليه في هذا حجة أم لا؟ وکیف إن قال : 
التزمته ما لم احتج إلى غيره فإن احتجت فأنا على حتی وسكوتي لا يبطله » وكيف إن 
كان فيمن لم يحضر الصلح غيب عن البلد فأراد بعض ال حکام إلزام كل الصلح لقطع 
التشاجر وإشكال الأمر عليه > هل يسوغ ذلك له وإن فعله هل بمضي أو يرد » جاوبني 
على هذا الفصل موفقا إن شاء الله . 

الحواب : تصفحت السؤال ووقفت عليه » وان كان الماء غير متملّك فن حى 
أصحاب الحنات أن يبدأوا بالستي على أصحاب الأرحى على ما يدل عليه ما جاء عن 
الي ڪه آنه قضی به في سیل مهروزء فالصلح الواقع فيه إنما هو رضى من 
أصحاب الحنات بتركه بعض حقوقهم من الستي ؛ فيلزمهم المین أنهم إِنّما رضوا با 
می کی نرہ یو رو سے ری ہ۲ 
اجون اھ امن و جنا تم » فإن حلفوا على ذلك بقوا على حقهم في التبریة على 
أصحاب الأرحى ؛ وإن نكلوا عن المین لزمهم ما أشهدوا به على أنفسهم في عقد 
الصلح » ومن لم بحضر ماهم فهو على حقه في الستی دون يمين يلزمه وبالله التوفيق قاله : 
محمد بن رشد . 

جواب ثان على هذه النازلة : تصفّحت - رحمنا الله - وإيّاك هذا السؤال 
ووقفت على ما تضمنه » واذا كان الأمر على ما ذكرته فإِنّ من أشهد على نفسه 
بالصلح المذ كور ر أو علم منه الرضا بهء فإنه يلزمهء وأمًا من كان غائبًا أو صغيرًا أو 
سفيها تحت ولاية » فإنه لا يلزمه » وبالله اساله التوفيق برحمته. قاله: محمد بن 
اسماعيل ۔ 

سؤال عمّن صالح بأرض فادّعاها ولدہ : 

جوابك - وققك الله - في رجلین تخاصا على أرض معتمرة قديمة العمارة» 
فأثبت فہا الواحد منهما وصارت له وكان يلاصق الأرض المذ كورة أرض متبورة 
متصلة بها ء فادعاها الرجل الواحد منها لنفسه الذي تلاصق أرضه المذ كورة ء وادّعاها 
أيضًا الثاني لنفسه فأثبت الرجل الذي تلاصق أرضه كما أثبت في الفدان الثاني 
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وحيزت الأرض البور من ا وانب الأربعة أنها لفلان كان الرجل المذ کور المثبت فيها 
قد ابتاعها منه » والأرض المذكورة تسمى به» وهي بقرية للمتنازعين فيها أملاك 
كثيرة ء وابتاع الرجل المذكور المثبت من الرجل الذي كانت الأرض تسمى به أملاکا 
بالقرية المذكورة دورًا وأرضين وبورًا ومعمورًا » وحيث عرف له ملك ونسب إلبه بالقرية 
المذكورة فأثبت فيا أنها من مال فلان البائع » وحيزت وثبتت الحيازة فقام الرجل عند 
ذلك وادعی ان الرجل الذي حيزت له قد صالحه في الفدان البور المتنازع فيه بفريضة 
مسماة فعند ذلك قام ابنا الرجل ا بتاع للمال على الرجل القائم على ابييما بدعوى 
الصلح ؛ فذكر ابناه المذكوران أن أباهما المذكور قد نحلهما بفريضة في جميع ماله 
بالقرية التي فیا البور المذ كور حيث كان من ماله بهاء وكان شراء والدهما المد کور 
هذا المال قبل نحلتہما بأعوام » فقاما طالبین على الرجل المذكور الذي ادّعی الصلح 
وقالا له : نحن قد ثبت لنا في هذا الفدان حقّ من قبل أبينا قديمًا بنحلته لناء 


/ فادّعى/ الرجل المذكور الصلح مع أبہما في الفدان » فقالا له : نحن قد ثبت لنا في 


هذا الفدان حقٗ من قیّل أبينا قديمّا» فلا يلزمنا ذلك في أموالنا وشأنك وأبانا ء فترافعوا 
إلى قاضي البلدة وتكلموا على ذلك » فانعقدت على الرجل المذكور الملّعى الصلح أنه 
اجتمعت جماعة من الناس [ ..] البور فلم يعين لي ولا لك جیانہ وأردف على قوله 
لمحت ا ثبتت المقالة عليه في ذلك » فانظر قوله هنا - وفقنا 
الك رق إن خان موی OS‏ ظا وا ثم بعد ذلك 
أوقفه وكيل الابنين المذكورين على حيازة الفدان ا مذ کور فكانت محاوبته له أن 
الفدان المذكور ليس هو لفلان البائع الذي ابتاعه الأب المذكور منه الذي عرف 
الفدان به » وإنّما هو مالي صا حت عليه » فغيّر قوله » فانظر - وفنا الله - وإِيّاك قوله 
هذا وقوله الأول ء والذي نفاه عن نفسه وقال : انه لم يعين لي ولا لك ومقالته هذه أنه 
مالي تصالحت عليه» هل هو مني عنه بالمقال الأول وما اردف لا ينفع او القولان 
صحيحان ؛ ثم انه قام عند ذلك واراد اخذ نسخة الحيازة الي العقدت عل الندان 
مذ كور » فقال الابنان المذكوران ليس لك ذلك » إذ أنت مدع مع أبينا 
بالصلح وقد قلت المقالتين فوق هذا وحتی تبين وج تأخذ به ليس لك ذلك بدعواك 
ما لنا بأيدينا ولست مناولا إلينا ونحن قد أثبتنا فيه وأنت لم يلح لك شيء غير ما تدّعيه 
من الصلح مع أبينا » بيّن لنا - وفقك الله - جميع فصوله وما يحب في جميعه » وهل 
ترى - أعزك الله - أخذ النسخة على نص ما ذكر » وهل تجب بالدعوى ا جرّدة دون 
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أن يلوح له شيء » والثاني مثبت له » وللحيازة » وكيف إِنْ كان أمد الصلح منذ 
عامين متقدمين ونحوهها ا أن رڈ شت صلحه مع ابہما ء ایحلف الابنين القاعين 
فل 0 سب عي سد سیت سس وٹ 
علينا من صلح أبينا معك وشأنك وهو إن كان صلحًا فني ماله ونحن في أموالنا لا يلزمنا 
ما صنعه معك أبونا إنما ذلك في حصته » فنحن وان سكتنا فليس جميع الفدان لناء 
ا ا ار 
الوجوه » فهل ترى - وفقك اللہ - المین تلحقهما في ذلك وهو مشترك » فكيف يحب 
ذلك وكيف إن اراد أخذ حكر نصیہما في المدة الي ادعی الصلح ومن حينثنر والأب 
منکر للصلح ‏ إذ الفدان المذكور على الإاشاعة وأفتنا - وفقك الله - بالواجب في 
ذلك كله مأجورًا موفقًا إن شاء الله . 

الحواب : وفقنا الله وإيّاك على سؤالك وبلغت في طاعته غاية أملك ولیس قول 
قاقر بحو بش سی سی شر ور 
+877 گ۰ ثبت لخصمه يحب العمل بەء كما أن 

نے اہ مالا 70 ٰٔ)ٔ ٗ۰ 
ذكرت قبل الصلح وم يعلما بالصلح أو علما وقاما بفورہ ء وأشهدا أتهما غير راضيين 
ھا صالح به ابوعما ولا ممضيين لذلك لم يلزمهما عقد ابہما ء ولزم في حصة الاب 
وبقيا على حصتهما كاملة » وان علما عا عقد الأب وطال الأمد ولم يغيّرا انعقد عليهما 
ما عقدہ الأب ولزمهما بالحوز عليهما ء وان أشكل أمره علہما وادعى ذلك خصمهما 
بعد طول المدة لزمهما المين أنهما ما علما ولا رضيا ولا وجه لطلبه نسخة العقد وبالله 
التوفيق لا شريك له. قاله : ابن عياض . 

قال محمد : هذا الحواب لم أنقله من خط أبي - رضي الله عنه -. 


2 كتاب الاسترعاء ‏ 26 


سؤال عمّن صالح وكان قد استرعى أن ذلك ليظهر حقه. 

يشهد من أوقع اسمه أسفل هذا العقد من الشهداء أن محمد بن عطية بن 
غازي (1) سأهم الوصول معه إلى دار أخته فاطمة » وأنهم لما وصلوا معه وجدوا 
زوجها محمد بن أحمد في الدار المذ كورة» فذكر لهم ما حل بفاطمة من المشرف 
عليها أحمد بن حسون بن يشرق2) المعروف بالمغربي من تعسّفه عليها وتكليفه إيّاها ما 
لا یازمھا / وأنها لما عزمت على الخروج مع زوجها المذكور إلى جنه بقرب 
بليونش 4 قال ها أحمد المذكور : لا سبيل إلى خروجك حتی تطلعيني على حلي ابنة 
أخي وثيابها وتودعبها عند غيرك فإني لا آمن على بقائها في الدارء ون فاطمة لم تجبه 
إلى ذلك ولا رأت أن حرج مال ابنتها من يدها ولا تریلھا ا ومن نشار ها( 
وثقافها وقالت : إني أترك ثقتي العلجة مرية مع امرأة ثقة في الدار وخافت من 
احمد ان تطلعه على شيء مز من ذلك لأسيات دمت له تهات .وذ كز هم ابا نا 
سيم وشاع بسبتة من دخول أحمد هذا في دار سكنى فاطمة المذكورة يوم عقد 
نكاحها مع زوجها محمّد المذكورء وفتح منشارها وأخذه منه ألف مثقال أو نحوھا 
وأنْها بقیت بعد ذلك نحو العام تلاطفه هي وأخوها محمد المذكور لعل أن یرد المال إلى 
موضعه أو یشھد به على نفسه وهو يرجى ويطمع في ذلك ویقرٌ به في السرّء فإذا 


0 من أسرة بني غازي أو بني الغازي وهي أسرة سبتية ترفع نسها إلى جابر بن عبد الله صاحب الني مله ء ومن 
أشهر أعلامها الفقيه القاضي محمد بن حسن بن عطية ابن الغازي تلميذ القاضي عياض وسبط خطیب سبتة 
أبي الربيع سليمان ابن سبع . أنظر النکلة 2 :679 والذيل واتكلة 8 :287 وفهرس ابن غازي : 109 والذيل 
والكلة 6 :71 . 

2) كتب مرة : يشرق » ومرة أخرى : مشرق؛ وقد يكون فيهما تحريف إلا أن تكون الکلمة الأول مثل يحيى » 
يعيش وغيرها من الأفعال التي يسمى بها للتفاؤل إذ أنها بمعنى ع يحج التي سمي بها كذلك وقد تكون نسبة المغري 
التي عرف بها أطلقتعليه في المشرق » وفي الاعلام السبتية شاعر يدعى بابن شفرق (خريدة القصر- القسم 
المغري) . 

3) كان لأغنياء سبتة جنات وبساتين في بلیونش وغيرها وكانوا يخرجون إلا فیما يعرف بأوقات العصير وهي 
أوقات نضح اين والعنب . 

4) سبقت الإشارة إليها . 

5) يرد المنشار في بعض النوازل بمعنى الدولاب والخزانة (أنظر المعيار 271:5 2 54:7). 

6) العلجة : التصرانية » ويستفاد من هذا أن أغنياء سبتة كانوا بتخذون خادمات وقهرمانات من النصارى . 
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حضر أحد أنكر وحلف أنه ما أخذ شيئًا حتى انقطع الرجاء منه في ذلك م رغبا إليهم 
بعد ذلك أن يستخفوا في دار فاطمة الم كورة » ويحضر أحمد ا مذ كور ویجري معه 
الكلام في جميع ما ذكر فلعلٗ أن يقر با مال كما عهد منه في حال الانفراد بەء 
فاختليا في محلس الدار المذكورة وبقيا فيها متسارّين مغفولين وحضر أحمد ا مذ کور 
وذلك عشي يوم الأربعاء التاسع من جمادی الأول من عام خمسة عشر وخمسماثة 
فقال محمد ابن عطية المذكور لأحمد المذكور : هذا الحلي وهذه الثياب في المنشار 
تحت البلج والأقفال والعلجة مرية وامرأة ثقة باقيتان في الدار » فقال أحمد المذ كور : 
لا یا محمد لا يبقى الا مودعا عندك أو عند عمران» تراني أنا قد دخلت الدار 
وأحذت ألف مثقال كلحظة » فقال له محمد : ألف مثقال أخذت ء فقال له محمد : 
ألا أو ألفين أو أقل أو أكثرء فقال له محمد : وم تقرّ لي بان مائة أو بسبع مائة 
وخمسين » فقال له أحمد : ما أخذت شيئًا فخشي أن تدور عليه دورات شهد بذلك 
من حضرهما وسمع مراجعتهما وتحقق قولهما وعرفهما وأوقع بذلك شهادته في شهر 
رمضان المعظم من عام خمسة عشر وحمسمائة . 

عقد ثان: يشهد من تسمى أسفل هذا العقد من الشهداء أنهم حضروا نكاح 
محمد بن أحمد مع فاطمة بنت عطية ب بن غازي في دار أخيها لأبها محمد ء فینا هم 
في ذلك دخلت عليهم في الدار المذكورة العلجة وهي تضیح وتبكي م فائت لقاطة 
لذ کور وهم يسمعون ان احمد المغربي دخل دارك سد وفتح القفل عن المنشار 
واخذ كل ما فيه من ا ال » ثم دخل عليهم بعد ذلك احمد المذكور ملهوفا وي يده 
قفل مفتوح شهد بذلك من علمه وتحققه وحضر لذلك وعاينه وواقع بذلك شهادته في 
شهر رمضان عام خمسة عشر وخمسمائة : جعفر بن محمد وعلي بن عبدالله بن 
خندفء شهدا به » حضر عقد النكاح المذكور في الدار المذكورة . فبعد تمامه بلغهم 
أن أحمد ا لمغري خالف فاطمة المذكورة لدارها المذ كورة بطي هذا العقد الواقع بطي 
هذه البطاقة » وأحدث فہا حدئًا 2 ٠‏ فاطمة فرغب إلهم في الوصول للدار المذ كورة 
فوصلوا فوجدوا بيت سكناها مقفولاً بقفل ووجدوا أحمد المغربي في الدار المذ كورة » 
ومفتاح القفل بيده فأنكروا عليه وأخذوا على يده فأخرج المفتاح مغضبًا ففتح القفل 
عن باب البيت المذكورء وبمثل ذلك يشهد محمد بن محمد بن دحنان7) 
© وذ هذا تمدن من بين لوریت ترجمة في الذيل والتكلة 8 : 261 وفي هذه الترجمة القصيرة أله روى 
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وعبد الرحمن بن عبد الله بن ادریس » يشهد لنص العقدء إلا أنه لم يعاين القفل في 
توقيف على ما تقدم : 

وقف في محلس نظر الفقيه القاضي بسبتة واعماها ابي الفضل عياض بن موسى 
- وفقه :الله - » أحمد بن حسون المعروف بالمغربي هل اُخذ الألف مثقال من الدار 
المذكورة واقتضى خليفة بن بحيى فخاصمه ووقفه على قوله هذاء شهد بذلك من 
حضرهما وسمع مقال أحمد ابن حسون المذكورء وذلك في ذي القعدة من عام 
خمسة عشر وخمسمائة. 

عقد استرعاء في الصلح في هذه القضية . 

أشهدت فاطمة بنت عطية بن غازي على نفسها شهداء هذا الكتاب في صحتا 
وحوز أمرها أنها متى صالحت أحمد بن مشرق على شيء من الال الذي كان أخذه ها 
من منشارها او قبضت منه شيئا من ذلك » واشهدت له بتبريته من ا ال ال مذ كور » 


/ فإلّما تفعل ذلك إظهارًا لحقّها وتقوية / لا شهد عليه به ها . وأنّها راجعة في طلہا وباقية 


على حقها الواجب قبله لها ولابنہا شهد بذلك على فاطمة من أشهدته وهي بالحالة 
الموضوفة » مرت إنكار آمد للمال الا کرو في خلس گر الفقيه«القاضي..رسينة 
ابي الفضل عياض - وفقه الله -ء وذلك غدوة يوم السبت الثامن والعشرين من حرم 
سنة عشر وخمسمائة. 

عقد الصلح : كان الحاج محمد بن حسون بن مشرق 7) قد أوصى في عهده 
الذي توي عنه ولم ينسخه بغيره في علم شهوده بالنظر للمحجور محمد بن حماد 
المذكور إلى أخيه أحمد المذكور أقامه له مقام نفسه حسب ذلك كله وثبته في غير 
هذا العقدء وكان احمد بن حسون المذكور قد قبض للمحجور محمد بن حماد 
بمدينة فاس بتوكيل أخيه الحاج على ذلك ء ذھبا عدته سبعمائة مثقال غير عشرون 
مثقال ء رغم انه دفعها إلى اخحيه الحاج المذ کور » وكان الحاج المذكور قد تول 
للمحجور محمد بن حماد النظر في ماله فابتاع له حماما وربعًا بسبتة وبنى له بنا٤‏ 
كثيرًا تحمّل في ذلك كله ثلاث مائة دينار وتسعين دينارًا» فوقع بين الوصي فاطمة 
بنت غازي وبين المشرف الناظر أيضًا محمد بن حماد المذكور تنازع واختلاف في مال 


8 راجع ما كتبناه انف حول هذا الاسم . 
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أولاد الحاج محمد بن حسون وي مال محمد بن حماد محجوره : وطلب لحك اس 
مال حجوره حسب ما يحب له وقال : إن ذلك تخلفه اخوه الحاج عند زوجه فاطمة 
المذكورة وقالت فاطمة إن احمد هذا دخل سكناها وهي غائبة عنها وفتح خزانتها 
وأخذ منہا مال المحجور محمد بن حماد ومال ابنيها وطال نزاعهما وتراجعا في ذلك 
وأشكل أمرهما » ثم إن أحمد المذكور حضر في دار فاطمة المذكورة معها وذھبا إلى 
لتقارٌ والتراجع 0 يحب فكان من قول فاطمة ما ذكر فوق هذا من دخوله دارها 
وهي غائبة عنہا وفتحه لخزانتها وأخذه ما ذكر مہا وقرر أحمد من حضرههما على ما 
أخذ من الال من الخزانة ومی له عددًا فقال له أحمد في ذلك التراجع أخذت كذا 
وكذا وسمى ألف مثقال وشهد عليه بذلك شاهدان کانا وراء ستر في البيت» نج لا 
طلب بالذي قال ووقف عليه أنكر أن يكون قال ذلك ء قال : وانما قلت ذلك على 
سبیل الخروج والغضب ورا ما قيل له ومی من العدد المذكور» 0 
بينهما بالصلح من رغب الأجر وان يبقى بعضها على بعض وحضهما على التراجع 

الحق والاقرار بالصدق والتناصف فيما وقع التنازع فيه بينهما والخلاف فتراجعا 0 
تحققاه وعلماه واصطلحا على أن اقر احمد بن حسون ال مذ كور بم مائة مثقال ومثقالين 
وتسعين مثقالاً ذهبًا مرابطية كان قد دفع من ذلك للوصي فاطمة المذكورة تسعين 
مثقالاً ذه وبتی بعد ذلك تمانمائة مثقال ومثقالان يرجع منہا للوصي مائتي مثقال اثنين 
ومثقالین وتقبضها فاطمة منه لنفسها ولابنيها المذكورين عبد الله وعائشة وتبرية أحمد 
الوصی فاطمة في تركة أخيه الحاج محمد بن حسون من السبع مائة مثقال غير عشرين 
مثقالاً المذكورة التي ذكر أحمد أنها وصلت إلى أخيه محمد من مال اٹحجور محمد بن 
ماد بعد “أن تنبت الوصي فاطمة وتظهر براءة با ٹلانمائة مثقال والتسعین مثقالاً 
المذ كورة فوق هذا باسم ابتياع ربع وخادم للمحجور محمد بن حماد وق بنيان ربعه 
وی ا و ی می یو او یل 
ابن حماد على ما زعم أحمد» فإن أثبت رحمون بن المنتوف أو غيره بفاس أنها 
وصلت إلى الحاج محمد من مال ا حجور محمد بن حماد بقيت حينئلر بيد أحمد 
المحجور وحمد وان لم يثبت ذلك دفع أحمد حینفر الثلاث مائة مثقال الموقوفة إلى 
الوصي فاطمة تكون مالا من مالا ومال ابنيها المذ کور أن موروثه عن الحاج وثم إنفاقها 
على هذا وتراضیا به وأقرّ بحقيقته وصحته » فبهد ذلك كله من الاتفاق المذ کور أحضر 
أحمد بن حسون المائتي مثقال والقالین المذكورة ودفعھا إلى الوصي فاطمة وقبضتها منه 
9ه مذاهب الحكام 
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طيبة وصارت ببدها لابنها المذ كورين ها » وأشهد أحمد وفاطمة على أنفسهما بہذا 
الاتفاق المذ كور وأمضياه على ا حجورین المذكورين وإلزامهم إياه ورأياه نظرًا سديدا 
لجميعهم وأشهد أنه لم يبق بينهما بسبہم دعوى ولا حجة ولا علقة يمين بوجه من 
الوجوه ولا بسبب من الأسباب / قديمها وحديئا وجعلا هذا الصلح حسمًا وقطمًا 
للدعاوي في ذلك كله مما ذ کر تنازعهما فيه فوق هذا اشهد على إشهاد المتصا حين 
أحمد بن حسون وفاطمة بنت عطية على أنفسهما يجميع ما ذكر في هذا الكتاب 
عنہما من أشهداه به في صحتبما وجواز أمورهما وعزلهما وذلك في عدّة صفر سنة 
عشر وخسمائة . 

السؤال على هذه العقود المتقدمة : 

يتأمّل الفقيه الأجل - أدام الله تسديده - عقد الاتفاق المثبت فوق هذا الرسم 
وِيتأمَلُ معههذه الرسوم امثبتة الثلاثة فوق هذا فإن الوصية المذكورة قامت تطلب 
المشرف المذ کور ببقية الألف التى حصل علہا بها الإشهاد في عقد شهادة المختفيين في 
اید الأحر کرت أن هذا الاتفاق إنما فعلته استظهارًا لحقها وأنہا قد أودعت 
الشهادة بذلك واسترعتها حسب ما نقدم ي أحد الرسوم فجاوب با ترى فيه هحور 

ال حواب : شسعت سيدي - أعرّك الله - بطاعته ولا أخحلاك من توفيقه 
وتسديده سؤالك هذا ونسخة عقد الاتفاق الواقعة والرسوم المثبتة الثلاثة الواقعة فوقه » 
ووقفت على ذلك كله والواجب أن ينفذ الاتفاق بین الوصي والمشرف على ما وقع 
عليه » ويكون كل واحد من الأيتام على حجّته إذا ملك أمره وإن كانت له بین على 
ما يدّعيه وأن لا يكون للوصي على المشرف قيام في بقية الألف التي تقيّدت عليه 
بشهادة المختفيين إذ لَیْسَ في إقراره بالألف ما بُخرج على السبب المذكور مع قوله إذ 
وقف على النص على أنه أخذ ألا أو ألفين أو أقلّ أو أكثر » ومع الاختلاف الحاصل 
بين أهل العلم في شهادة المختفين على علمك ولو كانت الشهادة عليه بالألف عاملة لما 
كان لا بها قيام لوقوع الاصطلاح بینہما بعدها وبعد معرفتها بها إذ كان ذلك من 
سماعهم منه بحضرتها ولا حلاف فيمن صالح وله بینة يعرف بها أنه لا قيام له بها بعد 
ذلك وني أن الاسترعاء لا ينفعه إلا أن تكون بيّنة بعيدة على الاختلاف' نی ذلك . 
وبالله التوفيق لا شريك له. قاله محمد بن رشد . 

سؤال عمّن استرعى أن ما يفعله خوقًا وتقيّة : 

جوابك - رضي الله عنك - في رجل عقد لنفسه وثيقة استرعاء أنه متى اشهد 
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على نفسه بشيء أو أقر به فإنما يفعل ذلك تقية منه على نفسه أن يغلب فی شيء من 
أمره بغير حى وأنه باق وک سو لمع اذل مس بے 
أمكن ذلك لا يقطع حقه ما أقرّ به على نفسه تحت الخوف من سبب قاض أو قائد 
او من يخاف منه على نفسه » فلمًا كان بعد عقد الاسترعاء وتاريخه قام عليه من 
خاف منه على نفسه بوثيقة ذهب يطلبه منه. فهل ترى - وفقك الله - إن كان 
صاحب الاسترعاء قد أشهد على نفسه بشيء أو أقرّ به تحت الخوف. هل يبطل 
استرعاؤه بتلك التي استظهر بها عليه؟ أم لا؟ وهل يجوز شهادة الشهود للعامل إذ هو 

ثم على صاحب الاسترعاء. بین لنا ذلك موقْهًا مأجورًا إن شاء الله . 

اخواب : : إذا كانت التقيّة التي يتقييا من قبل ظلم يناله قام بوثيقة | التقية ونفعته 
وإن كان من تنفذ عليه الحقوق وعلى من يحب » فا أشهد به من الحقوق على نفسه 
واقرٌ بلزمه ولا تنفعه التقية . قاله ابن عياض . 


8 تتاب الأكرية ‏ 26 


سؤال عن اكتراء الدواب بتأخير النقد . 

جوابك - وفقك الله - فى ي المكتري الدواب على اللقّد في البلد الذي إليه منتبى 
السفر وهو معلوم والكراء بالعين هل يدخله شيء؟ وهل الكراء خلاف البيع للعرف 
باستعجال الخروج في الكراء وإيجاب الحكم بذلك . 

الحواب : نصفحت سؤالك هذا واكتراء الدواب على أن نقد الكراء في البلد 
الذي اكتريت ا 3 غرر في ذلك ء لأنْ الركوب حال كما ذكرت : وسواء 
كان الركوب معنا أو موا وانما جاز ذلك ي المضمون وإن كان يدخله الدين 
بالدين للضرورة لذلك وهو خوف عدم المكاري . وقد قال مالك - رحمه الله - في 
ذلك كم [. ..] قد هرب وترك أصحابه . وقد قبل إنه يدخله في العين ما يدخله في 
الضمون ‏ لأنَ الركوب لا يقتضي [ ...] شيا إلا أله أجيز أيضًا للضرورة خوف غدر 
الأكرياء» فعلى هذا لا يحوز/ أيضًا كراء دار بدینء وقد وقع في کتاب محمد بن 
المواز ما يدل على ذلك » والمشهور أن ذلك جائز ء ولو كان الكراء على هذا بسلعة 
بعينها لم بجز باتفاق » وأما بيع السلعة على أن يقبض تما ببلد آخر وهو دنائیر 
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ودراهم » ولا يضرب لذلك أجلاً , فالمشهور أن ذلك لا يجوز إل أن يسمى وقت 
الخروج إلى ذلك البلد ويكون قدر المسير إليه مروا فيكون ذلك كالأجل المضروب 
فاذا حل أخذ منه حقه حيث وجده وقيل إن ذلك يجوز بحمله على الحلول وبالله 
التوفيق . قاله وت بی 

سؤال عمّن اكترى دارًا بنجوم انحل بموته أو فلسه أم لا 

وكذلك أسألك - أُعزك الله موا سا ھت للشهور او 
السنين فات أو فلس هل تحل النجوم وتكون كالديون الثابتة أم لا تحل إلا مدة سكن 
فترث اور المنافم ويكون الكراءر علہم ونی التغليسٍ من المدونة مسائل من هذا 
الباب رات للقرويين فبه خلا ذكره اللّخمي فرأيك - أعزه الله - في ذلك 
لنعتمد عليه . 

الحواب : تصفحت سؤالك هذا ووقفت عليه وهذه المسألة أعزك اللہ بطاعته 
تتخرج في المذهب على قولين : الأول صح في النظر أنه لا يحل الكراء بموت المكتري 
ولا بتفليسه إذا مات أو فلس قبل أن يسكن ؛ إذ لا يحل بموته ولا بتفليسه ما لم يقبض 
بعد عوضه وهو أصل مذهب ابن القاسم أنه يرى قبض الدار المكتراة لاستیفاء 
السکنی فہا قبضًا للسكنى وإن كانت الدار مأمونة » ألا ترى أنه لا بیز أخذ الدار 
للمكتري من الدين فبأني على مذهبه في هذه المسألة أن الكراء لا بحل على المكتري 
السكنى فیا قبضًا للسکنی وإن كانت الدار مأمونة » ألا ترى أنه لا بیز أذ الدار 
للمكتري من الدين فبأني على مذهبه في هذه المسألة أن الكراء لا يحل على المكتري 
عونمم وینزل الورثة بمنزلته إلا أن بقول رب الدار للمكتري لا أرضى بذمنہم فيكون له 
أن بفسخ الكراء ويأخذ داره ويأني على مذهبه في التفليس أن يأخذ داره ولا يكون له 
أن يسلمها ويحاص الغرماء بالکراء إلا برضى الغرماء ومن قوله أن له أن يسلمها ویحاصٌ 
الغرماء بالكراء وذلك اضطراب من قوله وجريان منه علي غير أصله ورجوع منه إلى 
مذهب أشهب : لأن أشهب يرى قبض أوائل الكراء قبضًا لجميع الكراء فيجيز قبض 
الدار للكراء من الدين ويأني على مذهبه أن الکراء بحل على المكتري بموته وعل 
المفلس بفلسه فيكون صاحب الدار بالخيار بين أن يأخذ داره أو يسلّمها ويحاص 
الغرماء بالكراء كما قال ابن القاسم لاضطراب قوله في هذا الأصل وبالله التوفیق . 
قاله : محمد بن رشد. 
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سؤال عمّن اشترى أمة باسم التولية فإذا البائع قد زاد عليه في القن. 

جوابك - وفقك الله - وسددك في رجل اشترى أمة رابعة من رجل على 
تەر ين زاس الملل وباسم التولية وبقيت عند المشتري أزيد من أربعة أشهر ووطہہا ثم 
بعد ذلك ظهر أنه قد زاد عليه في مها » هل وطؤها فوت لها عند المشتري ویرجع عليه 
ما زاد وكيف إن كان أمد اشترائها يطول » بین لنا الحواب في ذلك مأجورًا إن 
شاء الله . 

الحواب : وقفت على الؤال وهذا الباب عند مالك واب بن القاسم يشبه البیع 
الفاسد » والوط ء بمجردہ فوت ؛ نص عليه في كتاب محمد » والنظر يعضده فكيف مع 
طول المدة التى ذكرت فيما يختلف فيه ا حیوان ولا سيما وقد علل شيوخنا الفوات 
E :' 6 +75‏ ٰ۶ 
اختلف قول إمامنا وأصحابه ۶ا يرجع المشتري بظاهر قوله في مواضع أنه يرجع بما زاد 
البائع على المّن الصحيح وكذب فيه وهو نص في كتاب محمد دون تعرّض للقيمة ؛ 
وقال أيضًا »وهو قول هرن اضرا ا اله تازم المشتري بالقيمة ما لم يكن أ كثر من 
القن الكذب أو أقل من القن الصحيح . وبعض شيوخنا رد القول الأول إلى هذا 
وجميع بیہما والذي أنقلده لزوم القيمة على ما تقدّم » والحجة فيه ما احتج به إمامنا 
- رحمه الله - من أنه ليس زيادته وقلته بالذي تحمل عليه بأن يؤخذ با لم يبع ونکون 
القيمة يوم القبض على الصحيح من الأقاويل واللہ ولي التوفيق . قاله ابن عياض . 

سؤال عمن اشترى سلعة إلى أجل فباعها البائع بأقل من القن الأول نقدًا ودفعه 
للمشتري الاول . 

جوابك کے لدعت - في رجل كان عنده جملة نيل أراد بیعہ فعلم به 
رجل فقال : علمت أن عندك نيلاً تريد بيعه فقال له یہی می ما اس 
أعطيت / فيه بالوازن كذا وكذاء فقال له الرجل الذي أراد شراءه أنا أشتريه منك 
إلى عامين اثنين » فاتفق معه فيه و بر النيل ولا قلبه » فلحا أراد البتاع قبة قبض النيل قال 
البائع : قد باعه الدلال بخمسين مثقالاً » وهذا مالك » فان البيع لك وقبض المشتري 
للنيل الذهب وعقد البائع عقده بأن له واحدًا وثمانين مثقالاً مرابطية إلى الأجل 
المذ كور من معاملة صحيحة جائزة جرت بینہما مقبوضة ء وانفصلا على ذلك » وفي 
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هذا كله لم يصل إلى يد مشتريه قبل ولا راہ ولا وقف عليه ولا باعه. وإنما أعطاه 
الذهب بائع النيل منه فلمًا حل الأجل ودفع المشتري الدين إلى ريّه علم أن الذي فعله 
سر یی وال ترام .بي بنع می مر من ید وھ 

يقبض النيل ولا رءاه ولا وصل اليه » وإئما اجري الامر على ما ذكر » فلما فهم البائع 
أنه قد فهم منه ذلك عقد على المشتري عقدًا يتضمن أنه قد انقطعت بينهما العلو 
والا یمان بد سا والبائع مع هذا من اهل العلم والفقه وهو كان عاقد 
العقد والمشتري رجل أمّي لا يقرأ ولا بعلم ما عقد عليه ء بیّن لنا - رضي الله عنك - 
هل هذا سی قاع عل یہ عاد کر وماد الم نرم عله با 1 إدا كان 
الأمر بحسب ما ذکر وفٹّر لنا ذلك كله مأجورًا موفقا إن شاء الله , 

قال محمد : هذا السؤال لم أنقله من خط أبي - رضي الله عنه -. 

الحواب : قال الله تعا لی :#ل وذروا ما بتي من الربا إن کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا 
فأذنوا بحرب من الله ورسوله4 ۰ فتوعد الله تعالى في كتابه الكريم على مواقعة الربا ما لم 
يتوعد على سواه من ا حرمات وهو محرم بالكتاب والسنة وإجماع الأمة ء فإن صح ما 
ذكرته في سؤالك فقد واقع البائع والمشتري هذا ارم الذي توعد الله عليه بوعيد من 
سخطه وعقابه ولا يحزي البائع ان يقبض من البتاع أ كثر من رأس ماله الذي قبض 
منه » ولا جوز هما الرضا بغير ذلك لقوله تبارك وتعالى : لوان تبتم فلكم رؤوس 
أموالكم الآية فا حواب في سؤالك إذا صح ما ذكر فيه أن يرجعا إلى رأس المال 
القبوض مع التوبة والندم على مواقعة الذنب العظم وخوف عقابه عليه فهو يقبل التوبة 
من عباده ويعفو عن السيّئات . وما ذكرت من العقد الذي فيه انقطاع الدعاوي لا 
يركن إليه فالناقد بصير لا تخفى عليه خافية . قاله ابن الإمام . 

جواب ثانٍ على هذا السؤال : تاملت السؤال ووقفت عليه » وإذا ثبت سؤالك 
على ما ذكرته وشهد الشهود بنصّه أوَلاً واخخرًا أن العقد المنعقد فيما بینہما كان على غير 
طريق مستقی ونما ريد به إلزام ما لا يلزم وعلم الشهود ذلك منہما ازم ف فسخ الحرام 
وصرف إلى الحلال إن شاء الله وباللہ التوفيق . قاله ابن لبابة . 

جواب ثالث على هذا السؤال أيضًا : إذا صح ما ذكرته أيضًا فالبيع بینہما 
مفسوخ لا يحل ولا يجوز وبالله التوفيق . قاله : ابن عبد القوي . 
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سؤال عمن ابتاع زريعة فلم تنبت . 

أسالك - اعزك الله - عن مسالة الزريعة المشتراة إذا لم تنبت ولم يبق منها ما 
يجرب هل ازم فيها يمين على البائع أنه ما باع منہاإلا ما ينبت »وكيف بحلف إن لزمتہ 
على البت أو العلم ها هنا وقد وقع في المسألة المنصوصة المین فيا على العلم وما فائدة 
التجربة هل لايحاب المین فلا تجب ال مین إلا بعد التجربة والعلم أنها تنبت أم فائدتہا 
لعلها تنبت فلا يكون للمشتري حجة"". 

الحواب : تصفحت - أعرّك الله - بطاعته سؤالك هذا ووقفت عليه ووجه 
تجربة الزريعة إذا ادّعى البتاع ها أنّها تنبت با بتي منہا وهو أنه بذلك يعرف صدق 
دعوى المشتري من كذبه فيجب له اذا عرف صدقه الرجوع بقيمة العيب إن لم يكن 
البائع مدلسًا ويجميع امن إن كان مدلسّا ا وو ادام 
بق منها ما يجرب به كلف المبتاع أن يثبت أنه زرعها في أرض ثرية تنبت ؛ فإن أثبت 
ذلك الأمر عليه ما تام من الرجوع يجميع القن أو بقيمة العيب ؛ وإن لم يثبت ذلك 
حلف البائع على العلم أله ما علم أنها لا تنبت على اختلاف في هذا الأصل ‏ فيخر . 
على أحد القولين أله لا بين علبه حتى يظهر العیب / عند البتاع ٠‏ والتدلیس بكون 
یداہ سو و الزریعة ان بعلم أنها لا تنبت وفيما يكون للزريعة ولغير الزريعة 
كالشعير وشبهه بان يبيعها بشرط الزریعة ويعلم أنها لا تنبت ء فإن باعها بشرط 
الزريعة وقال : لا أعلم أنها لا تنبت وإنھا شرطت الزریعة لأنها كانت عندي وتعريفها 
وصفتها مما تنبت حلف على ذلك ولم بلزمہ إلا قينة العيب ؛ وكذلك إن باعها وهو 
يعلم أنها لا تنبت » ولم يشترط الزريعة ء لم بازمه إلا قيمة العيب وبالله التوفيق . قاله : 
محمد بن رشد . 


قال ید( 


وسل عن زريعة قح أو شعير أو غير ذلك من اراد ابتاعها رجل على أنها 
ابنہ:قلم تبت أو نبت أقلها او جلها قال :إذا لم نيبت أو آثیت تھا زریعة وعلم أنّها لا 


: رأيت نحو هذا لأبي محمد ابن ن ابي زيد. 


1) هذا الال وجوابه في المعيار 6 : 56. 
2) هو ولد القاضي عياض جامع هذه النوازل . 


ے 2637 ے 
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تنبت ودلس غرم القن كله أو حصة ما لم ينبت أو نبت أقلها أو جلها . قال : ما بين 
الصحة والداء . 

وسل أيضًا عن زریعة حتاء لم تنبت فقال : مثل ذلك . 

ورایت في نوازل الشعي : سل ابن لبابة عن رجل باع زريعة حناء واشترط 
او كير ا شال تل كرد ھت . لأنه خاطره إلا أن تكون فيا منفعة لغير ذلك 
فيكون جائزاء وهذا عنده أصل 37 

وفي سؤالات عبداللہ بن يعيش لأحمد بن ميسرة أنه سأله عن الرجل يشتري 
القمح والشعير فيزرعه فلا ينبت أو زريعة القطن ٠‏ هل يرجع على البائع بشي ء 
فاجاب لا يرجع على البائع بشيء دلسه البائع أم لم بدلسہ ٠‏ لأنه لم يبعه إياه على 
اروام إن باعه اناه على الحرث وهو يعلم أنه لا ينبت كان له أن برجع عليه 
بالعن الذي دفع إليه . 58 

قلت : فزريعة البصل والسلق والقرع او القثاء الذي إعا شانه ان يزرع فقال : 
هذا بخلاف ما سألت عنه أولاً > فإن كان مدلا رجع عليه بالفن؛ وإن لم يكن 
مالا قلا فيء می ہو فحن اشترى شعيرًا فبعد أن زرعه عل أله لا 
ےن رد مثله ویرجع بالمن . 

سؤال عمّن قام بعيب في مملوکة باعها القاضي على يتم . 

جوابك - وفقك الله - في رجل ابتاع مملوكة من قاض باعها على يتم ملي 
فكنت عند مشتريها نحو الشهر دون عيب ظاهر بها فباعها مشتريبا على الصفة التي 
كان قد ابتاعها بها دون عيب فحدث بها عند مشتررها عيب أوجب الرد وشهدت بيّنة 
الذين وقفوا بالعيب وعاينوه أنه عيب قديم . فهل ترى - وفقك اللہ - لبائعها الرجوع 
على القاضي ام على الیتم . ہین تحت ماجورًا إن شاء الله . 

قال محمد : هذا السؤال لم انقله من خط ابي - رضي الله عنه - . 

الحواب : إذا شهد أهل البصر والمعرفة بالعيوب أن الذي ظهر بالمملوكة مما لا 
يمكن حدوثه عند المشتري في الأول والثاني . وكان مما يجب به الردء فإنها ترد على 
اليتم لا على القاضي ونکون عدّتها عليه . فكيف بغير ذلك والله أعلم . قاله : ابن 


أشرف . 


3ا الؤال وجواءه في المعيار 6 مع تصرف 
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سؤال عمّن قام بعيب في سلعة فأنكرها البائع > هل یغرم بمينه إن ثبت 
الع . 

جوابك - أعرّك الله - عن رجل قام على آخر بعيب في سلعة فأنكر المدعى 
عليه السلعة ء وأنّه ما باعها منه » هل يغرم إن ثبت العيب قبل المین على إنكار البيع 
مخافة أن لا يكون بها عيب فيذهب بين الرجل باطلاً أو يقوم المین على إنكار البيع . 

الحواب : تصمّحت السؤال » والذي أراه في هذا أن من حت القائم بالعيب أن 
يحلف المقوم عليه إنكار البيع قبل أن يثبت العيب» إذ لا بلزمہ أن يمضي في إثبات 
العيب حتی تتقرّر له العهدة على البائع » ألا ترى أن له أن يحلف على إنكار البيع وان 
لم يدع بالسلعة عيبا لما يخشى من طرود الاستحقاق علا » فن حلف انه ما باع منه 
السلعة کو رو ل ل 
العين حلف هذا واستحق العهدة عليه ولزمه أن یثبت العيب لا غير . وبالله التوفيق ۔ 
قاله ابن رشد . 

مؤالة غلمن ور يب سد نو سا قديمة فانكر البائع, البيع . 

جوابك - وفقك الله - في رجل اشترى دارا من رجل ودفع المن لعن وسکن 
المشتري الدار المذكورة ثلاثة عشر عامًا » فلما كان بعد الثلاثة عشر عامًا ظهر المشتري 
على عيب في الدار فقام على ورثة البائع يطلبهم بقيمة العیب أو با يحب له فيهاء إذ 
كان البائع موروئہم قد مات فادعی ورثة البائع أن موروثهم ما باع هذه/ الدار ولا 
قيض مها فطلب الشاي ية تشهد له على ابيع وقبض القن > فلم يحد إلا شاهدًا 
وا أشهّد له بالبيع والشراء وقال الشاهد في شهادته نعم » باع فلان من فلان ولا 
ادري العن وقیّدت شهادته بذلك ثم توي الشاهد المذ كور بعد ذلك والقاضي الذي 
يتحا كمون إليه يرى المین مع الشاهد . ین لنا - رحمك الله - القول فيما يكون في 
دع امن ومبلغه بعد هذه المدة » والمشتري للدار یسکہا بعلم الورثة المذ كور ين وعلم 
أيهم قبلهم » والورثة حاضرون لذلك غير عيب وقالوا في جحودهم إنْما كنت أا 
المشتري تسكنها بالكراء . ينه مشكورًا إن شاء الله . 

قال محمد : لم أنقل هذا الال من خط الشيخ أبي - رضي الله عنه -. 

الحواب : تصفحت السؤال واذا كان على ما وصفته فيه فوجه الحكم في ذلك 
أن يحلف البتاع على ما أدَاه من الابتياع وعلى مبلغ المن ودفعه ء ويحلف ورثة البائع 


4) السؤال والحواب في المعيار 6 : 52. 
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على ما ادّعوه من أن موروثهم ما باع منه الدار وأنه ِنما کان يسكنها بالکراء ورجع 
عا نفته العيوب من قيمتها يوم البيع » وان حلف البتاع ونكل ورثة البائع عن المین 
كان للمشتري الرد بالعیوب إن كانت مما يحب بها رد الدور ورجع بقيمتها من المن 
الذي حلف عليه وبالله التوفيق . قاله محمد بن رشد. 

جواب ثان على هذا السؤال أيضًا : قرأت سؤالك هذا ووقفت عليه » والسؤال 

عل النظم لاف ذكرت. الك اريت ودقعت: القن :ولو كان سک السا کن ي 

الدار فحوزها في وجه البائع على معنى البيع » ودفع امن لا يقطع بمدة ا حوز الذي 
ذكرته . وذ کرت في سؤالك أن المشتري طلب من يشهد له بالبيع ودفع لن فلم بد 
إلا شاهدًا واحدًا يشهد بالبيع ولا يدري امن » وإن قال لا بعر هل دن ۴ 
يدفع ع وحلف مع شاهده حصل حصل لع وکان القول قول المبتاع یی مبلغ المن إن أتى ما 
يشبه » وينظر هل بشبه عندهم أن يبقى البائع تلك المدة لا يقبض القن » > فان أشبه 
فالقول قول ورثته › وإن لم يشبه فإن الول قول المبتاع » وإن كانت العیوب ظاهرة لا 
تحفى لزمت المبتاع ولم يكن له الرجوع » وإن كانت مما يخفى حلف المبتاع واستحق 
قيمتها إن شاء الله. قاله : الياجي ر 

جواب ثالث على هذا السؤال : من حاز شيعا على حاضر عالم مالك لأمر نفسه هذه 
المدة التي ذكرت » فلا قيام له على ا حائز وبالله التوفيق . قاله محمد بن اسماعيل ۔ 


سؤال عمّن نحم مثقالاً ذهبًا لبأخذ صرف جزء في كل نجم. 

جوابك - وفقك الله = فيمن له على رجل مثقال ذهب قائم فنجمه عليه لان 
وأرباعا يأخذ منه في كل نجم صرف ذلك المزہ ما رأيك فيه وفتياك وقد علمت ما 
وقع فيه من الخلاف في أصولنا عند محمد وغيره. 

ا خواب : تصفحت السؤال ووقفت عليه » وإن كان نجم عليه الدینار على أن 
بأخذ منه في كل نجم صرف ذلك الحزہ لم يج باتفاق ستى الصرف أم لم یستہ لأله 
اخذہ بالدينار الذي عليه أن ياخذ منه به درهمّا والصرف المتأخر لا يحوز باتفاق وإن 
كان نجمه عليه وسكت فلم يشترط أن يأخذ منه في كل نجم صرف ا لحزہ فذ کر في 
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ذلك محمد في كتابه قولين رھ رج ہی یس ن القاسم » قائم في 
العتبية » ووجه هذا الاختلاف أن الثابت له في الذمّة من أجزاء الدينار ذهب » والذي يوجبه 
الحكم فيها عند القضاء درهم بصرف يوم القضاء » إذ لا يتبعض الدينار فأجيز ذلك مدة على 
E‏ التق و سی E‏ ما يوجبه حكم الصرف المتأخر» فهذا 
وجه ما سألت عنه والأظْهَرُ أن لا يجوزء وكذلك لو كان له عليه ثلاث دینار فتَجّمه وأراد 
أن يحصل له بها دينار لَجَرَى ذلك على الاختلاف وبالله ال لتوفيق قاله محمد بن رشد . 

جواب ثان على هذا السؤال : الحواز فيه أظهر عندي وبه أقول . قاله حمّد ابن 
احمد بن الحاج. 

سؤال عن معنى کسر الدينار : 

سل بعض فقهاء بلدنا عن قوله في كتاب الصرف من المدونة فيمن دفع إلى 
رجل دینارًا فانطلق به / فكسره ؛ ما معنى الکسر ها ہنا ء فقال : كسره جزء ين يعني 
الک الای و اد ١‏ 

فسيل أبي - رضي الله عنه - عن ذلك وأعلم بہذہ القولة فأنكر ذلك وقال : 
هذا خطأ لا خفاء به » وما معناه كسره واحتج على ذلك بقول ابن القاسم في كتاب 
النكاح : «وتكسر على الزوج عروضه في نفقة زوجته». وإغا معناه يباع . 


وال عن عبد بع کی و ۱ 

الذي يشهد به قاسم بن خلف الأزدي أني كنت في دار يوسف بن أحمد بن 
هلال ثاني يوم موته في آخر جمادى الأولى من عام أربعة وعشرين وخمسمائة مع ورئة 
يوسف المذكور - رحمه الله - والوكلاء حضور مع من حضر من البينة » وقد 
تقاوموا فيما بيهم وضم بعضهم من بعض جميع التركة » حتى انتہوا إلى ذكر الغلام 
المسمى : سعادة الأسمر اللون » فقال من حضر المحلس عسى أن تفعلوا مع هذا الغلام 
خيرًا وتعتقوه إذ لم يقصر اليّت معه لحسنہ فقال القوم : حُطوا من منہ ونحن نعتقه 
فقالوا : نعم . من اشتراه بعشرة مثاقيل بشرط العتق فقال وكيل الزوجة : خالتي موكاتي 
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ولكن اصبروا علي حتى استشير موکلتی » فذهب إليها والكل ممّن حضر قاعد ء ثم 
رجع فقال : إني أعلمتها بکل الذي جرى ؛ فقالت : نعم رضيت ذلك وأمضيته وأنتم 
تعرفون وكالتي. فقال القوم : نعم » وبذلك يشهد فلان وفلان عليها. وبالله التوفيق 
قاله محمد بن عبد الله . 

السؤال على هذا التقييد!! : 

جوابك - وفقك الله - في أهل ميراث تقاسموا ميراثهم وأحضروا غلامًا من 
التركة فقال بعضهم لبعض من اشتراه بعشرة بشرط العتق فهو له » فقال وكيل بعض 
من غاب منہم : قد التزمتہ منه بالمن على الشرط المذ كور وبشرط شورى موكلتي » ثم 
جاء من عندہ فقال : قد رضي بفعلي + مكل و ہو سر وت نعم » ولکن 
قلت له : إن استقام » وأنكر الامضاء مطلًا > هل یلزم إقرار الركيل ها هنا عل مرک 
في امضاء العتق » وإن لم يلزم فا حكم هذا البيع . مشكورًا مأجورًا إن شاء الله . 

الحواب : تصفحت السؤال ووقفت عليه » وإن ثبت على الوکل رضاه بما فعل 
وكيله من التزامہ إياه بما التزمه له بشرط العتق لزمه ذلك وإن لم يثبت ذلك لم يلزمه 
ورجع العبد على الشركة بینہم وبالله التوفیق » قاله محمد بن رشد. 

ب ثان على هذا السؤال : الحواب صحيح وبه أقول بأن القن عليها في 

إنكارها وباللہ التوفيق . قاله يوسف بن أحمد. 

جواب ثالث على هذا السؤال أيضًا : وفنا الله وإيّاك إذا ثبت أن الوکیل 
استوجب لوكله بشرط العقد وثبت توكيله إياه على ذلك لزم الموكل ووجب عليه عتقه 
إن اشتراه .له وكيله على إيحاب العتق ؛ وإن لم يثبت التوکیل ء لم يلزم الموكل إلا ان 
يثبت أنه رضي أو يقر بذلك » فإن أنكر حلف ورجع العبد على الشركة وبالله 
التوفیق . قاله : موسى بن حماد. 

جواب رابع على هذا السؤال أيضًا : إمضاء الأمر بفعل الأمور لازم للآمر 
واستثناؤه إن استقام ليس بموثر في العتق واللہ اساله التوفيق برحمته . قاله : محمد بن 
إساعيل . 2 : 

جواب خامس على هذا السؤال أيضًا : تأملت - رحمنا الله - وإيّاك سؤالك 
هذا ووقفت عليه وإذا تضمنت الوكالة معنى العتق فالقول قول الوكيل وينفذ فعله » 
هنا ادال روسان سا 525 وبيدأ السؤال فيه هكذا: دوسٹل فقھاء سبتة وغيرهم ». والفقهاء 

المفتون المذ کورون سبق التعريف بهم . وراجع مثل هذا السؤال لي كتاب الوکالات . 
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وان أشكل ذلك ولم يوجد في الوكالة معنى ذلك ولم يحصل إلا قول الموكل إذ سئل عن 
قول الوكيل بإمضاء ذلك فقال نعي » وقال بعد ذلك إن استقام م إلى آخر قوله ء وأنكر 
الإمضاء » وان كان بين ذلك مهلة فالقول قول الوكيل والموكل مدّع وان كان 1 
نفیا فلا يلتفت إلى قول الوکیل والقول قول الموكل حسبما ذكرء والبيع راع 
أوليته » وشهادة یی أعلم » قاله : ابن لبابة . 

جواب سادس على هذا السؤال أيضًا : ! قرار الوكيل لا يلزم من وكله إذا كان 
قي الم الذي وكله فيه يكرد الكل شا ھا عله ي .“ذلك وهو اهز المدونة » 
وان كان اقرارہ في معنى ما وكله لزمه الاقرار وما ادّعاه الموكل من أنه إنما ألزم نفسه 
عتق العبد بشرط الاستقامة فقول معقول إذا كان ذلك منه قبل إنفاذ/ العتق له وان 
ادّعی ذلك بعد إنفاذ العتق له لم يقبل منه والمبتاع بشرط العتق لا يكون ذلك جزاء 
عند ابن القاسم - رحمه الله - إلا أن يبتاعه على إيحاب العتق له » فحيئئل يكون 
عنده جزاء بالشراء » وإذا لم يكن جزاء بنفس الشراء فالبتاع عر بين أن يعتق » ولا 
كلام للبائع إن تمَّسنّك وتكون الحجة للبائع في الرجوع ممّا حط للشرط من القن 
وشرط المَشُورة للغائب من باب الخيار » ولا بجوز في ذلك الخيار . قاله ابن الإمام . 

قال محمد : اختلف اذا امت متنع المبتاع من إنفاذ العتق وقد اشترى بشرط ذلك 
هل يحبر أم لاء فقال أشهب يحبرء وقاله ابن كنانة في المدونة » وزاد : ولو رضي 
البائع ركه لم يكن له ذلك ول ينتفع البتاع بقوله وأعتق عليه . 

قال القاضي او الوليد الباجي - رحمه الله - : الايحاب عند ابن القاسم أن 
يقول : إن اشتريته منك فهو حر فإن لم يقل ذلك وإنما اشترط أن يستأنف عتقه بعد 
كمال ملكه ء فليس بايحاب » فاذا قلنا بقول ابن القاسم وشح البائع فلا يخلو أن 
يكون العبد قد فات أو لم يفت فإن فات فله الرجوع با وضع من العن بسبب 
الشرط » وإن لم يفت كان بالخیار بين أن يمضيه للمبتاع دون شرط وبين أن :شقن 
ا و ہمت مہ واختلف هل تفيته حوالة 

لأسواق أم لاء فقال ابن القاسم : تفيته » وقال اصبغ : لا تفيته ولا التغیر اليسير في 
البدن ء هذا تلخيص كلام القاضي أبي الوليد الباجي - رحمه الله - وبالله التوفيق 

جواب سابع على هذا السؤال أيضًا ای اکا اکا و اناد 
العتق أو قبله » فان كان بعد تنفيذه لذلك قال : ان استقام » والاً فعتقه مردود لم يوثر 
ذلك الاستثناء فیما ألزم نفسه من العتق ء وان كان على أنه ان استقام ورضيت حالته 
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أنفذت عتقه بعد ذلك وقال : هذا الذي أردت ولم تقم بيّنة بخلاف ذلك [ أدين على 
ذلك ] وحلف على تکذیب الوكيل فيما شهد به عليه » وكان على رأس أمرة + .وما 
ابيع فإن كانت المشورة إلى أجل قريب كالجمعة والعشرة ة أيام على المستحسن من 
الأقاويل ۔ . جاز ذلك ؛ وإن زاد على ذلك رد لفساد العتق» إلاً أن يفوت فیحکم فيه 
بحکم البيع الفاسد . وإن لم يضرب لذلك أجَلاً جعل له من الأجّل ما يحوز في مثله 
واللہ ولي التوفيق » كتبه الزرهوفي . 


8ں تتاب المرتر 26 


TG‏ ہوسا رہ 

- وفقك الله - في رجل توفي وترك زوجة مدبرة فقامت في كالها وقد 
207 ء أهي أم مدبرهاء وهل حکھا حكم السفيه في ذلك 
على ما فيه لشیوخنا وكيف إن كانت مأذونا ها ء وكيف إن قام لها شاهد بدين وهي غير 
ماذون ها » من بحلف المین: وكيف ان كان إقراره في المرض وورثته عصبة » هل 

يكون بمنزلة الصديق الملاطف . تأمّل هذه الفصول مأجورًا إن شاء الله . 
اخواب : تصفحت السؤال ووقفت عليه » والذي أراه في هذا على أصوهم أنه 
إن كانت المدبرة مأذونا لها في التجارة » أو كان سيّدها المدبر ها قد أذن ها بقبض 
كالئها حلفا جميعا لأن الكالئ يسقط بإقرار من أقرّ منہما بقبضه ثم یصدق في ذلك ء 
از لف هوانه هو ما قبض ولا علم أنما قبضت » لأنه لو أ هو أله قبضه أو أنه يعلم 
أنها قد قبضته لبرئ بذلك الرجوع منه . واما إن كان ها دين على زوجها بشاهد واحد 
فهي تحلف مع شاهدها أن ما شهد ها به حق» وأنها قد قبضت ووهبت ؛ كانت 
مأذونا ها في التجارة أو لم تكن ؛ غير أنّها إن لم تكن مأذوًا ھا في النجارة فتكلت عن 
ایمین كان من حق سيّدها أن يحلف إن شاء مع الشاهد ويستحق الذي لها وإن شاء 
انتزعه منہا منها ولا یدخل في نكوها عن المین إن نكلت عنه للاختلاف الذي في نكول 
السفيه » إذ ليست سفيهة وإقراره ها بدين في المرض كإقراره للصديق الملاطف مع 

العصبة حسبما ذكرت . قاله : محمد بن رشد. 

جواب ثانٍ على هذا السؤال : تصمّحت السؤال ووقفت عليه وإذا ثبت 


مذاهب الحکام في نوازل. الأحكام 271 


الكالئ ؛ فهي تحلف بین القضاء وكذلك إن كانت مأذوتا ها » ولا بحلف سيّدها وهو 
في ذلك كالولّى عليه وکا اریة البکر البالغ تحلف أيضًا فيما ينحصر إليها من 
ا حقوق » وكذلك إن قام للمدبرة شاهد عدل نحق 2 فإنها ملف معه وتستحقه 
ونعلف / مین القضاء فيه ان احتج إلى ذلك ؛ وأما ان كان إقراره لها في مرضه بالدين 
فإن كان معز وها بالصيانة ها والميل إلیہا فلا جوز إقراره للها بوجه » وإن کان مغروقًا 
بضد ذلك من بغضها والشنان ها فإقرارہ جائز لها » وان كان حاله معها محهولاً فإقراره 
ها مع العصبة لا يحوز ومع غيرهم كالولد من غيرها جائز وبالله التوفيق . قاله : محمد 
اوہ الحاج . 


88 كتاب أَبعات الأولان 855 


سؤال عمّن أقر لأمته أنها أمّ ولده ومات وهي حامل وها ولد صغير وعن إنكاره 
لذلك بعد إقرارن!" . 

جوابك - رضی الله عنك - في رجل توفي وكانت له مملوكة فقامت بعقد 
استرعاء يتضمن ان شهداء سمعوا سيّدها يقول : إنها أمّ ولده » وهذه المملوكة ا مذ كورة 
ولد صغير وتركها سبّدها حاملاً ء فأنكر الورئة أن يكون ولدها الذي معها أو حملها 
منه » وقالوا : لعل هذه المملوكة المذكورة إنما كانت قد أسقطت من سيّدها أو مات 
ولدها الذي أقرّ ها به » وليس هذا الولد الذي معها ولا حملها منه بوجه ولا على 
حالء والبيّنة التى شهدت بإقراره لا تعيّن الولد ولا غيره » وإنما شهدوا على إقراره 
بأنها م و وهذه المملوكة المذ كورة من الوخش مرسلة في البادية أ كثر دهرها 
غير محجوبة ولا ممنوعة من التصرف »› فانظر - وفقك اللہ - إن كانت هذه الشهادة 
بالاقرار جائزة ويلحق هذا الولد الذي معها مع الحمل الذي جاءت به بعد سیّدھا 
ویرثاہ معاء والبيّنة لا تشهد على ذلك » رس وس کا يرثانه بعدم التعبین 
والتوريث بالشك . ومع هذا فإن السيّد المذ كور سُثل قبل موته بقليل عن هذا الإقرار 
الذي ذكر عنه » فأنكر ولم يقر بشيء منهء والبيّنة التي شهدت على إنكاره أعمل من 
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التي شهدت على إقراره » فانظر أيضًا - وفقك اللہ - هذا الفصل الآخر وجاوب على 
ذلك كله معانا إن شاء الله تعالى . 

الحواب : شهادة الذين شهدوا بإقراره أنها أم ولد عاملة » ولا يضرّهم من 
خالفهم بالهادة على إنكارة.» وا حمل الذي بہاء لا حق بهء إلا أن يكون قد نفاه 
وادّعى استبراء قبله وأمًا الولد الآخر ء فإن كان ولدته بعد إقراره فحكه حكم هذا 
۶008۷880 وإن كان قبل ولم يعيّنه أحد لم ب يلحق به الولد إل أن يعرف أنه 
كان قريب الوضع عند الاقرارء فيحمل على ما ذكرناه قبل إن شاء الله . قاله 
ابن عياض . 

جواب لان على هذا السؤال : إذا ثبت إقراره بشهادة العدول فكل ولد لاحق به 
منهما لاسيما إذا كانت عند وفاته 200 الأمة مرسلة أو بعيدة ولا بنفعہ بعد 
ذلك إنكاره» ولو كان حا فكيف بعد موته والله أعلم سبحانه . كتبه ابن العربي 2 . 

قال محمد : لم أنقل هذين الحوابين من خط ربّيْهما فانظر قبل في كتاب 
المريض وفي الدعاوي . 


ا كتاب الناح 22 


سؤال عن فسخ النكاح قبل البناء وبشرط الخدمة!'': 

جوابك - وفقك اللہ - فیما وقع سر ری اذك مل وو 
الخدمة في العقد هل يوجد للمتقدمين فلم أقف لهم فيه على شيء إلا نظائرها في 
اشتراط النفقة » فأفسدوا النکاح به قيل إذا شرط نفقة مثلها » ولا فرق بين الموضعين » 
کور اس ور ہت مت العسرء بخلاف 

شتراط بجزد النفقة لوجوبا على کل حال. فی مر اف عط ولع کیا 
ا وان كان ابن حبيب قد اجاز اشتراط 
الوجهين في مسألة النفقة » وحكاه عن شيوخه » ولا فرق بين الخدمة ونفقة المثل » 
2) لا أعرف إذا كان هو القاضي أبر بكر بن العرني معاصر القاضي عياض أم غیرہ » وأغلب الظن أنه هو إِذْ أن 


له فتاوي متعددة مبثوثة في المعيار (انظر فهرسه) . 
1) هذا الال وجوابه في المعيار 3 : 384. 
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زیت ابن الهندي أجاز الترام الخدمة ء وم يذ كر في ذلك الطوع وقال ابن العطار 

فيا وکونہا على الطوع أصح يشير إلى الخلافء ہی ڈو رہ 
مستقرأ ومقيس على مسألة النفقة . لشيخي الفضل في شرح هذه المسألة بما عنده في 
ذلك إن شاء الله ۶077 

الحواب : تصفّحت - أعزك الله - السؤال ووقفت عليه والتنظير الذي نظرت به 
بين المسألتين صحیح عندي على ما ذكرته. وقد اختلف على علمك في الإخدام 
قيل : ان الحكم يحب به/ على الزوج لزوجه كالنفقة وتطلق عليه بالعجز عنه وهو 
قول ابن الماجشون. وقيل : إنه يحب عليه كالنفقة » إلا انه لا تطلق عليه بالعجز 
عنه » وهو مذهب ابن القاسم » وذهب ابن حبيب إلى أَدَالاخدام لايمب على الزوج 
إلاً أن یکون موسرًا ونکون هي من ذوات الأقدار فإن لم يكن موسرًا لم یکن عليه 
إخدامها وإن كانت من ذوات الأقدار ء وإن لم تكن من ذوات الأقدار لم يكن عليه 
إخدامها » وان كان موسرًا ء الا أن يكون من ذوي الأقدار الذين لا متہن نساؤهم في 
الإخدامء فعلى القول بايحاب الاخدام لا تأثير لاشتراطه في صحة عقد النکاح ٠‏ وعلى 
القول بانه لا يحب في موضع لا يصح اشتراطه في الموضع الذي لا يحب فيه فإن وقع 
كان له تأثير في صحة العقد ويحب به فسخه قبل الدخول » فإن طاع به الزوج بعد 
العقد جاز باتفاق ولم يكن فيه كلام وبالله التوفيق . قاله ابن رشد . 

سؤال عن الأخذ بشرط الضرر في المال2 : 

سألت - وفقك الله - عز وجل عن رجل زوج ابنته البكر التي في حجره 
وولایة نظرہ من رجل بصداق معلوم وشرط عليه شروط انعقد عليها النکاح أن لا 
يضرها في نفسها ولا في اخذ شيء من ماما إلا بإذنها ورضاها ء فإن فعل شيئًا من 
ذلك فامرها بيدها » فأخذ شيا من ماها بغير إذنہا واعترف بذلك للبيّنة وشهدوا عليه 
بذلك عند الحاكم وقبل شهادتهم فشكت المرأة إلى والدها بذلك وبضرر أدركها من 
قبله » وطال شكواها إلى أبيها بالزوج المذكور ولم یقدر ها والدها يحيلة إلى أن قال 
لڑوجھا اتركها مضي معي إلى أمّها للعصير » فضت إلى عند أبويها وامتنعت من الرجوع 
إلى زوجها لكثرة ما ادّعت عليه من الضرر فقالت : أنا أطلّق نفسي عنه الآن بالشرط 
الذي ثبت لي عليه بآنه أخذ مالي بغير اذني فهل ها أن تأخذ بشرطها وتطلق نفسها 


2) هذا السؤال منقول كذلك مع جوابه في المعيار 48:3. 
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أي الطلاق شاءت أم ليس ها ذلك والزوج يقول : ردّوها إل » وامتنعت الرأة من 
الرجوع إليه إذ ثبت عليه أخذ مالحا بغير اذنہا . أفتنا بما يحب في هذاء وكيف - وفقك 
- إن قالت المرأة أشهدكم أني قد طلقت نفسي عليه واحدة أو أكثر من ذلك ؛ 
هل یلزم الزوج أم لاء رد با توجبه السنة مأجورًا إن شاء اللہ. 
الحواب : إذا ثبت ھا ما ذكرت فلها ان تاخذ بشرطها الذي شرط ها في 
صداقها . قاله ابن عياض . 
سؤال عن الحكم بشرط الزيارة للحاضنة وشیھا!*: 
أسألك - أعزك الله - عن الحاضنة والمربية إذ لم تكن قرابة فطلبت الزيارة لمن 
حضتته بحكم شرط الصداق ها بزيارة أهلها من النساء هل يحب ها ذلك ء والمضرّة 
في انقطاعها أشد من المضرّة من بعيد الأقارب وحارم الرجال من الرضاع والصهر . ما 
تراه في ذلك . 
الحواب : - أعزك الله - بطاعته على السؤال الواقع فوق هذا. والذي 
MM‏ ا گت مالحا في قرابتها » 
لأن الأحكام إّما للمعاني لا للأسماء » والمعنى فيما اشترط إِنّما هو أن لا بحال پینہما 
وبين من انش با وترجو کر برؤیتہا. وقد علم بمستمر العادة أن الحاضنة ان 
من ا حضونة وأشفق عليها وأنفع لها من كثير من قرابتها . وذوو محارمھا من الرضاعة 
والصهر في ذلك بمنزلة ذوي محارمها من القرابة . وبالله اتی قاله محمد بن رشد. 
قال محمد ) : : إلى نحو هذا ذهب أي - رضي الله عنه = هذه المسألة وألف 
في ذلك جزءا أتى فيه على جميع معانہا وفصوها » فن وقف عليه رأى في هذه المسألة 
شفاء صدرهء ومن كلامه أن معنى الأهلية المتقدم ذكرها من یقع به الانس 
والخصرسية بحن نيعم الضرر بالود بدو م فراقهم ويوجد الشوق والتوق بطول نأيهم 
فحيث وجدت هذه الصفة كان من الأمل الذين یکم بالزاود ينهم وعم ازوج عل 
الإذن هم » وان حدث بعد الشرط ممن يكون نپا بحكم العادة والعرف هذه الصفة 
من القرابة القريبة والصهر غير ملتفت في ذلك إلى محرد النسب كائتا من كان من 
نسب أو صهر أو رضيع أ و كافل أو مول أو ملاطف ء إذ ليس العنی الذي يحكم له 
بالزيادة كونه مولى أو ضيقًا › بل المعنى الأهلية المشترطة التي هي التأنس والسرور 
باللقاء والشوق والتوق عند التنائی حتى لقد عدت من هذا المعنى مع وجود القرابة 


3) هذا السؤال وجوابه بالتمام في المعيار 108-107:3. 4) هو أبو عبدالله ولد القاضي عياض . 
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القريبة کالأختین يعرف بينهما تباعد وقطبعة لم يتزاورا ها قبل قطّ > فلو طلبت إحداهما 
من زوجها زيارة الأخرى / بمقتضی شرطها دون إقلاع عن قطيعتها ولا صلة لرحمها ما 
رانك أن يحكم لها بذلك على الزوج جملة إذ المعنى المطلوب من التزاور غير موجود 
فياء فهذه وإن كانت أحتا ليست بأهل فكذلك غير النسب أهل إذا كان فيه معنى 
الأهلية كما قالوا : القريب بعيد بعداوته والبعيد قريب بمودّته. وقال اسماعيل بن 
صبيح الود أعطف من الرحم هذا نص كلامه - رضي الله عنه -ء وما يشهد لهذا 
قول عمر - رضي اللہ عنه - في رسالته لعلي - رضي الله عنه - عند توقفه عن مبايعة 
أي بكر - رضي الله عنه - : ولعمري إنك أقرب إلى رسول الله کل قرابة ولكنه 
أقرب منك قربه » والقرابة لحم ودم والقربة روح ونفس . 

وسيل 7 أبو عمران الفاسي عن الرجل يشترط لامرأته أله كلما منعها من زيارة 
أحد من مما حارمھا من الرجال أو أحد من قرابتها من النساء أو منعها أن تشهد لأحد 
منهم فرحا أو حزنا أو تؤدي إلى أحد منهم حقا في الوقت الذي يصلح ذلك فيه ويحوز 
او منع أحدًا من ص زيارتها ومن الدخول الها في الأوقات المذ كورة فأمرها 
بيدها وتريد المرأة أن تزور أهلها عن يومين وعن ثلاثة » وأراد الزوج منعها من ذلك 
حتى یکون بين الزيارة وبين الزيارة وقت بعيد » فا حد ذلك وحكم قدر ما یکون بين 
الوقتين في الزيارة » وهل الأبوان أوكد من ذوي امحارم في الزيارة أو هما معهم سواء في 
دخول ذوي ا حارم في الشرط » وكيف إن حدث لأهل المرأة عرس أو مات لهم ميت 
كم قد ما ت مس بواجب ا حق » وهل في الزيارة وشهود ارح والحزن مبيت 
للمرأة بالليل أو لا مبیت لها إن كان ها الشرط المذ کور . فقال : أما شرط زيارة المرأة 
قرابتها من كان رحمه امس كالوالدين واللإخوة كان اوت ها وأحرى بالتكرار ما لم 
يخرج إلى ا كار سو ر ن دي حارم كان الواجب هم من الزيارة 
للشرط خوفًا من الحنث أقل ء وما في ذلك وة قت موقت إلا ما جرت به العادة مما لا 
یخرج إلى وجه مذموم في الشريعة » وكل ما يرفع القطيعة من الزيارة فهو يكني منہاء 
جو می جو می ار ہے رہ ؛ كنحو 
ما جرى من القول فیما أبيح للمرأة للخروج ! ليه من جنائر من يحتضر من أقاربها فا 
على نحو أولائك من ذوي انحارم للشرط المعتمد في العليك » فلا ينبغي أن یدخل فيه 


5) هذا السؤال وجوابه بالنص في المعيار 3 :108. 
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بالقضاء إلا ما لا يستيقن من القدر الذي لا شك في أنه لا يكون أقلّ منه من الزيارة 
إلا أن يتبرّع الرجل خوقًا من إشكال المقدار الذي يؤخذ بالاجتہاد حذرًا من خطإ 
ا محتبدين فيختار التحفظ بأن لا يمنعها من كل ما يشك فيه» هل هو ما يقضي به من 
الزيارة أم لا ء وهذا الإشكال تتأكد الكراهة في هذه الشروط مع ما ذكر أهل العلم 
من كراهة عقد النكاح بها ومن كراهة الشهادة فيه من سببها » فكل ما یتذرع به إلى 
الشيات حسنت حمايته » وما الفرح والحزن فهما أحوج إلى المبيت من الزيارة 
المطلقة . والزيارة في المطر لا يستعمل الناس المبيت فيا في الأغلب وان كان في العرس 
أو الموت منكر كان للزوج منعها من شهود المنكر الظاهر إذ لا يحتمل الشرط على أنه 
قصد سا المحظور »› لان ذلك من التعاون على ای والعدوان واللہ ولي التوفيق . 

بی تتزوج وهي في عصمة آخر : 

- رضي الله عنك - في رجل غاب عن أهله على سبیل التجارة ثم 

کور ہے اوت الو و ا 
وانقضت عدتبا وتروجت » فأقام الزوج الثاني معها مدة فغاب أيضًا عنہا م أنها 
أعلمت بعد غياب الزوج الثاني بمكان زوجها الأول » وكان في غير ذلك البلد الذي 
كانت هي فيه فشت إليه ولم تعلمه با صنعت من طلاق نفسها ولا من زواجها 
الثاني » ام اريك ہر یو یر ہیں تلت كله لا عل ين 
ولدت منه أولادً! ۾ ثم انه أعلم هذا الزوج الأول التي هي الان معه بما فعلته من ٦‏ 
يور ا و وا سو وت 
الله - هؤلاء الأولاد وهل علیہا هي حرام أم لا؟ وهل تعذر بالجهل إن ادّعته. بين 
لنا الواجب في ذلك مشكورًا إن شاء الله . 

قال محمد : هذا السؤال لم أنقله من خط أبي - رضي الله عنه -. 

الخواب : الأولاد لاحقون بأببهم / وعلى المرأة الأدب الموجع إذا كان على ما 
ذكرت إلا أن تكون عالمة فتحدّ والله المخلص . قاله : ابن لؤي. 

قال محمد : رأيت في نوازل القرويين أن أبا الحسن القابسي سثل عن امرأة 
هربت من تحت زوجها إلى بلد آخر ثم تروجت على أنها خالية ثم استحقها الأول ؛ 
هل عليها حد أم لا؟ فقال : إن أت بعذر يشبه لم تح وتسترأ وترد إلى زوجها 
الأول » وإن لم تأت با يشبه حدت وان جحدت الوطء لم تحد أيضًا. 


6) الال وجوابه في المعيار 3 : 110-109 
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سؤال عن الدعوى في دفع الصداق” : 

جواب الفقيه الأجل - وفقه اللہ - في رجل تزوج امرأة بصداق عاجل واجل 
ودخل بہا وبق معها حتى حل أجل الکا یئ وبعده بسنین توفيت المرأة المد كورة وقام 
ورثتها يطلبون الميراث في تركتها من صداق أو غيره » فادّعى الزوج البراءة من جميع 
الصداق عاجله واجله » ركان في عقد الصداق شرط أنه لا براءة للزوج في الدفع إلا 
نة » هل یلزمہ إقامة بينة أم لا؟ ويكون القول قوله أم كيف يكون الأمرء ماجورًا 
إن شاء الله ۔ 

الحواب : القول قول الزوج فيما جرت العادة في دفعه من النقد قبل الدخول ء 
وما عدا ذلك فالقول فيه قول الورثة » قاله ابن عياض . 

سؤال عن هدية العرس تطلب من الزوج بعد الفراق* : 

جوايك - وفقك الله - في هدية العرس وقد افترق الزوجان بعد الدخول بمدة 
نقام الناظر للزوجة لصغرها بطلب ذلك ء وأثبت أنه عرف في البلد يحكم به 
الحاكم ء ون ازوج كان أهداها ثم ارتجعهاء وقام الزوج وأثبت أنه غير عرف إلا لمن 
اشترطه ء وأن ا حالة في البلد تختلف » وقد علمت ما لإمامنا وأصحابنا في المسألة 
فأردت معرفة ما تختار من ذلك وتفتی به إن شاء الله . 

الوم" لا كن سس طليب ذلك بد الات ويلك قرف فال سی وق اد 

جواب تن على هذا السؤال : للناظر في ذلك قيام بعد الفراق والله أعلم . قاله : 
محمد بن امماعيل. 

جواب تالث على هذا السؤال أيضًا : من أثبت أنه عرف أولى » والعرف كما في 
علمك كالشرط يقضى به لمن طليه وبالله التوفيق ‏ . 

قال محمد : قول مالك الآخر - رضى الله عنه - أنه يقضى باهدية إذا كانت 
عرفًا وَطيَتْ في حال النکاح ء وكان قوله الأول لا يقضي بها وان كانت عرفا واختاره 
ابن القاسم ۔ 

قال أصيغ قول مالك الآخر أحب إلي وبه أقول أن يحكم على الرجل بهدية 
العرس وان لم تشترط عليه لأنها مكارمة قد جرى الناس علہا وألزموها أنفسهم » فان 
طلقها قبل أن يفنرقا ادر كا فهي ها وإن لم يدركها فليس ها شيء يتبع به. 
7 هذا السؤال وجوابه في المعيار 47:3. 8) هذا السؤال وأجوبته متقولة بنصها في المعيار 47:3 . 
9 لم يسم صاحب هذا الحواب هناء وفي المعيار : وأجاب غيره. 
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سؤال عن يوم وفاة الزوج هل بحسب في أيام العدة آم لإ" : 

جوابك - رضي اللہ عنك - في رجل توي يوم النحر وقت الضحى هل بحسب 
ذلك الیوم الذي توفي فيه من عدة زوجته وذلك أن المرأة المتوفى عنها زوجھا في الیوم 
المذكور واعتدت أربعة أشهر وعشرًا وتزوجت ودخل ہا وكان الحساب في عدتهاء 
أفتنا بالواجب في ذلك مأجورًا مشكورًا إن شاء الله. 

الحواب : الذي عليه الفتيا وهو رواية ابن القاسم - رحمه الله - أن الیوم في 
مثل هذا غير حسوب وإنما يحسب من العدّة فهذه على هذا ناكح في عدة فيجب 
فسخ نكاحها وتحريمها على متزوجها للأبد إذا كان دخل بهاء واختلف إن لم يدخل 
وغيره يَحْسُبْ هذا الناقص ويتممه بما نقص من اليوم الحادي عشر اربعة اشھر وغيرهما 
يحسبه إذا كان مثل هذا ولم يحض من النهار إلا أقله وليس عليها نمام من غیرہ وبالله 
التوفيق . قاله ابن عياض . 

قال محمد : هذا الحواب لم أنقله من خط أبي - رحمه الله-. 

وقد حکی الجوهري أن الإجماع في امرأة توفي عنها زوجها وهي ممّن لا تحيض 
وطلقت أنه يتم باليوم الذي توفي فيه من اليوم الحادي عشر بعد أربعة أشهرء إلاً مالکا 
فانه قال لاحب اليم الذي توق فيد رار علق ل عبد قال اك أولاً تعتد إلى 
مثل تلك الساعة التي مات فيا أو طلق ثم رجع إلى هذا القول والكلام على النكاح في 
العدة يأني بعد هذا إن شاء الله. 

سؤال عن المرأة... من نفسها/ وتتزوج فی العدة وتدّعي الخهل والزوج بذعي 
علمها© : 

عقد أول : أشهد محمد بن أحمد بن محمد اللخمي 27 على نفسه شهداء هذا 
الرسم في صحته وجواز أمره أنه ابتنی بزوجه فاطمة بنت محمد المعروف بابن تجومه 0 


1) يبحث عن هذا السؤال وجوابه في المعيار. ˆ 

2) هذا السؤال وجواب ابن رشد في نوازل ابن رشد 1085 ولمعيار 3 :402-401 ., 
3) المفهوم من صيغة العقد أنه كان من أعيان سبتة في وقته. 

4) يبدو انها كانت من أسرة سبتية غنبة . 
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وانكشف له من حاها وتأخير دمها ما أوقع في نفسه أن عقد نكاحه معھا قبل انقضاء 
عدتها من زوجها على ابن محمد الذي كان طلقها فجعل محمد يسأها ويكرر علہا 
ويعلمها با يلزمها وما عليها في دينها إلى أن أقرّت له أنها لم بأتها دمها بعد طلاق 
زوجها على المذكور غير مرتين» وأنها جهلت ذلك فاعتزها محمد وشاور في ذلك من 
وثق به من أهل العلم فأفناه بطلاقها وأنّه لا تحل له ففارقها » شهد بذلك على محمد 

من اشهده به وهو بالحال الموصوفة واشهدته فاطمة المذكورة بما فيه عنها وذلك في 
شهر كذا من عام کا , 

عقد ثان : يشهد من أوقع اسمه أسفل هذا العقد من الشهداء أنه حضر الحاج 


حدور(ةم) يعر یھو ور بد ل سو يه و لنت بعد 


بن نجومه فقال له محمد المذكور قل ها ت تتفي اللہ العظیم رجا وتتربص بنفسها حتى 
تنقضي عدتها وعرفها إن كانت ممن ترى الدم فثلاث مرات وان كانت ممن لا تراه 
فثلاثة أشهر ء لا يحل ها أن تتروج ولا أن تخطب إِلاً بعد ما ذكرت ھا وحذرها أن 
تفعل مثل فغلها مع الفاسي الذي كان خطہا وعزمت أن تعقد النکاح معه قبل انقضاء 
عدّتها. شهد بذلك من علمه حسب نصه وأوقع شهادته بذلك في شهر كذا من 
عام كذا. 

سو یس سو سی دو تہ مہہ 
عياض - وفقه الله - حماد بن محمد الأنصاري' “, ومنصور بن علي الأزدي”) أن 
3 القاسم زوجة ا حاج حدور أشهدتهما أن زوجها حدور المذكور وجّھھا لفاطمة 
ابنة محمد المعروف ابن نجومه ليعلمها يجميع ما ذكره ھا محمد بن أحمد فوق هذا 


5( في نوازل ابن رشد والمعيار : ٭وذلك يوم الأحد الثالث والعشرين من شهر كذا من عام کذاء. 

5م) هذا الحاج حدور له ترجمة في المدارك نوردها فيما بلي : 
«حدور بن فتوح بن حمید بن فوح الزنائي : امه عبداللهء وغلب عليه لقبه هذاء أبو محمد. أصله من 
أصيلا وسكن سبتة » وبا نشأء أخذ صغيرًا عن مشيختها : : بی اسحاق بن يربوع ومحمد بن أي مسلم وابن 
حمادة ونمطهم » وسافر متاجرًا فطلب بالأندلس والمغرب ؛ وسكن سبتة مدة ایام البراغواطي إلى أن قدم إلا 
مروان [ابن مجون] واستوطنها وكان صالحًا فاضلاً والخبر أغلب عليه من العلم » وكان مقبول القول عند 
الرؤساءو. المدارك : 180-179:8۔ 

6( من الشهود أي العدول في سبنة على عهد القاضي عياض ؛ وقد نقدّم ذكره في رسم آخر. 

7( هو أيضًا من العدول وقد تقام ذكره. 
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وأنها ذكرت ها ذلك وأعلمتها به » وأن فاطمة المذكورة قالت ها : إن عدتہا قد 
انقضت وأنها قد رأت الدم ثلاث مرات بعد طلاق زوجها الأول. 

السؤال على هذه العقود المتقدمة : 

جواب الفقيه الأجل - أدام الله عزه - في القضية المنتسخة عقودها فوق هذا 
السؤال والزوج يطلب القيام بالصداق والمرأة تتمسك به وتدّعي الحهالة وقد قامت 
لازوج شهادات من نساء بأنهن عرفنها ذلك على لسانه وبيّن ها الأمر وقت عدّتہا من 
اروج الأول حسبما فيد عن بعضهن تحت الرسم الثاني والزوج يقول في هذا البيان ما 
يرفع الحهالة . بين لنا حكم ذلك كله مأجورا إن شاء الله . 

الخوات ب تصفحت - أعرّك الله - بطاعته سؤالك هذا وما انتسخت فوقه 
ووقفت عليه > واذا لم يثبت فا يثبت على هذه الرأة ما حكته زوجة الحاج عنہا من نها قالت 
ھا ما أعلمتها بأن عدّتها ثلاث حَيْضات وحذرتھا من أن تتزوج قبل انقضائها وان عدتها 
قد انقضت وأنها رأت الدم ثلاث مرات بعد طلاق زوجها الأول فالذي أراه والله 
الموفق للصواب برحمته أن تحلف أنْها ما علمت أن العدّة ثلاث حَیضات ولا علمت 
بذلك ولا تروجت فلانا إلاً وهي نظن أن عدتها من زوجها الأول قد انقضت › فإن 
حلفت على ذلك في مقطع الح لم يحب علها أن ترد عليه شيا من الصداق وإن 
نكلت عن المین لم يكن ها منه إلا قدر ما يستحل به الفرج ویرد عليه سائره وباللہ 
التوفيق Sa.‏ ت0 

قال محمد (9 ' : قال الشيخ ابن القاسم : إذا تعمد النكاح في العدة ففيه روايتان 
إحداهما الحدَ والثانية العقوبة دون حدّ وكذلك اختلف في تأبيد التحريم عن مالك اذا 
عقد في العدة ووطىء فيها فنی ذلك روايتان : إحداهها انه يحد ولا يلحق به الولد 
ويتزوجها اذا انقضت عدتہا ولا يحب فيه صداق 2 قال الشافعي وابو حنيفة › 
والثانية أن التحريم يتأبد وهو المشهورء قال القاضي أبو الحسن 19 : فيه ضعف من 

جهة النظر » وكذلك إذا عمد في العدة ودخل بعد العدة فيه روایتان أيضًا : إحداها 
و مالك في المدونة أن التحريم بتأبد والثانية ع المخز ومي أن التحريم لا يتأبد إلا 

۽ في العدة» وكذلك اختلف قول مالك في تأبيد التحريم هل يتأبّد بمجرد العقد 
ا 
9) هذا تعليق ولد القاضي عياض في الموضوع . 
٥‏ هو اللخمي صاحب التبصرة. 
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في العدّة أم لاء فعنه في ذلك روايتان إحداهما أن التحريم لا يتأبد » / والثانية أن 
التحريم يتأبد بمجرد العقد » وكذلك اذا نكح في العدة ولم بيطأ فيهاء ولكنه قبل أو 
باشر ففيه عن ابن القاسم روابتان أيضًا . 

روى أصبغ في كتاب محمد عنه أن التحريم يتأبد » وروى عنه عيسى : 
بذلك ولا أقضي به عليه » ورواه عنه أيضًا أصبغ وقال : هو أحب إلي u.‏ 
واعدته في العدة الآ تنكح زوجا غيره ففيه روايتان أيضًا : فروى محمد عن ابن وهب 
وأشهب عن مالك يفسخ نكاحه دخل بها أو لم يدخل بہاء وروی محمد عن أصبغ 
أنه يضعف الفراق وقال : يؤمر واختارہ ابن المواز. قال القاضي أب و حمد!!! : 
خطبها صربحًا في العدّة م تزوجها قبل أن تنقضي عدّتہا فيه روايتان أيضًا . روی ابن 
جیب عن نافع أنه كالأجني لا تحل له أبدّاء وروى عن ابن القاسم وأصحاب 
مالك حل له سے العدة + وكذلك روى محمد عن أشهب عن مالك فيمن 
صالح امرأته على أنها إن طلبت الذى أعطته فهي امرأته فطلبت ذلك فرده إلیہا وراجعها 
وأصابها يريد : في العدة بلا ولي ولا صداق أنه يفرق بینہما ولا يتنا كحان أبدًا. قال 
محمد : سألت عنہا غير واحد من أصحاب مالك فکلھم أيّد هذا الحواب وقال : لا 
حرم عليه اند ولق اريت الستور على الناكح في العدة ثم قال لم ا وصذقته المرأة 
سس جح LS‏ 
بذلك . قال محمد : هو الصواب ؛ وكذلك اختلف قول مالك في تداخل العدتين 
يروى محمد عن ابن القاسم وابن وهب عن مالك أن علتها من الثاني تكفيها من يوم 
فرق بینہما وبينه . قاله أبو حنيفة : والرواية الثانية عنه أنها إذا انقضت عدّتها من الأول 
استأنفت عدة من الثاني » وبه قال الشافعى » وهذا اذا كان الاعتداد بالمشهور 
والاقراء » وأما اذا كان با حمل فان عدّتہا وضع حملها من الأول يكفيها منها جميعًا 
ووا عند عن شر سر مالك ون انت لم تمل من الثاني وقد دل ما بعد 
حيضة وولدت لستة أشهر فصاعدًا فروی أصبغ أنه ينها الوضع من الاستبراء ولا 
بجزیہا من العدّة. وروی أشهب عن مالك أن ذلك ھا من الزوجين. 

قال ابن المواز في ذلك يضعّف قال مالك وابن القاسم ولو كان الحمل من زنی 
لم يبرئها وضعّفه » واذا كانت عدة وفاة لم يبرئها الا أقصى الأجلين تعتدّ من الأول 


ان 


11) هو القاضي عبد الوهاب البغدادي. 
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أربعة أشهر وعشرًا تلترم فيها الحدادء ومن الثاني ثلاثة قروء . قال في المدونة فإن كانت 
مستبراة به أو مستحاضة اعتدت ستة من يوم فسخ نكاح الثاني » فان انقضت العدة 
من الوفاة قبل أن تنقضی عدة الثاني سقط عنها الحدادء وان كانت عدة الأول من 
طلاق نظر إلى ما بتي من عدتبا يوم مفارقة الثاني لها فإنحاضت حيضة أو حيضتين 
سقطت عن الأول بانقضاء عدته ما ألزمته من السكنى وانتقلت إلى حيث كانت تتم به 
بقية الاستبراء » وإن كان طلاق الأول رجعيًا وأراد ارتجاعها قبل أن تنقضي عدتها 
كان دا له ويشهد عل رجا ولا قربا ولا يدخل بها حتى يتم الاستبراء. روى 
ذلك كله عن أصبغ » وإذا فسخ نكاح المتروج في العدة» فلها المهر المسمى على 
زوجها. وروي عن الزهري عن سليمان ابن يسار ان مهرها في بيت المال. 


8 كتاب الطلاق ©5 


سؤال عمّن قال اكتب ازوجتي طلقة م طلقها بعد ذلك ثلانًا وعمًا يحب على 
الكاتب إذا قیل له اكتب مبارأۃ!'': 

جوابك - وفقك الله ور یو تپ کات شش فجاهت مہب 
فقيه فقالت له : أعطي مباراتی لست أبقى معك » فقال لها : أنت افتدي مني ؛ 
فقالت له : إل إن أنت طلقتني فقال للكاتب اكتب ها طلقة ومباراتها > فطلب 
الكاتب تب كاغدا لكتب البارأة فلم يحده ات المرأة فقال للكاتب اكتب ھا ثلانًا 
اشهدوا اني طلقتها ثلانًا لا تكون لي بأمرأة أبدًا . افتنا ما يب ان كان يرتدف الطلاق 
أم لاء والمطلق لا يدري طلاق السّة من طلاق القليك غير أن بساط بمينه كما 
وصفت لك . وما الذي يحب على الكاتب أن يكتب إذا قيل له اكتب مبارأة 
زوجني ‏ هل يكتب طلقة سنیة أم طلقة ليك لكل من جاءه أم هل يفتقر إلى سؤال 
الطلق أو يعلمه ان طلاق السئة في طهر لم يمتها / فيه وأنّه يجب عليه النفقة في خلال 
العدة ء واشرح لنا ذلك وكيف يتخلّص الكاتب يأجرك الله تعالى. 

الحواب : إذا كانت نيته بقوله : اكتب ھا إنفاذ الطلاق وبقوله ذلك لزمه وم 
يكن ناويًا به الطلاق بحممًا عليه بل يرى رأيه بعد الكتب فلا يلزمه الأمر ولا ما كتب 
حتی يشهد أو برفع ذلك إليا وأما البارأة فإذا كتبت على وجهها فلها حكم طلاق 


1) السؤال وجوابه في المعيار 4 : 179-178 
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الخلع عندنا وريّما جرت به الفتيا على حلاف في الأصل . وأما الحهال فيلزم الکتاب 
أن ينوا هم ما يكتبون وما یازمھم قبل کتابہم > فإذا كتب له مبارأة أخذ في حكه 
بالأحوط وإن قال لم أعلم ما يحب فيا كما لو قال لا أعلم ما یلزم في الطلاق فيمنع في 
المبارأة الرجعة إلا بولي وصداق ویلزم ارتداف الطلاق عليها بسبب جهله حكها وأنه 
ظنٌ أن الطلاق واحد وكذلك عندي في مسألتك يلزمه الثلاث . قاله ابن عياض . 

قال محمد (2) : قال أبو الوليد بن رشد في رجل تشاجر مع امرأته فقال لها أنت 
طالق فعاودته الكلام أو عوتب في ذلك على قرب أو بعد فقال : هي طالق ثلانًاء ثم 
أراد مراجعتها وزعم أن قوله ها أولاً نت طالق إنما أراد به طلاق البارأة أنه يقبل قوله في 
اتيا وينفعه فيما بينه وبين لله تعالى وأما ان حضرته البيّنة ونوزع في ذلك فلا يقبل قوله. 

سؤال عمّن قال : اطلق ثلانًا ثم قال : اكتب واحدة : 

جوابك - وفقك الله = في رجل طلبت منه زوجة محالعتہا على صداقها فقال له 
بعض من حضر أقبل منہا وطلّقها تطليقة تملكها با نفسها . فقال الزوج : ما أطلقها 
إلا ثلانا فقيل له : ما قلت ؟ فقال : اكتب ھا طلقة بائنة فحضر عندي فسألته عن 
مراده بقوله الأول فقال ما أدري ما كنت في عقلي ؛ وربّما قال : لم يرد الطلاق إلا 
واحدة. وقال الشاهد الحاضر : أنه لم ينفهم لي منه الحال في الطلاق بل الاستقبال ۔ 
وأمّا هو فيقول : لم أرد إلا واحدة فإذا قيل له : ما أردت بقولك تطلّقها لاا » قال 
ما أدري لم اکن في عملي . 

ا خواب : تصفخت الان اوت فوق هذا ووقفت عليه والظاهر من الأمر أنه 
نما أراد بقوله ما نطلقها إلا ثلاتا الأخبار با يعزم على فعله جوابًا على قول القائل له 
أقبل مہا وطلّقها تطليقة تملك بها أمر نفسها لا إیجاب الطلاق على نفسه ثلاناء 
فيحمل قوله على ذلك سواء قال : لم أرد إلا واحدة» أو قال : لم تكن لي بذلك نيّة 
ولا كنت في عقل ولا يازمه إلا طلقة المبارأة التى أمر بعد ذلك بکتابہاء وباللہ 
التوفيق . قاله محمد بن رشد. ۱ 

جواب ثان على السؤال : تأملت سالك وتازم الزوج الطلقة الواحدة التي أوقعها 

مع الخلع ولا يلزمه الثلاث بعد أن يحلف في مقطع الح أنه لم یرد إيقاعها ولا 
التزامها . وبالله التوفيق . قاله محمد بن أحمد بن الحاج . 
2) هو ولد القاضي عياض . وما عقب به منقول كذلك في المصدر المذكور . 
3) السؤال وجواباه في المعيار 4 : 180-179 . 
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سؤال عمّن طلّق زوجته فظهر بها حمل فجاوز الأمد فلم يعلم أحيّ هو أم 
میت ؟ 

جوابك - رضي الله عنك - في رجل طلّق زوجته طلقة ملكت بها أمر نفسهاء 
وروچ داشرا عور عا فلم مقت ا اه احير دجت و الد ی 
عن بوم چس بو الزوجة وادّعى أن بابنته حملاً فقال له الزوج : ات 
تدّعيه وهما بالخصام في ذلك قاع من د الأجر اقرا فن یلیہ وأصلح 
ينما على أن لا يعجلا بالخصام والمكاشفة بأن يدفم الزمي المذكور إلى أب الزوجة 
المذكورة عن الشهور الماضية شيئًا معلومًا » ويدفع إلها ايضا في رابع كل شهر من 
الشهور المستقبلة شيئًا افا عليه أيضًا حتى تضع الزوجة الحمل » والترم أبو الزوجة 
المذكورة للزوج المذكور أنه متى لم يصح الحمل الذي ادّعاه بابنته » فإن جميع ما 
اخذ من الزوج بسبب الحمل الذي ادّعی فيما مضى ؛ وياخذ ي المستقبل انه ضامن 
له وني ماله وذمته وأنه يؤديه إلى الزوج ا مذ کور » وأشهدا على أنفسهما شهود عدل 
فبتي أبو الزوجة لم يطلب من الزوج شیا مما اتفقا عليه أن يدفعه في المستقبل من 
امهو کی کیل 0ر مشر عن وع لاوق ام عل اروج اد ا می من 
الشهور بعد الصلح . فقال له الزوج : خالفت ابنتك الأغلب مما عهد من النساء في 
أمر الوضع بريد التسعة الأشهر ء ولم يصح عندي حملها وأنا لا أعطيك شيئًا حتّى 
حك جلها می عا ذم الله وو اسیو جج مور یہ الذي تعفد ٠‏ عليه فارتفعا في 
ذلك إلى قاضي البلدة فامره القاضي ان يثبت ا حمل ال مذ كور » فزعم ابوها انه ادخل 
علا / نسوة وقالت احداهن : أن بها حملاً صغيرًا ولكنه ميّت والمرأة التى قالت هذا 
من يشار إلييا في أمور النساء لمعرفتها وأقرت لا الزوجة ذات الحمل الاعی أن لا 
شهرين أو نحوهما لم يتحرّك في بطنہا وأنّه ميّت قد مات فيه » وقالت غيرها من النسوة 
تمن هن مثلها أيضا في المعرفة أن بها حملا ولا أعرف إن كان حيًا أو مين مدا ووالد 
الزوجة قد أقرَ أيضًا أنه ميت في جوفها وألّه لا بثبت له حياة أبدّاء وقامت عليه 
بذلك بّنة» والحمل في ذلك كله الذي تدّعيه » لم بت له حياة متقدمة ولا 
متأخرة » والزوج يزعم أنه ليس بها حمل وإما هي مطالبة بشيء لا تثبته بها وقد 
علمنا أن الحمل لو ثبت لوجب على الزوج الفرض ؛ فانظر - أعرّك الله - كيف 
یکون الحكم ني هذا الحمل وهل يموت وكيفية علم كونه ميا أو حا وهل يثبت با 
يظهر للنساء دون وقوفهن على حياته وحركته أم لا يثبت إلا بالحياة والحركة البيّنة التي 
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لا يك النساء أنه حمل حي إذ لعل ما يزعم النساء أنه حمل هو داء في جوفها أو 
شيء بتوهمن أنه حمل وهل یلزم الزوج نفقة على هذا الشك والإشكال أم لا يازمه 
وهل لو ثبت أنه جنين میّت في الحوف يازمه نفقة على ذلك أو لا يلزمه وكيف إن 
استمرٌ على هذا الإشكال وكيف يكون الحکم فيه إن بان بعد ذلك » وضعه مين هل 
بازمه إنفاق الشهور السالفة اللاتي حملته فيا مع عدم معرفة حياته؟ أفينا بالواجب 
مأجورًا إن شاء الله . 

الحواب : إذا شهد أهل المعرفة من النساء أنه حمل لا يشككن فيه عمل بقوطنٌ 
أنه حمل إذا ذاك موكلاً إلى معرفتين » وإذا كان قد جاء في بعض أمّهات كتبنا ولا 
يقطعن في ذلك حتى يتحرّك . لکن ظاهر غيرها الاعتاد عليينَ وكما قد يشبه الداء 
الحمل أحيانًا ؛ كذلك قد يوجب مع الداء الحركة أيضًا مما دفع الزوج ؛ فلا رجوع له 
فيه وما لم يدفعه فلا يطلب به لأنا لا نعلم متى مات ولا يلزم على المحنين الميت نفقة 
لأمّه كما لا بلزم عليه أداء النفقة لأأنہا إعا هي بسببه . فبالله جل ا مہ التوفیق . قاله 
ابن عياض . 

قال محمّد : هذا الحواب لم أنقله من خط أبي - رضي الله عنه -. 

سؤال ثان على هذا المعنى وعن اختلاف القوابل في ذلك . 

جوابك - وفقك الله وأمدّك بتقواه - في امرأة فارقها زوجها فادّعت الحمل 
وشهد به القوابل » فلمًا زاد على المعهود استراب الزوج ودخل عليها النساء فاختلفن 
فبعضهن أثبت وبعضهن نفى . ما الحكم في ذلك وكيف إن بقيت مدة من سنة 
ونصف ثم شهد القوابل بثبات ا حمل وحياته . وقال الزوج : قد اضطربت شهادتكم 
ثلاث مرات فقلن شهدنا ي كل وقت ا بان لنا وأشكل علينا فدعا الزوج إلى إدخال 
نساء آخر ينظرن إلا » فامتنعت المراة. هل يلزم ذلك لريبة زيادة المدة والاختلاف 
الواقع أم لا؟ وكيف ا حواب إن أجمعن على حكم أو اختلفن . وما رأيك في القولين 
7 ال في روس اروج ا دم للحمل ؛ وكيف إن شهدن انه میّت او 
منفش وإذا ثبت الحمل وأجريت النفقة ثم اختلف النساء هل يُجرى على إلزام النفقة 
حتى يتفقن أم تنقطع حتى يتفقن على الإثبات. 

الحواب : إذا ثبت ا حمل بامرأتین مقبولتين فا بلتفت إلى قول غيرهن وقد قال 
ابن القاسم فيما هو أبعد من هذا في مسألة السارق يسرق عرضًا فيقومه عدلان بصيران 
بثلاثة دراهم ويقومه اخران عدلان يرون غير ذلك انه يقطع » وارى ان من اثبت حقا 
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أو ممّن نفاہء واختلف القول في الاختلاف والتعارض في أروش الحنايات وهم 
المخلفات » ومسالة تقويم العرض الذي سرقه السارق أولى بالرجوع إلى الشهادة 
المعارضة للأخرى لقوله گاج : «ادرء وا الحدود بالشہات ٠‏ . وأمًا إذا قضى بالحمل 
وحكم على الزوج بإجراء النفقة » ثم ظهر غير ذلك أو أنفش فقيل : إن كان بحکم 
حاكم لم يرد ا حکم . وإن كان بغير حكم رد وقیل : ان تطوع الزوج بالنفقة من 
لقان تقس بورد واو ھی روس ری ما عه اہ رھ 
حال » وقيل : لا یرد على حال سواء كان متطوعاا أو بحكم حاكم والذي أراه أنه إن 
تحقق أنه لم يكن حملاً أصلاً وان الغلط وقع في شهادة النساء أو بإقرار المرأة أو غير 
ذلك مما بعلم به بقية أصلاً فترد به ما أخذت إذ قد كشف العيب أنه جرى على غير 
وجهه ومقصوده والله ولي الهداية والتوفيق . 

جواب ان على هذا السؤال الثاني / : الذي أراه - والله الموقق للصواب - أن 
من أثبت منهن أول ممن نه نفى إذا كان حاهن في تمييزهن سواء وينفق الزوج فإذا 
أنفش ا حمل وتبيّن كذبينَ فقد اختلف في ذلك . فقيل : إن كان بحکم لم یرجم » 
وإن كان بغيره زجع + وقيل : بالعكس . وبالله التوفيق . 

سؤال عمّن طلق زوجته فظهر بها حمل ثم أنفش ثم ظهر ثم أنفش ٠‏ 

جواب الفقيه الأجل - وفقه لله - في امرأة ظهر ببا حمل من زوج مقا 
فرصم ثم أنفش الحمل وشهد بذلك ثم ظهر فطلبت النفقة ثم انفش وشهد النساء 
بن لیس بها شيء وهي في ذلك تدّعي الحمل فقام الزوج يطلب ما أخذت منه في 
رض ال قل متا وقد مضى لأمد طلاقها أزيد من عامين. 0 
على رأي من يرى له الرجوع وكيف إن أقامت هي نساء آخر يشهدن بالشك في أمر 
وأتهنيرون أمرًا مشكلاً لا يدرين أهو ولد أم داء . هل يوجب ذلك E‏ 
عن أخذ ما أعطى أم لا؟ وكيف إن أقامت الآن شهودا بإثبات الحمل » ۽ هل ترجع 
فتأخذ ؟ أم تتوقف لاضطراب حالما واختلاف أمرها وطول مدتہا إلى أن تلد أو يتيقن 
انکشافه وزواله أو يحضي من الأمد ما يؤيس منه. والله المستعان . 

اخوات : تصفحت السؤال هذا ووقفت عليه » واذا د ثبت عند القاضي بشهادة 
النساء أن الحمل قد أنفش كان له الرجوع با أنفق عليا على القول بوجوب الرجوع 


4) هذا الال وجوابه في فتاوي ابن رشد: ولمعيار 4 : 17. 
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له بذلك وقد اختلف في ذلك على أربعة أقوال : أحدها أن له الرجوع بذلك ء والثاني 
أنّه لا رجوع له به » والثالث أن له الرجوع با أنفق إن كانت نفقة بقضاءء ولا يرجع 
إن كان أنفق متطوَعًا ‏ والرابع بعكس هذه التفرقة ولا یلتفت إلى شهادة من شك في 
شهادته منبنَ» ثم ان ثبت الحمل بعد ذلك عاد عليه الإنفاق وذلك بعد الإعذار إلى 
الزوجة في شهادة من شهد أن الحمل قد أنفش إذا كانت مدّعية للحمل أو بعد 
الإعذار إلى الزوج في شهادة من شهد با حمل إذا كان منكرًا له . وبالله التوفيق . قاله 
محمد بن رشد. 

قال محمّد : الأول : هو قول .. 

والثاني : قول ابن المواز . والثالث : قول ابن القاسم رواه عنه أصبغ . والرابع 
قول ابن الماجشون . 


سؤال عن الحلف بالطلاق الللاث في كلمة › وبالايمان اللازمة . 

الرغبة إلى الفقيه الأجل الأفضل - أدام الله توفيقه ونىج إلى الصالحات 
طریقه - في تصفح هذا السؤال والحواب عنه با يعظّم الله به أجره ویجزل في الآخرة 
ذخره . وذلك أن رجلاً قدم من سفرہ فلمًا نزل متزله ألفى زوجته قد خرجت لبعض 
باجا فرهقه ما كان فيه من مشقّة السفر ما اضطرّه إلى أن حلف عليها بطلاقها لاا 
أن لا ترب ج أبدًا من تلك الدار ولا من غيرها طول زوجیتہما وهذا الرجل لم يكن له 
عادة قبل بأن يحلف بہذہ المين فأشهد بذلك العدول وغيرهم لا بأوي إليه من عقل 
رصين ومتانة دين وأنه بدرت منه » فكيف ترى له - أدام الله تسديدك - المخرج مما 
لفظ به مأجورًا. 

ا خواب الذي اتفق عليه علماء المسلمين وأہم المقتدى بهم أنه إن حلف 
بالللاٹ › فهي له لازمة ولا رخصة له في غير ذلك . وبالله التوفیق . قاله ابن 
عياض !''. 


. 436 : 4 هذا ال لحواب في المعيار‎ )١ 
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قال محمد : وقال أبو الوليد بن رشد: مما أجمع عليه فقهاء الأمصار وم 
يختلفوا فيه أن المطلقة ثلانا في كلمة واحدة لا تل لمطلقها إلا بعد زوج . 

قال محمد : ورأيت في نوازل القرويين قيل لأحمد بن نصر الداودي هل 
تعرف من يقول أن ثلانًا واحدة؟ فقال : لا قيل له : فالحديث الذي يروي عن أبي 
الصهباء عن ابن عباس » فقال : الم يثبت. 

قال محمد : والذي رواه ابن جريح عن طاوس عن أبيه أن 1 الصهباء قال 
لابن عبّاس : ألم تعلم أن الثلاث كانت على عهد رسول اللہ َيه وأبي بكر وصدر 
من خلافة عمر ترد إلى واحدة» قال : نعم . وروی ابن ا عن داود بن 
الحصين عن عكرمة عن ابن عبّاس قال : طلق ركانة ابن يزيد امراته ثلاثا في كلمة 
واحدة فحزن عليها حزنًا شديدًا فأله الني بل : كيف طلقتہا؟ (فقال طلّقتهاع ثلاث 
في محلس واحد . قال : إنما تملك واحدة فارتجعھا إن شئت 

قال الطحّاوي : هذان حدیثان منكران قد خالفهما ما هو أولى مہما۔ ر 
عن ابن عباس فيمن طلّق امرأته ثلانًا / أنه عصى ربّه وبانت منه امرأته ولا ينكحها 
اعد زوج ع وزوي عد كل هذا کر رواد عبد اميد بن خر عا وعظاء 
وعمر بن دینار وغیرھم . وروي هذا أيضًا عن عم ر :وابنه وعلي وعمان وابن مسعود 
وأبي هريرة وأبي سعيد وعائشة ة وأنس وجابر بن عبد الله وعبد الله بن مغفل وعبد الله 
ابن عمرو بن العاص وهو المشهور عن ابن عباس ؛ وسواء عندهم دخل با أو لم 
کے سی ویش سر ہی بعد عدا شا ا 

قال أبو عمر بن عبد البر وغيره من أ متنا : هذا ما لا حلاف فيه بين أئمّة 
الفتوی بالأمصار كمالك وأبي حنيفة والشافعي وغيرهم من الأئمة وهو هو المأثور عن 
جمهور السلف والخلاف فيه شذوذ يلغو به أهل ا ومن لا يلتفت اليه لشذوذه. 

قال مد : وبه قال ابن حزم على شذوذه رایت ذلك منصوصًا في كتبه. 

وقال أبو الوليد الباجی : حکی القاضي أبو محمد عن أهل الظاهر أنه لا يلزمه 
شيء. وعن بعض البتدعة هي واحدة. 

وقال الشیخ أبي - رحمة الله عليه - في إكماله : قال بعض أهل الظاهر : 


2) نقل الونشریسی ما يلي هذا القول ومهّد له بقوله : «قاله محمد بن عياض ...» المعيار 4 : 436-435. 
2 م) هو ولد القاضي عياض . وهذا يدل عل قراءته مؤلفات ابن حزم . 
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هي واحدة. وهو مذهب طاووس . وقيل: هو مذهب ابن أرطاة وحمّد بن 
إسحاق » وقد روي عہما أنه لا یازم منہا شيء. ار 

وقال ابو الوليد الباجي : هي الرواية عنہما ايضا. 

وال “ابن بطال د کان الفجاع. بن آرطاة وك ل ايازم کات مد بن 
إسحاق يقول : هي واحدة. 

وقال المازري : وقد شد الحجّاج ابن أرطأة وابن مقاتل وقالا: لا تقع . 

وقال أبو عمر بن عبد البر : لا أعلم أحدًا من أهل الےة قال ہذا الا الحجاج 
ابن أرظأة + ومحمّد بن إسحاق وکلا ما لیس بفقيه» ولا حجة فيما قالاہ . 

قال : وادّعى داوود الإجماع في هذه المسألة » وقال : ليس ا حجّاج بن أرطأة 
ومن قال بقوله من الرافضة ممّن يُعترض به على الإجماع لأنه ليس من أهل الفقه 
حكى ذلك بعض أصحاب داوود عنه وأنكره بعضهم عن داوود. ولم يختلفوا عنه 
ي وقوعها محتمعات . 

وقال القاضي أبو محمد عبد الوهاب في شرح الرسالة : ذهب الرافضة إلا أنها لا 
ود کے و : وحكى عن داوود أنه مذهبه واعترف به 

بعض أصحابه وأنكره بعضهم 

41و" ممّن قال تلزمه واحدة : على ابن أبي طالب » 
وق ود رات ایی اہ سال قري ماد ہو ما بطق اللاي 
مرات » وانما يحوز قوله في ثلاث إذا كان مخيرًا عن ماض . قال » وقال مثله : الزبير 

بن العوًا م » وعبد الرحمن بن عوف ؛ وبه قال من شیوخ قرطبة ابن زنباع ع وأحمد بن 

عليه وحمّد بن عبد السلام الخشني فقيه عصره وجماعة من فمهاء ع قرطبة 
وسواهم . 7 

قال محمد : وهو مذهبه » اعني احمد بن مغيث » يدل على ذلك ظاهر كلامه 
نیما 

وقال أبو محمد عبد الوهاب : وإذا ثبت أن الطلاق الثلاث يلزم فرق أو جمع 
فلا فرق في ذلك بین المدخول بها وغير المدخول بها وهو قول فقهاء الامصار ء وذهب 
قوم إلى أن غير المدخول لا يقع عليه الثلاث يجحتمعات » قالوا : لأنها عدّة علہا۔ 

وقال أبو عمر بن عبد الب > وقد روي هذا عن جابر بن زيد وعطاء وأبي 
الشعثاءء وسعيد بن جبير» وطاووس » ورواه طاووس أيضًا عن ابن عباس في 
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حديث أبي الصهباء » وی كتاب أبي داوود نحو هذا عن أبي الصهباء إلا أنه قال : 
كان الرجل إذا طلّق امرأته قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة. 

قال المازري : ذهب إلى هذا قوم من أصحاب ابن عباس . قالوا : لأنها 
بالواحدة تبين » وبقوله : انت طالق بانت ء وقوله ثلااء كلام وقع بعد البينونة فلا 
يعتد به» وهذا باطل عند جمهور العلماء» لان قوله انت طالق. معناه ذات 
طلاق » وقوله ثلانًا تبيين لمعنى قوله . 

ورأیت في نوازل القروبين : سثل أبو محمد ابن أبي زيد عن رجل طلق امرأته 
ثانا على كلام جرى بینہما أو فی بمين حلف فيه بطلاقها ثلانًا نم بردها عليه من یری 
الثلاث واحدة فتلد منه أولادًا بعد ذلك أيتوارث الزوج والأولاد والمرأة في الوجهين 
جميعًا ؟ ام كيف به إن طلقها ایضا ثلاثا في كلام جرى بینہما او يمين حلف به » هل 
يتوارثان أيضًا؟ قال : الولد لاحى » لأنه شيبةء ولا يلحقه فا طلاق إذا بانت 
بالطلاق الأول إلا أن يكون تزوجها بعد زوج نم طلقها فيلزمه الطلاق . وأمًا الموارثة 
بينه وبين الزوجة فلا موارثة بينهماء ولا يحل له المقام علہا إغماضا عن ذلك وتہاونا 
به » فإن كان عالمًا بالتحريم لا يجهل ذلك فلا يلحق به الولد ولا موارثة بينه وبين 
الولد ولا بينه وبين الزوجة وعليه الحدٌ وهو الرجم إلا أن يكون ممّن يجهل ذلك أو 
متأولاً فيكون له ما تقدم من ا حواب » وفيا قال أبو عمران الفابي : ومن طلق ثلانا 
ٹم تمادى بغیر جهالة منه ولا تأوّل / بن أنها شہة فعليه الد ولا يلحق به الولد ولا 
برئه وولد الحنث فيما بأخذ أخذ ما لیس لەء وان علم بالواجب في ذلك فهو 
كالغاصب . 

وذ كر الشعي في نوازله عن أبي بكر محمد بن محمد بن مغيث الطليطلي أنه سكل 
عن رجل طلق امرأته ثلانًا في كلمة أو كلمات فأراد أن يردها قبل زوج فشاور بعض 
الفقھاء في ذلك فأفتاه بردّها قبل زوج فردّھا ودخل اء ما يحب على الزوجين إن 
كانا عالمين أو جاهلين » وما يحب على الفقيه الفتی هما بذلك . 

فأجاب : إن كان طلاق هذا في ثلاث ختلفات نظر. فإن كان الزوجان 
مثلهما يعذر بالجهالة فرق بينهما ولا شيء علييماء وإن كانا من لا يجهل ذلك في 
فعليهما اد . قال الله تعالى : «إالطلاق مرّتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان» . 
وقال : بعد الثلاث : طإفإن طلقها فلا تل له من بعد حتی تنكح زوجًا غيره ؛ فا 
لا يحل فهو حرام عليه إلا بالشرط الذي اباحه الله عزّ وجل » وتعبدنا به » وفسره 
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الرسول عليه السلام بقوله : «حتى تذوق العسيلة» » فإن قادهما إلى ذلك قائد وأباحه 
مما ي ذلك المبيح اشد النبي وأغلظ عليه » ولو أدب بعض الأدب لكان 
بذلك أهلا > فإن كان المبيح هذا شدا شيئً من العلم وروی وشافه العلماء 7 أدبا 
شديدًا وأطيل سجنه حتى يشعر به من خلفه » وإن كان المبيح في العلم مسسَبْحرا وأحل 
ذلك على بصيرة أنه حلال » وذهب إلى المناظرة فيه وا حجاج عليه استتیب » فإن 
تاب وإلا قتل . 
قال محمد : انظر كيف اعرض عن الحواب عن الطلاق والثلاث في كلمة 
واحدة » فظاهر ذلك والله أعلم أن مذهبه فيا الرخصة . 
وقال أبو الوليد بن رشد فيمن يرد المطلقة ثلانًا في كلمة واحدة إلى طلقة واحدة 
لہ جاهل قليل المعرفة ضعيف الین فعل ما لا يسوغ له بإجماع من أهل العلم إذ ليس 
من أهل اا فیسوغ له محالفة ما | أجمع عليه فقھاء الأمصار : مالك » والشافعي » 
وأبو حنيفة وأصحابهم » وإنما فرضه التقليد لعلماء وقتهء فلا يصح له أن يخالفهم 
برأيه » فالواجب أن ينبى عن ذلك » فإن لم ينته أدب » وكانت جرحة فيه تسقط 
إمامته وشهادته . 
وحكى أن الفقيه محمد بن عبد الله المعروف بابن القوق » بلغه أن ب 
مريم 4 يفتي بالرخصة في طلاق الثلاث ء فرفعه إلى القاضي فأنكر ابن مريم ذلك » 
فأمر به القاضي إلى السجن ؛ فقال ابن القوق : السجن فقط ؛ أقتله ودمه في عنتي » 
ثم توفي القاضي المذ كور » وولي بعده غيره فبعث إلى دار ابن مريم أعوانًا أخذوا 
جع قد م أتوا بها » ئل يلها الاامی داره ه وأمر بها إلى الحامع > ثم خرج وأرسل 
0 العلم ؛ فرأوا أن يخرج منہا موطاً مالك : والمدونة » وأن تقطع گنت الشافعي 
.٠‏ فقال شيخ منهم : بل تقطع كلها على باب المسجد خيفة أن يقول الناس : 
سر ات ل ار 
وذكر أن بعض فقهاء الأندلس أفتى برخص في الثلاث ؛ وكتب ذلك بخط 
يده » فبلغ الكتاب إلى الفقيه أبي إبراهيم إسحاق بن إبراهم 7 » فقال : لا كثر الله 
3) كتب الاسم في العبار مرتين : ابن القوي (436:4) وهو تحریف . والصواب ما ورد هناء والمذ كور له 
في تاريخ ابن الفرضي 2 :32 : والمدارك 5 :234 ء وقد كان يها حافظًا عاقدً للشروط مقتيًا بیلدہء توفي 
بإشبيلية منة 308ھ۔ 4) له ترجمة في التكلة. 
5) له ترجمة حافلة في المدارك 6 :134-126 كان من كار الفقهاء المشاورين في عهد الناصر وولده الحكم 
المستنصر . توفي ملة 352ه. 
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فينا مثل هذا وكتب یرد عليه وين خطأه ويطلق عليه » وأشار بمنعه من | لفتيا والتكلّم 
في العلم وما كان نصب نفسه له إذ كان هذا الرجل من أهل العلم أخذه بمكة ومصر 
وما هنالك فامتثل أمر الفقيه أبي إبراهم فيه » فبتي مسخوط الخال مهجور الباب 
ت7 الفتيا ومن الشهادات لأجل ذلك ء ولولا تسكين الفقيه أبي إبراهم عنه هذه 
ثرة لحل به عظم البلاء مع أولي الأمر » فخاطب الفقيه أبو محمد الباجي الفقيه أا 
تا د سس : لا كثر اللہ فينا مثل هذا 
في رسالة طويلة يقول له فما : وكان الواجب عليك مع ارتفاع قدرك وموقعك من 
قلوب العباد أن تقوم إليه E‏ ان القائل بهذا خارجى ي مبتدع في الاإسلام 
بدعة عظيمة فإذا لم تقطعها أنت ومثلك ذهب الناس وصاروا كلهم أولاد زناء وهو 
أمر اجتمع عليه أهل الفتیا والأئمة بالأمصار كلّها > لم يختلف مهم فيه حتلف 85 
ردوا في ذلك على الرافضة والخوارج الذين بجحب حرابتهم وقتلهم بالاستتابة » فان الله 
قد طبع على قلویہم وجعلهم إخوانا للشياطين » » لأن من خالف أمر الله والسنّة وما عليه 
اعة لن من ریت الدهر وحديثه حلت حرابته والخروج عليه وغانبته ي كل 
الوجوه » وخلعه من الديانة. ۾ ثم ذكر بعد هذا الاحتجاج لأهل السنة ولولا محافة 
التطويل لكتبناه » فأجابه الفقبه وھ مرف با كان منه في ذلك وما آل إليه أمر 
الزجل زپول له : في اثناء جوابه : واما ما احتججت به على من قال بتلك الاضاليل 
وتزع إلها فإلّما تقام الحجج على من تمك بشيء من المسك التي اختلف فيا / أهل 
الستة » فإنه لا يدافع إلا بأقوى من تلك المسكة 7 وأشهر وأعمّ » فأما هذه الرخصة 
فإنما تنسب إلى :تفر من أهل البدعة [ولا بلتفت إلیہم ولا يحتج على مثلهم لحهلهم 
بالسّئن وانقطاع حظهم منها بمروقهم عنہا وعن حملتها ورواتها وخخدمتها والمشتهرين بها 
وبالتفقّه فيهاء ولأي شيء يحنجّ على من انقطع عن السنن وأهلها إلى البدعة] °“ والجهل 
هذا الانقطاع ء إنما يُدْعَى هؤلاء إلى الدخول في جماعة المسلمين واللحاق بهم فإن 
أحذوا بحظهم من التوبة والاإنابة » والا سلك + بهم السبیل الذي سلك بأمثالهم سلفنا 
رضي الله عہم . 
وكان القاضي أبو الولید بن رشد يطلّق فیہا على من يفتي برخصة . رضي الله عن 
6) ما بين المعقرفين تفز في الأصل وهو مأخوذ من المعيار ولا شك أن صاحبه كان بنقل عن نسخة أخرى من هذا 
الكتاب » أنظر المعيار 4 : 437 , 
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قال ید( : فيتحصّل من بحموع ما لامنا ذكره في هذه المسألة أربعة 
أقوال87) : الأول : يلزمه الثلاث ء دخل بها أو لم یدخل بہاء الثاني : يلزمه واحدة 
دحل بها أو لم یدخل بها. الثالث : تلزمه واحدة في غير المدخول بهاء وثلاثة في 
المدخول بها ء الرابع : لا يلزمه شيء ؛ وبهذا تعلق بعض المستخفين باديانهم ببلدنا من 

لا يعول عليه ولا بنسب إلى علم لكونهم یمشون بالقيمة ويتقولون الباطل » اتخذوا هذه 

الأمان جنة وتقلدوا هذا المذهب ليحصّنوا بذلك إفكهم ويشيعوا زورهم : وكذلك 
أيضا تعلّقوا بقول من بقول إن الحلف بالايمان اللازمة لا توجب شيئًا » وهو قول بعض 
الناس » لاسيّما من يميل إلى الظاهر وبه قال ابن حزم ء وقالوا : لم يكن في التحريم » 
وهي بدعة . 

وقال رسول الله یگل : «من أدخحل في أمرنا ما ليس فيه رد٠‏ وذ كر الفقيه أبو 
محمد عاشر في تأليفه على المدونة » ورأيته بخطه أنه ذكر عن أبي بكر الأببري أنه 
قال بهذا . 

وسٹل عنها ابن النحوي فأجاب بكلام طويل منه : ولیس في الطلاق إلا ما أنا 
ذاكره. وذلك أن الطلاق على ضربين : صريح وكناية . 

فالصريح على لفظ استقرٌ بنفسه في إثبات حكله تحديدًا. 

والكناية على ضربين : كناية غالبة وغير غالية » فالغالبة کل ما أشعر مني بثبوت 
الطلاق في وضع اللغة لآ في الشرع كقوله : ناوليني الثوب » وقال : اردت الطلاق . 
فإذا عَرَضاهُ على لفظ الأيمان تلزمني على صرع الطلاق » لم يكن من قسمه ؛ وان عرضناه 
على الكناية لم يكن من قسمه إلا بتحريمه من شاهد حال أو جاري عرف ٠‏ أو نية 
تقارن اللفظ » فإن اضطرب شاهد ا حال أو جاري العرف باحتّال يحتمله فقد تعذر 
الوقوف على النية . 

وقال أبو الوليد الباجي : رأيت لبعض أهل اللغة قولاً راد به تسهيل هذا المين 


7 هو ولد القاضي عياض . 
8) راجع ما نقله منها صاحب العیار ج 4 من ص 434 إلى ص 438. 
9) هر أبو محمد عاشر بن محمد الأنصاري كان فقيهًا كبيرًا حافظًا للمسائل بصيرًا بالفتوی . شرح المدونة مسأل 
٠ TS‏ ولد بيناشتة سنة 484 ه ونوئی بشاطية سنة 567ھ 
له ترجمة مطولة في الذيل والتككلة 5 :101-99 والتكملة رقم 1954 وصلة الصلة : 163 وبغية اللتمس رقم 
0 ومعجم ابن الأبّار : 298 والدياج المذهب : 216 وقد تَحرّفت علشر فيه إلى عامر . 
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لأنهم يروون عن عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت : «كلّ بین وان عظمت 
فكفارتها كفارة يمين»» يريدون أنه لا يحب على الحلف بالأيمان اللازمة إلا كفارة 
بمين» وهذه الرواية لا تصحّ عن عائشة فيما علمت ولو صحّت لحاز أن يلحقها 
التخصيص أو يكون ذلك رأيًا رأته لم توافق عليه. 

ورأيت بخط أبي - رضي اله عنه - حكى القاضي أبو الوليد في كتاب 
الفرق19) عن أبي عمر بن عبد اليرّ وكنى عنه أنه كان یفتی في هذه المين أنها لا 
توجب شیا قال : وربّما أفتى فيها كفارة يمين. 1 

قال محمد : وحكى هذا أيضًا في منتقاہ قال : رأيت لأبي عمر بن عبد اليرّ على 
ظهر كتاب روي عن ابن القاسم في معنى الأيمان اللآزمة أنها لا توجب شيثا » قال : 
وربّما أفتى فيها كفارة يمين. 

قال حمّد : وحكى هذا أيضًا في منتقاہ قال : رأيت لأبي عمر بن عبد اليرّ على 
ظهر كتاب روي عن ابن القاسم في معنى الأيمان اللأزمة أنه بجزي فيها كفارة يمين. 

وذ کر الفقيه عاشر في تائيفه على المدونة ونقلته من خطه انه ذكر هذا عن 
الشافعي . وروايته عن ابن وهب أنه أفتى فيمن حلف بأشد ما أخذه على أحد بكقارة 
ين » وهذا عندهم بمعنى الايمان اللازمة . 

وقال أبو الأصیغ بن سهل : وقد رأيت ابن بشير لمح إلى أن في قول ابن وهب 
بعض التخفيف في الأيمان اللآزمة وإن كان لم يصرّح بذلك . 

ورایت لا بي عمر بن عبد البر ایضا على ظاهر كتاب انه قال : يسال ا حالف 
هل يعلم اذا يحلف به الناس فَإِنْ قال : علمته ونويته لزمه ذلك وإن قال ما علمت ولا 
نويت فيستحب له كفارة بھین۔ 

وحكى عن أبي بكر الطرطوشي أنه كان يقول : تازمه ثلاثة أيمان» فلو أطعم 
ثلاثين مسکینا أو كساهم أو أعتق ثلاث رقاب » أو صام تسعة أيام أجزاه» وحكاه 
عنه أيضًا القاضی أبو بكر ابن العربي في حا كمته . 

قال ابن مغيث : فألزم ا حالف بالأيمان اللآزمة طلقة واحدة من قال بذلك » 
لأنه لا يكون أسوأ من حال من حلف بأشدّ ما أخذه أحد على أحد فان عليه كقارة 
يمين » وبه نقول. قال أبي - رضی الله عنه - : انظر ما الذي قال به. 

قال محمد : بريد کی ا عنه - هل بطلقة في الأيمان اللأزمة أو بكفارة 


0 هو كتاب فرق الفقهاء للباجي . 
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مین في أشد ما أخذه أحد على أحد. 

قال : وأيضًا فان قوله الأيمان تلزمني فيه دليل على اترام الطلقة على 
الاستحسان» لأن لفظ الأيمان عند أهل اللغة والکلام غير لفظ الطلاق. 

قال أبي عرضی الله عنه -: / هو رأي آخر. 

وقال ابن عرز" : والذي استحسن في الأيمان اللازمة أن بازمہ من الصدقة 
والعتق أدنى من ذلك » مما يقع عليه الاسم فيستحسن له أن يتصدّق من طعام أو 
درهم من فضة لأنه كأنه التزم أجناس هذه الأشياء » وا الها یتضمّن عود 
ولا تكريرًا ألا ترى لو قال : الطلاق لي لازم لم يلزمه بذلك إلا تطليقة واحدة» فإذا 
کی عنه فهو أضعف » قال : وإلى هذا كان يذهب غير واحد من علماتا المتأخر ين 
ورأيت لإسماعيل بن الفتح قاضي قلعة بوب" نی كناش جمع فيه مسائل سأل عنہا 
منها هذه العين فقال : يلزمه طلقة واحدة » والمشي إلى مكة إن استطاع » وعتق رق 
إن كان له مال » وكفارة يمين وصوم يوم واحد : فإن ذهب إلى ارتجاع زوجته فذلك 
مباح له ما لم تتقدّم له فيها طلقتان تكون هذه ثالثة فيشهد برجعتہا ذوو عدل دون 
مؤامرتها ولا صداق ولا ولي ما لم تنقض عدتا ء فإن انقضت عدتا فلا بجوز ذلا إا 
أحبّت إلا بنکاح جدید » فإذا ارتجعها لزمه كفارة الظهار وتلزمه الصدقة ولو بدره, 
واد 

قال محمّد : هذا الرجل قاضي بلدة مشهور بالعلم . ذكره ابي - رضي الله 
عنه - في طبقاته* » وابن بشكوال في صلته بتعريف ابي - رضي الله عنه - 


له به" . 

وحكى أبو الوليد الباجى عن أبي عمران الفاسى أنه كان يقول : تلزمه واحدة ء 
وقال : وبه كان بقول أكثر أهل إفريقية > وحكى عنه أيضًا أنه قال : يلزمه واحدة 
بلا شك » وي ذلك تنازع ء ويستحب له أن يازم نفسه ما زاد على ذلك » وحکا. 
ايضا ابن يونس وقال : استحسن بعض فقھاء بلدنا قول أببي عمران قال : ولا يكود, 
أسوأ حالاً من حلف بالطلاق وقصد إليه ولا نيّة له أنه إِنّما يلزمه الطلاق المباح وهو 
واحدة ‏ ورأيت لأبي القاسم ابن الکانب نحو هذا وقد سل عن الطالب ا حالف 
بالنور جامع الإيمان فقال : لا يلزمه أكثر من واحدة» فحمل أمره على الطلاة, 
1) هو أبو القاسم عبد الرحمن فقيه قيرواني معروف. المدارك 8 : 68 3) بقصد ترتيب المدارك , 
2) تقام التعريف به. 4) انظر الصلة 1 : 106. 
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المأذون فيه المباح إيقاعه أولى من أن يحمل على الطلاق ا ہی عنه الذي يكون فاعله 
عاصيًا . 

وقال ابن سعدون القروي 
العدّة وبه كان يفي جماعة من شیوخنا مہم : أبن عمق موسي ابن أبي حاج 
الاي والدليل على ذلك أن من خالف وألزمه الطلاق ولم يخالف أنه لا يلزمه الا 
كفارة بھین واحدة وححّة واحدة فنی الطلاق اول لا يلزمه إلا طلقة واحدة لأن الطلاق 
يقضي به وا حج وكفارة بين واحدة مما لا يقضى به وكان يستسحن للفقيه أن يقول لمن 
سأله ينبغي لك أن تكفر ما استطعت : وتحج بقية عمرك فلما لم يستحسن ذلك أحد 
كان الطلاق أولى » لأن الناس يحلفون بما به حجّة وبأقل وأكثر وبأيمان كثيرة » فلما 
ألزموه الأقل من ذلك » كان الطلاق أو ولأن الزوجية متيقّنة فلا يخرج مہا إلا بيقين. 

ورات اط أبي - رضي الله عله - : قرأت من خط حجاج الفقيه الفاسي (14) 
قال : حضرت الکلام في الايمان اللازمة في محلس أبي عمران بالقيروان فذكر له 

بعض أصحابنا أن بن الكاتب يفتي فہا بواحدة. 

ورأيت أنا له في , بعض الكتب أله قال في ا حالف بالله لا إله إلا هو الذي فيه 
الأمان كلها أنه بلزمه جميع الأيمان من طلاق وعتاق ومشي وصدقة وكقارة يمين 

وقال ابن مغيث : قال أبو عمران الفاسي وأبو بكر بن عبد الرّحمن في الحالف 
بالأيمان اللازمة أنه تلزمه طلقة واحدة إذا e‏ له نیة۔ 

وحكى عن أبي الحسن القابسي أنه كان يقول : اللازم له من ذلك طلقة 
واحدة للسنة له عليها الرجعة » وحكاه عنه بعض أصحابنا المتأخرين أيضًا وعن أبي 
بكر بن عبد الرحمن » وهو حلاف ما حكاه الشيوخ عنهما وهو مشهور مذھبنا الذي 
اثبتناه بعد هذا. 

وقال القاضي أبو بكر ابن العربي في حاكمتهء اختلف المشايخ فيما يلزم من 
الطلاق في هذه العين. فقال بعضهم إن ذلك راجع إلى نية ا حالف » فإن لم ينو شيئا 
الزم واحدة واحبب به ان يلزم نفسه الثلاث من غيرها قضاء. 

وقال آخرون : یلزمہ الثلاث وجوباء والذي اختار أنه يلزمه واحدة. 


5 :تازه طلقة واجدة وله رج روجو ما ذامت في 


5 محمد ابن سعدون القيرواني له ترجمة في المدارك 8 : 112 وحجاج الفقيه الفابي لم أقف على ترجمته ء وابن 
الكاتب عبد الرحمن له ترجمة في المدارك 8ء وأبو بكر بن عبد الرحمن شيخ القيروان معاصر أبي عمران 
الفامي . 
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قال محمّد : يريد رجعية أخبرني من أوثقه؟" من أصحابنا أنّه شاهد الفقيه أبا 
بكر ابن العربی - رحمه الله - بفتى بذلك . قال لي : وآنا ممن شهد ذلك فيا في 
00870 

قال أبو الوليد الباجی : وجه قول القرويين بأنها واحدة رجعیة التعلق بعرف 
استعمال هذا اللفظ في الواحدة / وكذلك قالوا في الحج يلزمه المشي لأنه أكثر ما 
يستعمل بهذا اللفظ . قالوا : وتحلف الرجل بصدقة ماله ويلزمه ثلثه فلو جاز ان يقال : 
يازمه من الطلاق ثلاث لما جمع الایمان لزمه أيضًا أن يتصدّق يجميع ماله. 

قال ابو الوليد : وي هذا القول عندي نظر . 

قال أبو الأصبغ ابن سهل : رأيت أبا بكر بن زهر يفتي فيها بواحدة . وقد كان 
يسكن طليطلة قال : وكان بعض فقهائنا يفتي فہا بطلقة مبارأة لا ثلانًا . 

قال حمّد : يريد بائنة لا رجعیة لأنه قول ابن القاسم في طلاق المبارأة . وعليه 
كان العمل ء وذكر عاشر في تأليفه أن بهذا القول قال أبو عمر بن المكوي قال : وكأنه 
ذهب إلى أن يمينه حرجت على عرف ما كان يجري في وقته . وهام جرًا من الطلاق 
المعتاد بطلقة مبارأة تفاديًا من مؤن الزوجة . وقد ضعف التأحرون هذا القول وله وجه 
رق اس 7 0 * 5 

وقال ابو الأصبغ ابن سهل : لا أعلم لهذا القول وجها لان الطلقة البائنة لا 
تكون إلا في حكم أو أوجه معروفة اُوجہا حكم. 

ورايت بخط الي - رضي الله عنه - قال : تقلت من خط الفقيه ابن خلف 
حدقي خجاح الفقية القامى عن الناجي يريد عفن أحند الہ مال عى ان 
فقال : هي ثلاث وہا كان فتوى الشيوخ . قال : وقد سالت عنها ابا عمر ابن المكوي 
فقال : ھی ثلاث . ورايت ي نوازل القرويين لا ہي الحسن المابسبي انه قال : تلزمه 
الأمان كلها ویحبر على ذلك ويلزمه الطلاق الثلاث . 

وقال ابن عتاب : بحبر على طلاق زوجته بالبِيّن وعتق ما يملك ويؤمر بالمشي 
وصدقة الثلث وكفارة العين. 

وقال ابن مغيث : قال محمّد ابن أبي زيد : بلزمہ في زوجته ثلاث تطليقات . 
والمشي إلى مكة وتفريق بيت ماله وكقارة يمين وعتق عبيده وبه قال ابن أرفع رأسه 
وابن بدر قال محمد : ولابيی محمد ابن ابي زيد قول اخخر ابتناه بعد هذا. 


٥‏ هكذا في الأصل وقد تكرر هذا الاستعمال عندہ: وا معروف : أثق به. 
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قال ابن عتاب : كان بعض الشیوخ يازمه من هذه الخمسة الأشياء كفارة 
الظهار . قال أبو الأصبغ ابن سهل : ول أرَ غيره ذكره» وأما الوجوه الخمسة فكانوا 
علیہا متفقين. 

قال مد اص لاسر 
بعد هذا إن شاء الله . وذكر عاشر فى تأليفه أن في كتاب الاستيعاب عن بعضهم 
اه لز يريت ھی مسر ھت وزوز 

وقال أبو الوليد الباجی : اختلف فيا من عاصرناه من الفقھاء فَأمًا العلماء 
فأجمعوا على أنها أيمان لازمة يجب بها الطلاق والعتق والمشي إلى مك والصدقة بثلث 
امال وصيام شهرين . لأن صيام شهرين أعم ما ورد به الشرع . قال : وإن لم يكن 
عنده يوم حلفه ما يعتق عليه أنفق ثمن رقبة إن كان له مال يبلغها وهو مضمن في 
جواب ابن القاسم . 

وقال أبو الوليد الباجي في موضع 2 : وإن كان عنده رقيق عتق عليه جميعهم . 
وإن لم یکن عنده امرأة لم يلزمه فيمن تروچ في المستقبل . وأما الصدقة فهي مبنية على 
امرف لأن أك من فت إغا غلت بصدقة عالها. ونب في ذلك للالكين 
الل 

وحكي عن ابي جعفر ابن أرفع رأسه أنه قال : إن الفقهاء التأخرين ذكروا 
ا لم يحدوا في هذه المين على نشها لأغز العلم المتقدمين قولاً فرأوا أن يلزموه في 
ذلك العتق إن كان له رقيق والطلاق إن كان له نسوة . ولاج ج ثلثه للمساكين إن 
كان له مال والمثي إلى بيت الله الحرام وكفارة لليمين بالله عز وجل. 

ورأيت لأبي عمر بن عبد البرّ على ظهر كتاب أنه قال : : روي عن ابز ن القاسم 
في معناها رواية تعزى إلى مالك نصا وقياسًا على أصله . وذلك يلزم الحالف بها إذا 
حنث كفارة كل يمين يحلف الناس بها على اختلاف أنواع الأيمان الطلاق الثلاث ي 
نسائه ۰ والمشي إلى مكة وعتق رقیقہ الذي في ملكه وكقارة يمين وصدقة ثلث ماله على 
مذهب مالك رحمه اش ونمو ذلك مر ن الأیمانء وهذا تشديد وافراط ي الاحتياط 
ويجاب ما لا يقين مع موجبه فيما أوجبه من ذلك . وأحكام الله نما تحري على البقين 
لا عل الظنون» ٠‏ وإف. هذا 'القول: ذهب مخت وأهل- إفريقية > وبعض «ظهاء 
الأندلس . 

قال حمّد* : بهذا القول كانت الفتوى ببلدنا من يعول عليه من الفقهاء وبه 


3 عو ولد القاضي عیاض . 
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كان يفتي أبي - رضي اللہ عنه - وبلغني أن بعضهم ربّما سمح للدّين الصيّن تكون منه 
الفلتة بواحدة رجعیة . وكذلك مذهب القاضي الفقيه ابي الوليد ابن رشد إعًا يازم 
الثلاث . قال : لا ينبغي أن بختلف الیوم انها ثلاث لان الناس قد عرفوا أن بالثلاث 
يعكم علہم فيا فکأنہم يقصدون / المین بالثلاث » ورأيت له جوابًا آخر على هذه 
المسألة يقول فيه : ان كان ا حالف بہذہ المين وهو يظنّ ان الطلاق لا يازمه بها في 
امرأته فلا شيء عليه فيا إذا جاء مستفتيًا ويلزمه سائر ما يزم في الأيمان اللآزمة» 
ومذهب القاضي أبي الأصبغ ابن سهل أيضًا أنْها ثلاث »> وحكي ذلك عن معظم 
فقھاء قرطبة . قال : وكان احد فقھاء طليطلة بتي بذلك » ولا يجوز لمن نصح لنفسه 
0 يتعدى جواہہم فیا ولا أن يرخص في شيء من وجوا » وهو مذهب 

بي الوليد الباجي . قال :“ويه كات رقول معظم ها يادنا ال واه عند اق 
عن أبي بكر بن عبد الرحمن وهو الأظهر عندي على أصل مالك » واحتج في ذلك 
أبو بكر أن الحرام إنما يكون في المدخول بها ثلاث » وهو من جملة الأيمان و أن 
نلزمه من كل نوع من أنواع الأمان أوجبها لايجابنا عليه يمينا من كل نوع من أنواع 
الأيمان دواد عه أوحنا لأخللنا بعض أنواع الأيمان » وإذا الزمناه أوجب أنواع 
الطلاق لزمنا أن نلزمه اة أو الحرام من نوع الطلاق » ولذلك أوجبنا عليه الحج ماشیا 
إلى مكة . دون العمرة ودون الحج راكًا لما كان ذلك أبلغ من المین وأوجب ؛ وهو 
مذهب ابن شبلون . وار وق بد لقال گے EESTI‏ 
أبي بكر ابن عبد الرحمن . 

ورأيت في نوازل القروبين لأبي بكر بن عبد الرّحمن مثل هذاء وقد سكل عن 
ا حالف بالنور جامع الايمان يلزمه على الطلاق » فقال : انم هو قول » لأنه لما 
حلف يجميع الأجان فإِنّما قصد التضبيق على نفسه فألزم إعطاء الطلاق مخافة أن 
ا لذ ل لله وهل فاك أب و : يفرق بالشك ولا يجمع به. 

ورأيت له جوايًا آخر مثل هذاء قال فيه : وسواء قال كلها أو لم يقل يلزمه 
الأمان كلها ويطلق عليه نساؤه . ويعتق عليه ويمشي إلى بيت الله وتلزمه كفارة الظهار 
وكقّارة المين. إلى أن بقول ا حالف : نويت شيئًا فينوي ويحلف. 

قال محمّد : أشهب يقول : إذا قال : الحلال كله عليه حرام لُمْ تنفعه محاشاة 
امراته بنية حتى يلفظ بذلك . 

قال أبو الولید : لا فرق بين إسقاط لفظة أو إثباتها. قال : ويحري هذا في 
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الأأیمان اللأزمة إذا ثبتت فيها لفظة كل والله أعلم . 

قال أبو الوليد الباجي : بلغي عن ابن لبابة محمد بن عمر أنه كان بقول في 
الأعان لازمة ينوي ء فان قال : م أنو الطلاق أو م او إلا واحدة صدق. 

قال أبو الولید الباجي : وإن قال : أنا حاشيت الطلاق أو العتق أو شيئًا من 
ذلك فإن ما لا يطالب به من الصوم والمشي إلى مكة والعتق غير المعيّن فلا حلاف في 
تصديقه فية. وما كان لللزماع مطالبته به کالطلاق وال العين بجي القول: فيه على 
خلاف شيوخنا فيمن حلف بالحلال عليه حرام أو بالحلال كله عليه حرام . زم اذى 
أنه حاشا الزوجية لأن من قال الحلال عل حرام فلا يخلو أن يلف بذلك ابتداء أن 
يحلف لمن يستحلفه فإن حلف بذلك ابتداء فلا يخلو أن لا تكون له نية أو تکون له 
نية » فإن لم تكن له نية فإن الطلاق يلزمه ء وإن كانت له نية فلا يخلو أن تكون نية 
العموم أو حاشاة الطلاق والعتاق ء فإن كانت نية العموم فإِنَ الطلاق يازمه أيضًا في 
قول ابن القاسم وأشهب وإن كانت نيته محاشاة الطلاق والعتاق فلا يخلو أن لا تكون 
عليه بيّنة أو تكون عليه بيّنة » فإن لم تكن عليه بين » فله بينته » وإن كانت عليه بين 
فله بیّتہ أيضًا » قاله ابن القاسم . واختلف فيما قاله الشيخ أبو بكر. هل تحلف أم 
لاء وما ان استحلفه طالب أو ضَيّق عليه حتى حلف أو حاف ألا يتخلّص إلا ہالیمین فقد 
قال ابن القاسم في الموازية لا تنفعه نيته > وروي ابن حبيب عن مطرف عن مالك 
تنفعه نيته في محاشاة الزوجة لاختلاف الناس في هذه المینء واما في غير ذلك فلا 
والمين على نية المستحلف : وقال ابن الماجشون217.. 

على كل حال » فلا ينوي استحلفه الطالب أو حلف هو ابتداء وإنّما له النية 
وانحاشاة فيما حلف فيه من أمور نفسه كان على بينه بيّنة أو لم تكن . 

وروی أصبغ في العتبية عن ابن جو ل ہے الح بالحرام 
وعليه بينة يقول : حاشيت امرأتي قال : اختلف فيه » وبلغنی أنه سمع | بن أبي حازم لا 
يحيز المحاشاة في الزوجة في الحرام . 

وقال أبو عبد الله المازري في معلمه : وقد كثر اختلاف الصحابة / في مسألة 
القائل : الحرام عليه حرام ومن سواهم من العلماء - يريد إذا كان ذلك منه ابتداء - 
هل هو ظهار أم بين تکفر أم لا يازمه فيه شيء إلا في الزوجة كما قال مالك : 


7 بياض في الأصل. 
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والدي بلزم في الزوجة في المشهور من قول مالك أنها ثلاث وينوي في غير المدخول 
بها أقلّ » ولعبد الملك في المبسوطة : لا ينوي في أقل وان لم يدخل ؛ وعند أبي مصعب 
ومد ایس الحكم هي إن ہو ا سس وللمدخول للات وذكره ابن 
حدير فقد ادّعمى عن مالك أنْها واحدة بائنة وان كانت مدخولاً ھا 

وحكى ابن سحنون عن أبي سلمة انها واحدة رجعية . 

قال أبي - رضي الله عنه - ي إكماله e‏ حلاف كثير في الحرام ع 
هذه الخمسة الأقوال المتقدمة ؛ وفيا مانیة أقوال أخر » منہا قول أشهب u‏ 
يكون أقل ل و وقول سفيان : إن نوى واحدة فواحدة ؛ وإن نوى ثلانًا فثلاًا 
وإن نوی يمينا فما » وإن لم ب ينو شيا فلا شيء في كذبه . وقول الأوزاعي 7 ور 
مثله مثله ء إلا أنه قال : إن لم ب ينو شيئًا فکفارۃ بمين وليس بمولى » وقول الشافعي : إن نوى 
الطلاق فا راد من عودة وآ نوى واحدة فهي رجعية؛ وروي مثله عن أي بكر 
وعمر رم 7 الصحابة والتابعين» وإن أراد تحريمها فكفارة يمين ولیس عولل ؛ 
وقول أبي حنیفة وأصحابه إن نَوَى الطلاق » فواحدةبائنة إلا أن نوي ثلانًا ٠‏ فان نوی 
اثنتين فهي واحدة» وإن لم ينو شيئًا فهي بين وهو مولى وإن نوى الكذب فليس 
بشيء. وقول زفر مثله » إلا أله قال : إذا نوى اثتین لزمتاه »> وقول إسحاق: فيا 
كقارة الظهار . وقول بعض التابعين : هي بین يكفرها المين. وذكره مسلم عن ابن 
عباس » وقول الشافعي : هي كتحريم الطعام والشراب لا يلزمه فيه شيء وهو قول 
مسروق وأبي سلمة . وقال به من المالكية : أصبغ »> وهذا في الحرائر . وأمًا في الإماء 
وأمّ الولد فلا يلزم فين التحريم . 1 

وقال أبو حنيفة : إذا قال ذلك حرام عليه ما نال فيه من طعام أو غيره فلا شيء 
عليه حتى إذا تناوله لزمه كقارة يمين. 

قال محمّد : حكى الكثير من الأقوال المتقدمة أبو بكر بن المنذر في اشرافه 
وبالمشهور من قول مالك . قاله علي » وزیدء وا لحسن » وابن الحكم »> وغيرهم » 
وبقول عبد الملك قال ابن ابي لیلی۔ 

ونرجع الان إلى تمم القول 5 الأبمان اللأزمة . 

وراث خط اق - رضي الله عنه - قال بعض شیوخنا : إن كان قصد بعض 
الأعان دون بعض دين ونحوه لأبي محمد ابن أبي زيد. 

قال غيره : وان لم يقصد شيئًا وعم بيّنته أغلظ ما يحلف به لزمه الشديد وتقصى 
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ما يلهج به ا حالفون في غالب عادتهم وإن كان لم ينو لا عمومًا ولا خصوصًا فهو 
موضع إشكال يؤمر صاحبه بالاحتياط بإلزام جميع ما يخاف أن يكون دخل تحت 
لفظه على المتعارف والفاشی من غير قضاء. 

قال محمد : وقد ذكر القاضي أبو الوليد نحو هذا ونسبه لأبي عمران الفاسي . 

قال : فقيل له من الأيمان حلية وبريته وغير ذلك . فقال : هذا ما لا غاية» 
قال: وكذلك من الايمان: كلما تزوّجتك فأنت طالق > فجيب أن يلزمه ذلك . 

قال القاضي أبو الوليد : لا يلزمه شيء في قوله كلما تزوّجتك فأنت طالق › 
وجب عندي أن يتفرّع القول في هذا المين على حسب ما قدمنا من أقوال المالكيين في 
ال حالف بالحلال عليه حرام . 

ورأيت لأبي محمد ابن ابي زیدء وقد سال عن رجل حلف على شيء واحد 
فقال : الايمان كلها لازمة كرّرها مرارًا في مواطن محتلفة » وحنث في كل مرّة منها ما 
الذي يلزمه وكيف إن كانت أبمان مختلفة على أشياء مختلفة في مواطن ختلفة وحنث في 
كل بمين منہا وبمينه في كل شيء. إن قال الايمان كلها لازمة لي ما الذي يلزمه؟ 
فقال : إن لم يخص في قوله الايمان كلها لازمة لي ما بعينه أخرجه من جملة ما جمع 
فعليه كفارة يمين » والمشي إلى مكة وصدقة وثلث ماله » وإن كان عنده زوجة حنث 
فیہا بالطلاق الثلاث فكل ملوك عنده يعتقه . وأما تكريره ذلك في شیء واحد حنث 
ته للا يقفا المن ناث اله كقارة اعت ناد ل ا وک 
وبلزمه في المشي كل مرة مشى إلا أن يتأوّل بالتكرير يمينا واحدة يقررها . 

وأما الطلاق فين منه بأوّل بمينه » وأما إذا كان ذلك في ايمان مختلفة فعليه 
ایق شال کل کی كارو را نالعا قلت اعد ريه عل ات و 
والمشي والطلاق على ما ذكرناه في إلزامه في التكرير . 

| ورأيت بخط أبي - رضي الله عنه - إلى القاضي أبي علي - رضي الله عنه - 
من أهل المشرق : ما يقول القاضي الأجل الإمام فا القضاة / وجماعة الفقھاء 
السادات - أدام الله تأبيدهم - في رجل حلف بالايمان لازمة ما الواجب عليه » وهل 
يختلف ا حال أو يكون في ملكه زوجه ورفیق أم لا وما نوی حال یینه شینًا وإن وقع 
طلاق كم يقع طلقة أو ثلاناء ينوا يعظّم لله أجوركم ویجزل ثوابكم . 

الحواب : وبالله التوفيق ا حلف بالله لا بنعقد بالكناية وهذه كناية» والحلف 
بالطلاق والعتاق ينعقد بالكناية فإن نوى بذلك الطلاق وقع ما نواه » وإن نوى العتاق 
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وقع العتاق وإذا لم يكن له زوجة حال الحلف لم يلزمه الطلاق لأن الطلاق قبل 
النکاح لا يصح وكتب محمد ابن المظفر الشامي » ومثله قال ابن أحمد الشامي وتحمد 
ابن الفرق الفاري ونصر بن إبراهى المقدسي . ۱ 

وقال القاضي أبو بكر ابن العربي في حاكمته : أما المخالفون فسألت بعض 

نهم فقال لي : لا أعلم أن فیا نضا ولكن إن لم بنو شيئًا لم يلزمهء وإن نوی 
یں سی ار وا یہ کا ا 
مدخل لم يلزمه . 

تلخيص ما تقدم من الأقاويل في هذه المسألة : 1 

قال محمّد : اختلف في هذه امین هل توجب شیا أو لا توجب شيئًا؟ فقالت 
طائفة : لا توجب شیا وقالت طائفة : توجب واختلفوا فيما توجب . فقال 
سو كوجب كفارة الین بالل لأ خروم اخدلقوا هل کفارۃ واعدة او اکر 
فمنهم من قال كفارة واحدة لا غير ومنهم من قال كفارة ثلاثة أيمان . 

وقال بعضهم : توجب جميع الايمان مما عسى أن يحلف به الناس . 

وقال بعضهم : توجب الطلاق والعتاق والمشي والصدقة » واختلفوا في كفارة 
الظهار » فنهم من قال موا کیم نع قال : لا توجہا إذا راجع زوجه»ء 
وكذلك اختلفوا في كقارة العين بالله هل توجہا مع هذه الايمان أم لا؟ فنهم من 
قال : توجہاء ومنهم من قال : لا توجبهاء وكذلك الصوم فنهم من م يذ كره عند 
ذكره غيره إلا ما يازمه من صيام في كفارة ظهار أو كفارة يمين إذ لم يحب عند من 
اوجہا عليه » ومنہم من قال : يوجب الصوم. ثم اختلفوا هل يازمه اقله او اکئرہ 
فنہم من قال : صوم يوم واحد » ومنہم من قال . اس یں نے سپ سرب 
الطلاق والعتاق والصدقة هل توجب من ذلك أيضًا أقله أو أكثره. فأما الطلاق فنہم 
من قال : واحدة رجعية ومنہم من قال : بائنة » ومنهم من قال نو تی 
الطلاق الثلاث هل ذلك على الوجوب أو الاستحباب وكذلك الرجعية . وأما الصدقة 
فنهم من قال : اثلث » ومنهم من قال : ما بقع عليه الاسم ولو درهمًا من فضة أو 
مدا من طعام » وأما العتق فنهم من قال : يعتق رقبة لا غير ومنہم من قال : يعتق 
يملك يوم الحلف ء وإذا لم يكن عنده يوم حلف رقيق منہم من قال : يعتق رقبة إن 
كان له مال يبلغها » والظاهر من اقاويل غيره ان لا يحب عليه ثم اختلفوا هل يحبر على 
هذه الأشياء كلها أم لا؟ فنهم من قال: يحبر ومنهم من قال : يحبر على الطلاق 
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والعتق ويؤمر بغير ذلك . 

وقالت طائفة : ينوي فإن قصد بعض الأعان دون بعض دين . 

وقال بعضهم : فإن لم یقصد شيئا وعم ننه التغرظ زمه التشديد وإن لم بنو لآ 
عمومًا ولا خصوصًا أمر احتياطًا أن يلتزم جميع ما يخاف أن يدخل تحت لفظ من 
غير قضاء . 

وقال بعضهم : يسأل هل يعلم ما يحلف عليه فإن قال علمته ونويته لزم ذلك 
فان قال : ما علمت ولا نویت ؛ فيستحب له كفارة يمين. 

وقال بعضهم : إن لم ينو شيئًا لم يلزمه شيء» وإن نوى ما للكناية فيه مدخل 
لزمه ولا يازمه ما ليس للكناية فيه مدخل ثم اختلفوا هل يصدق فيما نوى أم لاء 
فہم من قال : يصدق ؛ ومنهم من قال : بحلف ؛ ومنهم من قال : تصدق الا في 
الطلاق والعتق المعين » فيجري على الاختلاف في الحلال عليه حرام . 

قال محمّد : وكذلك اختلفوا في هذه المین هل هي قدیة أو محدئة فقال ابن 
العطار : هي يمين لم تعرف بالمشرق ولم تصل إلينا فیا رواية » إلا أن الشيوخ شبّهوها با 
روى عن ابن القاسم في نذور العتبية فيمن قال على عهد الله وغليظ ميثاقه وكفارته 
وأشدّ ما اتخذ على أحد. 

وقال أبو عمر بن عبد البر : هي بین حدثة لا أذكر لا في أمّهات كتب 
الفقهاء الحجازبين والعراقیین في ما علمت نصا . 

وقال أبو الوليد الباجي : رأيتها في بيعة أهل المدينة ليزيد بن معاوية وما بعدها 
من عهود الخلفاء بلفظ الأيمان اللأزمة » وما أرى للمتقدمين فيا نصوصًا مخلصة . 

وقال ابن النحوي انها [وقعت] في أَيّام الحجّاج في أيام البيعة ء وإذا صح أن 
لشاقعي تكلم علا فهو أيضًا دليل على قرہا۔ ۱ 

وأخبرني الفقيه أبو علي بن سهل شيخنا أنه ذكر له بعض أصحابنا بإشبيلية عن 
بعض فقهاء المغاربة / أن محمد بن سحنون سسُئل عن هذه المين فقال : اختلف فیا 
شيوخنا المتقدّمون . فقال محمد بن سلمة من أصحاب مالك : تجب عليه طلقة واحدة 
إذا حنث وثلث ماله يتصدّق به وحج بيت الله الحرام. 

وقال عبد الله بن وهب : يحب على ال حالف بها الطلاق على وجه الورع › وأما 
على وجه الفقه فلا يازمه الطلاق ولا غيره. 

وقال الحكم بن عيسى وربيعة بن عبد الرّحمن : لا طلاق عليه أصلاً في هذه 
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المینء ولا شيء عليه » ولا تنعقد الأأیمان إلا كلما أمر الله تعا لی بها . 

وقال ابن القاسم : يستحسن له طلقة واحدة. وقاله : سحنون . ثم رجع وقال : 
لا شيء عليه . 

قال عمد بن سحنون : وانا اقول ان قال الحالف جميع الايمان تلزمنی فيلزمه 
طلاق امراته ثلاثا » وعتق عبيده وثلث وابےت مام او لم يسمّهم . وامًا ان قال 
عل الأیمان كلها لازمة ول يستين من الأيمان شيئا فلا شيء عليه . ٠‏ وتوقف فما مالك 
حين سمل عنہا وأفتى فبا ابن وهب لرجل سأله عن ذلك فقال ابن وهب : إن لم 
تنص من إيمانك فلا شيا عليك فرد عليه مالك ثم قال له : اذا قلت هذه الفتوى؟ 
قال : یا أبا عبد الله لم نجده في كتاب الله ولا وجدنا أحدًا من أهل العلم رواه عن 
ات قل بجر رت ےس 

قال محمّد : واخبربي بعض اصحابنا بشرق الأندلس أنه راها معلقة على بعض 
الکتب » ورأيتها أنا هناك معلّقة في بطاقة يظهر علہا القوم لكنه جعل فيها مكان «قال 
محمد بن سحنون : إن قال الحالف» إلى اخر قوله. 

قال محمد بن عبد ال حکم : وأنا أقول إن قال يازمي طلاق اراي فلانة وعتق 
عبدي فلان وثلث مالي صدقة لمساكين سماهم أعيانجم » ٠‏ فهذا ارم كلما ذكر. 
وأا إن قال : الایمان كلها لازمة ول ينو من الأيمان شيئًا فلا شيء عليه . 

وهذه الروايات كلها شاذة لم يعول علیہ شیوخنا وأنا أبرأ من عهدتها ٠‏ وأخبرني 
بعض أصحابنا ببلدنا أن الشيخ أي - رحمه الله - أنكر هذه الرواية إنكارًا شديدًا 
وطرحها ول يعوّل علیہاء والذي يظهر لي والله أعام أنه نما أنكر كلام الائحة علما . 
وأما قدمها فكيف ينكره » وأبو الولید الباجي يقول في منتقاه : إنه راها في بيعة اهل 
المدينة حسبما قدمناه واللہ يعصم امن الخطأ لا ري غير (18), 


8) تراحمت الأسماء في هذا الباب ولم أرد إثقاله با حواشي التي عرف بہا۔ 


2 کتاب الخلع ك5 


مراك عون اع زوجه على تأخير الكالي بعد حلوله. 

سُل أبي - رضي الله عنه - في محلس قضائه محضر جملة من فقھاء البلد 
وأهل الفتوى بها عن رجل خالع زوجه عَلَى أن أخرته بكالها بعد حلوله إلى ستة 
أشهر . فسكت - رضي الله عنه - عن الحواب . فقال أحد الحاضرين : هذا مما لا 
خفاء به » الخلع له لازم وتأخير المال عنه لازم للزوجة فأنكر أبي - رضي الله عنه - 
ذلك وقال : الخلع لازم وتعجيل المال له لازم . 

قال محمّد بن (عیاض] : المسألة منصوصة في المدونة ظاهرة بيّنة » ونصّها : 
قلت : أرأيت أن خالعها على أن أخرت الزوج بدين ھا عليه إلى أجل من الآجال . 
قال : قال مالك : الخلع جائز ء وما أن تأخذه با مال حالاً . ولا مرية أن الكالي دين 
من الدیون ۔ 


سؤال عمّن طلق وانتني من اخمل الوطء وأقرّ بالخلوة. 

قامت عندي - أعرّك اللہ - امرأة تعرف بابنة العواد (! ' وأثبتت عندي زوجيتها 
مع زوجها ابن الكوى27) وابتنائه بہاے وزعمت أنه قد طلقها وانتفى من حملها منه 
والخلوة منها » ولكنه [أنكر] الوطء بالحملة فاستظهرت الرأة بمبارأتها منه بعد ابتنائه 
بہاء فقال : لم أعرف منعي الابتناء وظننت الزوج من عامّة الناس وممّن لا ينسب إلى 
طلب العلم » وتمادى على قوله » ووضعت الزوجة حملها لأنه يلحق بالزوج فهل ترى 
- أعرّك الله - عذره هذا يقبل ويكون کمن أنكر الوطء جملة > أو ادّعى الاستبراء » 
1) لعلها أخت أبي الوليد هشام بن أحمد المعروف بابن العواد شيخ القاضي عياض . راجع المدارك 8 :195 


والصلة 2 : 619-618 والغنية 277-276 . 
2) كذا في الأصل ولعلّه ابن الكواء . 
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ولا يختلف في ملاعنتها أم لا يقبل عذره فتجاهلها وجهله معنی البناء ويكون کمن 
اعترف بالوطء مب يدع استبراء . جاوبي عا عندك في ذلك مشکوڑا إن شاء الله . 

الحواب : تأمّلت السؤال - وفقك الله وسددك وأعانك على ما قلّدك - وإذا 
کان الأمر على ما وصفت » وكان الزوج من عامّة الناس ومن لا ينسب إلى طلب علم 
كما ذكرت » فإنه يقبل عذره لأن البناء قد يعبر به عن الدخول والخلو » ويعيّر / به 

عن الوطء » فإذا كان كذلك والقول قول الزوج أنه ما علم أن لفظ البناء يعبر به عن 
الوطء وأنه ما أراد ذلك في حين إشهاده على نفسه با تضمنه عقد المبارأة من قوله بعد 
ابتنائه مها » وله أن يلاعن وبننی الولد عن نفسه بلعانه » ويكون حككه في اللعان حكم 
من أنكر الوطء جملة . قاله موسی بن حمّاد. 

جواب ثان على هذا السؤال : تلزمه الولدة إلاّ بتفيه بلعان » وبالله التوفيق . قاله 
محمد بن أحمد بن الحاج . 

جواب ثالث على هذا السؤال : [له] أن يلاعن ء والله المستعان لا شريك لە. 
قاله محمد بن إسماعيل. 


5 تتاب الجنائز 25 


سؤال عن البناء على القبر" . 

جوابك - وفقك الله وسدّدك - في قبر اع بناؤه نحو نحو العشرة أشبار وأزيد » هل 
يحب هدمه وتغیر بدعته » وكيف إن شكا بعض جيرانه بضرره من سدّہ باب فندقه 
عن بعض الوارد بارتفاع سمكه أو منعه مسرح النظر للجلاس في أسطوانه » هل 
لصاحب الفندق في هذا حجة إذ يقول : منعنی منفعة بغير منفعة » بل با لا بجوز 
وهل لأولياء صاحب القبر حجّة بحوزهم بناء القبر عليه أم لا حجّة هم فيه بحوزهم 
غير منفعة ولا أمر مباح » وكيف إن كان بناء القبر قبل بناء الفندق » إذ من حجة 
صاحب الفندق أنه بقول لي في زوال هذا البناء منفعة» والشرع يوجب إزالته » 
فتأمله » وهل يباح التخاصم في مثل هذا من المنكرات ؛ جاوب عنه مشكورًا . 


1) الؤال وجواب ابن رشد عليه في فتاوى أبن رشد : 1245-1244 والعیار 7 :469 . 
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الخواب : تأمّلت السؤال الواقع فوق هذا ووقفت عليه » وإذا كان البناء على 
نفس القبر فلا يحوزء ویہدمء وإن لم يكن إلا حواليه كالبيت يبنى عليه » فإن كان 
في ملك الرجل وحقّه فلا ببدم عليه شيء مما ذكر من حجة صاحب الفندق 
والمواجهة له » وإن كان في مقابر المسلمين فهدمه واجب ؛ وبالله التوفيق . قاله : محمد 
ابن رشد. 

جواب ثان على هذا السؤال : تأمّلت السؤال ء وعدم البنیان الذي ب بني على القبر 
واجب «البنيان على القبور مكروه. وقد ورد الأمر من رسول الله عله بتسویتہال 
فكيف بالبناء عليها لا سيّما إن أضرّ البنيان بأحد من المسلمين فهو أوكد في هدمه 
وتغييره وبالله التوفيق . قاله : محمد بن أحمد بن الحاج. 

سؤال عن بناء السقائف والقباب والروضات على القبورء وعن الحكم في 
نقضها إذا تبدمت 2 : 

جوابك - وفقك الله - فيما ابتدع من بناء السقائف والروضات على مقابر 
لمونى وخولفت فیا السنة » فقام بعض من بيده أمر في هدمها وتغييرها وحط سقفها 
وما علي من حیطانہا إلى حد ماء هل يلزم أن يترك من جدرانہا ما بنع من دخول 
الدواب ب فیا أم لا قطعًا للذريعة ولا يترك منہا إلا ما أباحه أهل العلم من ا حدران 
اليسير ليتميّر به قبور الأهلين والعشائر للتدافن » وكيف إن قال بعضهم لبناء جداري 
نفع ا حي لالد عقارق ا املاع لز يماما کات نیا برب 
العمران» وهل هذا عذر يوجب أن يترك عليها من ا ندران أقل ما يع بيدا أم لا؟ 
لأن الضرر العام بظهور البدعة في بنائہا وتعليتها أعظم ود مع أنه لا يؤمن من 
استتار أهل الشرّ والفساد فيا في بعض الأحيانء وذلك أضرٌ بالحي والميت من 
الحدث عليه » ومراعاة أشدّ الضررين وأخفها مشروع ء ببّنه وجاوب عليه مأجورًا . 

الحواب : تصفحت السؤال الواقع فوق هذا ووقفت عليه ء وما بني من السقائف 
والقباب والروضات في مقابر المسلمين هدمها واجب » ولا يحب أن يترك من حیطانہا 
إلا قدر ما يحتاز به الرجل قبور قرابته وعشيرته من قبور سواه » لثلاً يأني من يريد 
الدفن في ذلك الموضع فینبش قبور أوليائه وا حدٌ في ذلك ما يمكن دخوله من كل 
ناحية » ولا يفتقر فيه إلى باب وبالله التوفيق . قاله محمد بن رشد. 


2) السؤال وجواب ابن رشد عليه في فتاوى ابن رشد : 1243-1242. 
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جواب ثان على هذا السؤال : تأملت السؤال والواجب هدم الحيطان إلا بقدر ما 
تتميّر به قبور الأهلين وما يمنع من مشي الدواب عليها وبالله التوفيق . قاله محمد بن 
احمد بن الحاج . 

سؤال ثان عن فصل من هذه القضية!" : 

وجوابك - وفقك الله - في بعض ما تہدم من هذه الابنية المذكورة فوق هذا 
هل تكون. لعامة المسلمين إذا بناها باليها ي ابس وععناة :وقد علنت ما وقع: في هذا 
الأصل من الخلاف أم ترجع إلى ملك صاحہا وهو الأشبه والصحيح إن شاء الله لأنه 
وإن قلنا بذلك الأصل فهذا حبس غير مأذون فيه ولا مشروع > بل هو محظور ومني 
عنه» فأردت جوابك / في ذلك إن شاء الله 

الجواب : تصفحت السؤال الواقع فوق هذا ووقفت عليه والنقض لأربابه الذين 
بنوه لا يكون حبسا كالمقيرة الي جعل فيا ولا یدخل في ذلك الاختلاف في نقض ما 
بنی في الحبس للمعنى الذي ذكرت من الفرق بین الوجهين وبالله التوفيق . قاله محمد 
ابن رشد . 

جواب ثان على هذا السؤال الثاني : تصفحت السؤال ووقفت عليه » وينبغي أن 
يباع النقض ويصرف ينه فيما بخص المقبرة من النفقة او ابتیاع موضع ہزاد فيها إن 
أمكن على سبيل الاستحقاق » وأ الذي يقتضيه الواجب والحكم أن يكون النقض 
لصاحبه ولورثته لأنه لا يخرج ملك أحد عن يده بش وبالله التوفيق . قاله محمد بن 
أحمد بن الحاج . 

قال ند 24::ورأيت لأ اشن :القابسی الہ سكل عنمن أوصى أن بخرع 
من ماله مائة دينار تبقى في الوصايا ويبنى منہا على قبره وقبر والده حجرة بالحجر 
والحیر ویجعل حجر منقوش عند رأسهما فقال : ما أحب تنفيذ ذلك فا هو مما يعود 
مهفي للدم ولا للاخرة » وكان ا حجر الذي اوصى ان يجعل عند الرؤوس أشبه » 
سی سی سس سے رو ور يمشن یر و وش 
يتعللون به فا سقط مما ينوب الحجرة المذكورة دون ا حجر ء فهو راجع إلى التركة 
ليس تدخله الوصایا ۔ 


3) الال وجواب ابن رشد عليه في فتاوى ابن رشد : 1244 والمعار 7 :469 . 
4) هو ولد القاضي عياض . 
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سؤال عن الصلاة خلف إمام يغير لفظ تكبيرة الإحرام . 

جوايك - أدام الله توفيقك - في إمام جامع مصر اعتراه عند تكبيرة الإحرام 
أمر يوجب تغبيره بعض حروفها فيقول : الله أكبر [ويغيّر الكاف هاء أو غينًا] أو مثل 
هذا وريّما تكلف أحيانًا ونطق بها ويتعدّر لأن ذلك يعتريه لشغله بالنية وربّما استعان 
أيضًا بإمساك شفتيه بيده حتى يكبر ثم يطلق يده لعذر بهء وقد نبه على ذلك فلم 
يقدر على إصلاح التكبير إلا في النادر وهل يسوغ بقاؤه على الامامة » وهل تدخل 
مسالته في الخلاف الداحل في اللحن وقراءة الالثغ إذ القراءة فيها من حلاف اهل 
العلم في مذهبنا وغیرہ ما علمت » وتكبيرة الإحرام أشد حالا والقراءة یکفبہا الإمام 
وتجزئ الصلاة دونہا لمن لا بحسنا » ويتعوض مہا بذ كر الله » وقد منع من ذلك » 
فحققوا أتمتنا في تكبيرة الإحرام إذا لم يحسنها ولأن الألثغ محبول لا بقدر على ذلك » 
وهذا كالمفرط والتعمد ء فكيف والصواب في مسألة الألثغ منع إمامته » وقد نص عليه 
القاضى ابو الحسن القصار وان الصلاة خلفه تجوز » واختار اللخمى منعها ابتداء » 
3 إذا تی هاه الله ارس راف اله ات الات اف هذا الإمام لا تجوز 

ركره جملتهم الصلاة خلفه ما ترى في ذلك ؛ ورد بالصواب فيه إن شاء الله . 

الحواب : وفك الله وإياي ء تأمّلت السؤال والذي أقول به في الحواب عنه والله 
الموفق للصواب بعرّته أن الإمام إذا جعل الماء مكان الكاف في تكبيرة الإحرام فلا يوتم 
به لأنه قد غیّر لفظ التكبير وأحاله عن معناہء ويحب تقديم غيره ممّن بحسن التكبير 
إذا كان أهلاً للإمامة بفضله وعلمه وبالله التوفیق . قاله : موسى بن حمًاد . 

قال محمّد : رأيت لألي محمّد ابن أبي زيد» وقد سُثل عمن به تردد هل تجوز 
إمامته وهو إذا أخذ في التکبیر تردّد مرّتين أو ثلانًا » فقال إمامة غيره أحسن منه فإن 
3 يوجد غيره فأرى إمامته جائزة . ورأيت بخط أبي الحسن القابسي أنه قال : أما من 
يعرف الضاد ولا يقدر على اللفظ بها بلسانه فهو المامور باجتناب الإمامة إذ ذاك في ام 
القرآن في كلمتين وأمرها اشد . 
|) سبق التعريف به وقد وجّه القاضي عياض الؤال نفسه تقرييًا إلى ابن رشد قأضى بفتوى عالفة لفتوى 

موسی بن حمّاد وذهب إلى جواز إمامة الشخص اذ كور وقاسه على جواز إمامة الألكن ء أنظر فتاوي ابن 


رشد : 1616 . 
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سؤال عن الإمام يزاد في أجرته من حبس المسحد الذي يصلي فيه . 

جوابك - رضي اللہ عنك - في رجل يؤم في مسجد وليس للمسجد فائدة من 
حبس حاشا ثلث مثقال فطلب الرجل المذكور الاعانة من القضاة فأكمل له من 
أحباس المساجد ثلاثة مثاقيل وثلث مثقال كل شهر ورتب غيره من الأئمة لا یصل إلى 
هذاء وكلف سائر الأئمة أن يشتروا الزيت من عند أنفسهم إذ أحباس البلد ضعيفة 
والمساجد تحتاج إلى الإصلاح وغيره. فهل يسوغ للرجل المذكور ذلك أم يخر فضل 

مسجد لينفق في مصالحه؟ وهل يحب على الرجل المذ كور [رد] ما أخذ؟ وهل 
ذلك جرحة في إمامته وشهادته؟ وهل یقوم أحد في ذلك حسبة إن تشاغل ولاة 
الأحباس عن ذلك . 

بین لنا الحواب في ذلك موفقًا إن شاء الله . 

قال محمّد : لم أنقل هذا السؤال من خط أبي - رضي الله عنه -. 

الحواب : الأحباس سنتہا أن تكون موقوفة على حبسها عليه / محبسها ولا ينبغي 
نقلها ولا تجوز أن تصرف إلى غير ما حبست عليه ما دام ا حبس عليه محتاجًا إليها » 
وإنما يصرف الفاضل منها إلى نوع ما حبست فيه فيصرف بالاجتہاد والتحري للعدل إلى 


ما لا حبس له للضرورة الداعية إلى ذلك ؛ إذ هى بيوت الله تعا ی كلها والمراد منها 


واحد ء فن أخذ الفاضل على هذا الوجه طاب له والله أعلم والتارك أفضل . ومن أخيذ 
على ما ذكرت لم ينبغ له ولا يطيب له بوجه. قاله ابن الإمام . 7 

جواب ثان على هذا السؤال : إذا كان كما ذكرت فلا بسوغ للإمام أن يأخذ 
أكثر ثما في مسجده من فضلة مسجد غير مسجده ويترك فضل كل مسجد ينفق في 
مصالحه » ومن قام يريد الحسبة فله ذلك . قاله اين أعن2), 

ہر ات الإمام على ما يحب. 

جوابك - رضي الله عنك - في جماعة بقرية بالبادية التزمت إمامًا بأجرة معلومة 
إلى أمد معلوم » وئی الجماعة المذكورة من له بقر وغنم وأولاد يطلبون بالغم المذ كورة 
المواضع الخصبة » فلا يأوون إلى القرية إلا في بعض الأيام غير أن معاشهم ودورهم 
المذ كورة ولوازمهم قائمة علہم من عشر وفطرة ومغرم سلطان وغير ذلك ء فلما 
فرضت ال حماعة المذكورة أجرة الإمام فرضت على التصرفین مع الکسب الذ کور 


2) السؤال وجواب ابن رشد الطويل عليه موجود في فتاوي إبن رشد : 269-262 . 
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فامتنعوا من ذلك ء وقالوا : لا نغرم معكم فإنا لا نحضر معكم الصلاة خلف الإمام 
إلا با » فقالت ا لحماعة المذ كورة : وكيف لا تغرمون معنا وعليكم إقامة الشريعة كما 
علينا ودوركم ممع دورنا. هل ترى - أعرّك الله - أن الأجرة هم لازمة أم لا 

اخواب : إقامة شرائع الإسلام واجبة علہم وعى كل قرية إمامة المسجد 
والجماعة » فإن كان الحضور فیہم من يقوم بذلك » وإلا فعلى الباقين ذلك وإن كانوا 
يغبون الحضور في المسجد . قاله ابن عياض . 

قال محمد : رأيت لبعض الفقهاء المتأخرين وقد سثل عن رجل يسكن قرية 
ومعاشه في غيرها من القرى ويرجع إلى هذه القرية يوا بين أيام كثيرة . هل عليه من 
أجرة الإمام * شيء إن وجب عليه؟ فهل ہو فما کغیرہء فقال: هي عليه كما هي 
على غیرہء وهي على الرؤوس لا على الأموال. 

سال عن صفة تحویل الرداء في الاستسقاء . 

ستل أبي - رضي الله عنه - عن ذلك ؛ وقد اختلف في ذلك فقهاء بلدنا عند 
استسقائهم في بعض الاعوام لقحط أصابهم فذهب بعضهم إلى أن بحعل ما على يمينه 
على يساره وما على يساره على بمينه والحاشية التي على راسه تلي الارض » وا حاشیة الي 
تلي الأرض على رأسه ولا يقلبه يجعل ما بلي جسده بلي السماءء وما بلي السماء بلي 
جسده. وذهب آخرون إلى أن يجعل ما بلي السماء على جسده» والحاشية التي على 
راسه تلي الارض وا حاشية الي تلي الارض على راسه ولا يحوله » فيجعل ما على يمينه 
على يساره وما على يساره على ينه . 

وذهب أبي - رضي الله عنه - إلى أن يحعل ما على بمينه على يساره وما على 
يساره على بمينه وما بلي السماء بلي جسده وما بلي جسده يلي السماء ولا ينككسه فيجعل 
الحاشية التي على رأسه تلي الأرض والحاشية لني تلي الأرض على رأسه . 

قال محمّد : هذا هو قول مالك - رحمه الله - لاله قال في مدونته : يحول ما 
على بمينه على يساره» ولا يقلبه فيجعل الأعلى الأسفل يريد لا ينكسه» فيجعل 
الحاشية التي على رأسه تلي الأرض وا حاشیة التي تلي الأرض على رأسه ثم قبّه على أن 
حعل ما بلي السماء إلى جسده وما بلي جسدہ إلى السماء لأنه هو التحويل عنده. 

قال في المختصر الكبير : إذا فرغ الإمام من خطبته استقبل القبلة وحوّل رداءه 
ما على ظهره منه يحجعله للسماء وما كان بلي السماء يجعله يلي ظهره . 

وورد أن الني ڪه «حول رداءہ ؛ وفي حديث آخر : «قلب رداءه». قال أي 
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- رضي الله عنه - في إكماله : قوله حول رداءه وقلب رداءه حجة مالك ؛ وعامّة 
العلماء أنه رد ما على المین على الشّمال كما جاء في الحديث عفسّرًا ولیس بتنكيسه 
يقلب أعلاه أسفله » وجعل ما يلي الأرض على رأسه يلي الأرض كما قال الشافعي 
بمصر ؛ وكان يمول بالعراق کقول الجماعة وقد وهم يعض لاوق عل الاب وعلى 
غيره. فجعلوا قول من قال يجحعل ما على ظهره بلي السماءء وفسّر التحويل والقلب 
بهذا قولاً ثاثا ولیس كذلك » بل هو القول الأول الذي عليه الحمهور لأنّه لا يتأتى 
أن يحمل ما على بمينه على بساره ولا يقلبه فيجعل أعلاه أسفله يريد ا حاشیة التي إلى 
الأرض على رأسه إلا يساره ولا يقلبه فيجعل أعلاه أسفله يريد الحاشية الي إلى 
الأرض على رأسه إلا بأن يحمل ما على ظهره يلي السماء ‏ لن لفظ حول وقلب يقتضي 
هذا ولو أراد غيره لقال : نكس / أي دور. 

قال محمّد : وأما القول الثاني فهو قول ابن الماجشون حكاه عنه فضل . قال : 
يجعل ما على بمينه على يساره وما على يساره عن بمينه وليس عليه أن يحول داخله إِنما 
يحول طرفيه على منكبيه . 

وأما القول الثالث : فلا أدري هل قال ذلك قائله روایة أو رأيّا» ولعله تعلق 
بظاهر ما وقع لمالك في المختصر وهو رأي ضعيف كما تراه لأنه يحول ما على یمینہ على 
يساره فإذا كان هذا فقد أسقط سنة مأثورة عن الني عليه السلام. قال بها جمهور 
العلماء إلا أبا حنيفة »> فإنّه قال : لا يحول رداءه ولا ينكسه وبه قال صعصعة بن سلام 
من فقهاء الأندلس اللہ يعصم بمنه لا ريا غيره . 

سؤال عن جامع احتيج للزيادة فيه فامتنع من حوله من البيع واذعوا 
التحبيس . 

جوابك - رضي الله عنك - في جامع مصر من الأمصار ضاق عن أهله وعمّن 

سا نے واحتاجوا إلى الزيادة فيه وحواليه حوانيت لقوم شتى وربّما طلب 

منهم البيع في تلك الحوانيت وو وا مد مور تی و بت سو 
وكيف إن ادّعى بعضهم التحبيس في ذلك وأثبت ثبت ما ذكر أو لم يثبته فهل يحبرون على 
الیع لأجل الضرورة المذكورة أو بناقل ني ذلك بريع الحامع المذكور إن ثبت وقد 
فضل للجامع من ريعه ما تشتري به ال حوانيت المذ كورة وقد علمت - وققك الله - ما 
ذكره ابن حبيب وأبو الفرج وغيرهما في هذا المعنى . بین لنا جوابك في ذلك مأجورًا 
ان شاء الله , 
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قال (جامع] هذا : م أنقل هذا السؤال من خط أبي - رحمه الله - ورأيته قد 
نسبه بعض من اعتنى بجمع أجوبة ابن رشد إل القامي أي عبد الله بن عیب یا 4 
وهذا ممكن أن يكون أبي - رضي الله عنه - نزل به ذلك عند إنشائه الزيادة الغربية 
في الخامع فاستظهر به وال أعلم . ۱ 

الحواب : تصفحت - رحمنا الله وإياك - سؤالك ووقفت عليه » وإذا ضاق 
المسجد الجامع عن أهل الموضع ؛ واحتيج جم إلى الزيادة فيه كما وصقت » ولم یکن 
حواليه ما يزاد فيه إلا من الحوانيت التي أبى أربابها من بيعها » فالواجب في ذلك أن 
تؤخذ منهم بالقيمة » ويحكم عليهم بذلك على ما أحبّوا أو كرهوا لمنفعة الناس بذلك 
وضرورتہم إلييم وهو قول ابن الماجشون في المانية وإليه ذهب أكثر شيوخنا 0 
وبذلك قضى عژان بن عفان - رضي الله عنه - على من أبى عليه البيع من 
الدور التي زادها في مسجد الني بي الحبسة وغيرها . 

وقد روي ابن عبدوس عن سحنون أنه قال في نہر إلى جانب طريق الناس وإلى 
جانب الطريق أرض لرجل فال النبر على العلريق فهدمها. قال : إن كان للناس 
طريق قريبة يسلكونبا » ولا ضرر عليهم في ذلك » فلا أرى هم على هذا الرجل 
طريقا » وإن كان يدخل عليهم في ذلك ضررء رأيت أن يأخذ لهم الإمام طريقا في 
أرضه ويعطيه قيمتها من بيت مال المسلمين ء وهذه مثل مسألتك بعينها لا فرق بینہماء 
وهذا الحكم من باب القضاء على الخاصّة لمنفعة العامة كقول مالك - رحمه الله - 
وغيره من أهل العلم أن الطعام إذا غلا واحتیج إليه وكان في البلد طعام أن الإمام يأمر 
بإخراجه إلى السوق وبيعه من الناس حاجتہم إليه وما يشبه ذلك من منفعة العامة . قال 
الني عليه السلام : ولا بیع حاضر لباد ولا تلقوا السلعة حتى يببط بها إلى السوق» فلما 
رأى رسول الله عه أن ذلك مما يصلح العامة أمر فيه بذلك ؛ وهذا العنی ضمن أهل 
العلم الصتاع وأخرجوهم عن حكم الأجراء في أن لا ضهان علہم » ومثل هذا كثير 
وقد كان بعض الشيوخ يخالف في هذا ويقول : لا سبيل إلى أن يكره الإمام أحدًا 


3) جامع أجوبة إبن رشد وقتاويه هو أبو ال حسن محمد إبن الوزان تلميذ ابن رشد. راجع مقدمة الفتاوى للاکتور 
الطاهر التليلي ۔ 

4( القاضي أبو عبد الله محمد بن عي عيسى السبتي شيخ القاضي عياض وزعم أهل سبتة في وقته . . وترجمه ي تريب 
المدارك 8 : 201-199 : والغنية : 100-99 » وجذوة الاقتباس 1 : 253-252 : وأزهار الرياض 3 : 159ء 
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على بيع دار للزيادة في المسجد الجامع » ولا يخرجه إلا عن طيب نفسه ویجحتج في 
ذلك بحديث مروي . ولا حجّة له فيه لاحهّاله وجوها من التاويل . وقد احتج بعض 
من ذهب إلى هذا بقول الني عليه السلام : «لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب 
نفس» وليس ذلك بصحيح لأن الحديث ليس على عمومه وإما هو مخصوص با 
تختص به أدلة الشرع ء وكذلك ما كان في معناه ما ورد في القرآن والسئة بألفاظ 
عامة . ألا ترى أن رسول الله َيه «قضى بشفعة للشفيع على المبتاع » » وقال : « 
أعتق شركا له في عبد قوم عليه قيمة العدل» الحديث. 

فلم يكن أخذ الشفيع للشقص من البتاع بغير طیب نفسه إن أبى أن يعطيه إياه 
بقيمته بعتق ولا أخذ شِمَص الشريك من العبد بقيمته بغير طيب نفس منه إن ابى ان 
يعطيه بقيمته أو بعتق نصيبه منه معارضًا لقول رسول الله علق : «لا يحل مال امرئ 

بغير طيب نفس منه». بل كان مخصصًا له ومبيًا لمعناه إذ جعل ذلك رسول / 
الله یل في الشفعة حمًا للشفيع على المشتري لعلة الانتفاع بعظ شريكه وإزالة ضرر 
الشركة على نفسه وفي العبد المعتق بعضه حقا للعبد لإزالة ضرر الرق عن نفسه 
والانتفاع بكال حريته . وإذا ثبتت الأحكام بالسنن للمعاني » وجب القياس عليا 
وقد قال مالك - رحمه الله - وجميع اصحابه : إن من بنى في بقعة رجل بغیر امرہ 
أو بأمره إلى مدة فانقضت أن لصاحب البقعة أن يأخذ نقض الباني بقيمته إن شاء 
ذلك البانی أو أباه للعلة الحامعة بين ذلك وهي الانتفاع وني الضررء فإذا وجب 
بالسنن الثابتة في هذه السائل التي ذكرناها أن یخرج الرجل عمًا يملكه من الأموال 
بغير طيب نفسه أو أبى أن يطوع بذلك لمنفعة رجل واحد وإزاحة الضرر عنه فذلك 
اوجب في منفعة عامة الناس وإزاحة الضرر عن جميعهم إذ لا يشك احد . ولا يمري 
ان منفعة الناس بالزيادة في جامعهم الذي يضطرون إلى صلاة جمعتہم فيه ولا تجزيهم 
في سواه من المساجد أكثر وأن الضرر الداخل عليهم في الصلاة في الرحاب والطرق 
ہی حم ل ای مو نے ل يي 
إذا اذعى أرباب الحوانيت أنها حیّسة عليهم ألبتوا ذلك أو م یٹ يثبتوه إذا أبوا من بیعھا 
ا م ا جيرا عل ما اکر او کیو أو ويروا أن حمل القيمة اي 
يأخذونها في حبس مثله من غير أن يحكم عليهم بذلك على ما روى ابن القاسم عن 
مالك - رحمه الله - إذ لم يختلف قول مالك وجميع اصحابه المتقدمين والمتاخرين ان 
بیع ا حبس القائم جائز ليوسع به في المسجد الحامع إذا احتیج إلى ذلك وإعا اختلفوا 
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فيما سواه من المساجد على ما أنت به الروايات عنہم في العتبية والواضحة وغيرها . وما 
حكاه أبو الفرج عن مالك . وذكره ابن حبيب يشهد با ذهبنا إليه إذا اعتبر ء وإذا 
ور للجامع دين كراد می ہیں جو نچ :98 تفن سی ار دن 
احباسه . والله ولي التوفيق برحمته. قاله محمد بن رشد. 

قال محمّد : ورأيت في سؤالات أهل المغرب لأأبي الحسن القابسي : إناضطرٌ إلى 
مقبرة في مسجد جامع ضاق بأهله سويت بالأرض وأزيل عنها علامات القبور 
وأحکت التخطية وأدخلت في المسجد وصلي علا » وليس هذا من النهي الذي جاء في 
اتخاذ القبور مساجد: إنما ذلك لمن قصد تعظم القبر بالصلاة إليه . 

قال محمد : وقد أفتى أبي - رضي الله عنه - بهذا وهو قول مالك حسما 
ذكرناه في باب اقتطاع ا حایج . 

سؤال عمّن حجر موضعا في المسجد. 

جواب الفقيه الأجل - وققه الله حي تب عه رو اجام یو تی 
لنفسه موضعًا يصلّي فيه دون الناس » والحامع ضيّق وقد دخلت عليه أعصار لم يفعله 
قط غبره » فأضر فعله بالمصلين وغیّر شكل الخامع . بينوا لنا ما الحواب فيه ان رفع 
ذلك إلى حاكم وأثبتوا عنده الضرر بهم فی صلاتهم » والتضييق علہم وتغيير ا لحامع 
وفعله ذلك استعلاء على الناس وكبرياء تؤجروا على إقامة الحق إن شاء الله . 

الحواب : أرى» والله الموفق ء أن تغيير مثل هذا واجب على من له أمر ولا 
يتركه حال إلا من عجز عن ذلك لخوف فاعله ء وذلك المغرور یلام » وهذا أصل ما 
سكت أهل العلم والدين عن تغبير القاصیر التي اتخذها ذوو السطوة من ملوك الإسلام 
مع إنكارهم أمرها ومنعهم الصلاة فيا على ما بسط في كتب أتمتناء ولم تكن زمن أنمة 
الهدى الخلفاء الراشدین ء وإنما اتخذها بعضهم لخوفهم على أنفسهم حين قتل من 
الخلفاء من قتل عند خروجه للصلاة » وخرچ من خرج: وعدا له عذر ».ويعضهم 
أيضًا تكبّروا عن الاختلاط بالناس . وكل هذا ضدًا لما شرعه الله في المساجد من 
تعظيمها وإباحتها للناس كافة » ولزوم مع فها والتذلل لقرله تعالى* راء 
العا كف فيه والبادي » وإن كان هذا واردًا في مسجد مكةء وقد أجمع المسملون أن 
حرمة المساجد وحقها كذلك في أنه لا يمتلك أحد منہا شینًا ولا حجرہ على الناس وأنَ 
جميعها مباح لجميع الناس وقال الله تعالى : طني بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فیا 
امه » وشرع في الصلاة التواضع والمسكن والخشوع » ولهذا بنيت المساجد فكل ما 
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نافى ذلك وضاده فيجب تغييره وأن تطلق المساجد للمصلين . ولا تقطع صفوفهم . 
وقد كره العلماء الصلاة بين الأساطين فطاع الصفوف الي هي إحدى عللها ¢ 
أن / من ضرورة المساجد بناء الأساطين والأرجل نحت سقفها وقد رأى ى أهل العلم أن 
یں صفوف المكضورة ليس محسوب ف الصف الأول ۔ 

وقد اختلفوا في المنبر هل يقطع الصف فلا يتمسب صفّه ويكون الصف الأول ما 
بین يديه ام ل 4 وضعه جائز بخلاف المقصورة فكيف بہذہ التي اتخذها واحد 
لنفسه . ECU es‏ 
بضرب الني گل الأبنية للاعتكاف. فإن ذلك إنما كانت في أخريات المسجد وما 
یو هذا ما يحب عندي في ذلك . والذي لا ريب فيه . وبالله التوفيق لا إله 

. قاله ابن عیاض . 

التبى بحمد الله تعالى وحسن عونه في أوائل رجب عام أحد وغانين وألف عرّفنا 
الله خيره ووقانا مه ضيره . 

الهم أغفر لكاتبه ولوالديه وللمسلمين أجمعين ون قال آمين ولا حول ولا قوة 
إلا بلله العلي العظم وصلى الله على سيّدنا محمد المصطفى الکریم ‏ وعلى آله وأصحابه 
وسلم شلا كثيرًا إلى يوم الدين . 
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8 +24222122211 2442 2 
6ء 272 › 273 281 › 300 
3ء 315 . 


٠ حبیب‎ 


حبيب بن ربيع : 45 . 


حبيبة : 178 ء 179 »2 180 . 
حجاج (الفقيه الفاسي) : 396 ء 397 . 
الحجاج بن أرطأة : 389 . 

أبو الحجاج يوسف بن إبراهيم الكتامي : 


6 . 
حدور : 379 . 
ابن حدیر : 301 . 


ابن حرم : 389 » 293 . 

حسن : 73 ء 86ء 301 . 

حسن بن علي : 129 . 

ابو الحسن : 280 . 

أبو الحسن القابسي : 86 ء 165 ء 168 ء 
9ء 174 › 231 › 241 276 
6ء 297 › 309ء 310 › 316 . 

أبو الحسن القصّار : 307 . 

و الحسن اللخمي : 103 ء 168 ء 202 » 
2ء 344 . 

أبو الحسن يحيى : 205 . 

حسين : 194 . 

أبو الحسين : 206 . 

الحكم بن عيسى : 304 . 

ابن الحكم : 301 . 

حماد بن أحمد الأنصاري : 195 . 

حماد بن محمّد الأنصاري : 279 . 

حمود بن خلف بن حسين ابن الفضل : 


194 . 
مود بن خلف بن أبي مسلم : 193 . 
ابن حنبل : 73 . 


أبو حنيفة : 48ء 73ء 83ء 2105 2136 
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٠2 289 » 281 » 244 » 7‏ 291 « 
1ء 313 . 
حیون : 58 . 


ae 


ابن خلف : 297 . 
الخلفاء الراشدون : 316 . 
خليفة بن يحيى : 256 . 
الخوارج : 292 . 


» 231 < 157 » 150 : 


أبن دحون 
1 . 

داود : 299 . 

داود بن الحصين : 288 . 

ابو داود : 290 . 

الداودي : 80 ء 168 ء 201 ء 202 . 


ر 


ربيعة : 86 » 135 . 

ربيعة بن عبد الرحمن : 304 . 

رحمون بن ا توف : 257 . 

ابن رشد : 92 ء 158 ء 186 ء 189 2 


5 » 273 › 314 . 
الرافضة : 289 » 292 . 


الرميل : 47ء 49 . 


رواة سحنون : 162 . 


الزبير بن العوام : 289 . 


ابن زرب : 36 ء 150 ء 157 ء 186 » 
2ء 197 › 231 › 232 241 . 


الزرهوني : 138 » 176 › 238 » 270 . 


زفر : 301 ۔ 

زكانة ابن يزيد : 298 . 

زكرياء بن هارون القضاعي : 194 . 
أبو الزناد : 86 . 

ابن زنباع : 289 . 

ابن زياد : 59 ء 133 . 

زياد بن جعفر : 236 . 

زياد بن عبد الرحمن الأندلسي : 105 ۔ 
زيد : 302 . 

بو زيد : 83 ء 89 ء 158 . 

ابن أبي زيد : 36 » 246 . 

الزهري : 282 . 


الزهيل : 193 . 


- س - 


سبتية (كيل) : 182 . 


سحنون : 38 ء 44 › 50 › 52 › 71 


3 + 80 < 83 ء 124 <« 140 


5ء 155 ء 156 ء 157 ء 158 
63ء 166 › 173 ء 242 ء 245 


¢ 


3 


4 


01 


6ء 264 › 305 ء 306 › 307 . 
ابن سحنون : 39 ء 97 ء 100 ء 158 › 


1 . 
سعادة : 267 . 
سعد : 47 49 50 . 
سعد بن معاذ : 69 ء 133 . 
ابن سعدون القروي : 296 . 
سعيد : 71 . 
سعيد بن جبير : 288 › 289 . 
أو سعید : 49ء 288 . 
أبو سعيد الخدري : 91 . 


أبو سعيد خلوف بن خلف الله الصنهاجي : 


8 . 
أبو سعيد بن هشام : 247 ۔ 
سفيان : 48 ء 129 ء 136 ء 301 . 
ابن سفيان : 176 . 


سفيان بن يعقوب بن حدو المصمودي : 


8 . 
و سلمة : 301 . 
سليمان : 129 . 


سليمان الصنهاجي : 128 . الصقليين : 72 . 


ابن سهل : 46 › 82 › 85ء 98) 234 . او الصھباء : 288 ء 290 . 
السودان : 87 . ابن أبي صوفة : 78 . 
السودانات : 87 . 
ے2 
دس - 


الضحاك بن خلیفة : 103 ء 105 . 


الشافعي : 48 ء 73 ء 105 ء 136 » 
7ء 0 281 › 288 291» 


4 › 301 » 304 › 313 . طط = 
ابن شبلون : 299 . 
شريح : 48 . طاهر بن محمد بن طاهر بن قاسم الباجي 
الشعبي : 34ء 36ء 48ء 67ء 82 » (ابن التنسية) : 130 . 
7» 166 › 192 ء 290 . طاوس : 288 » 289 . 
أبو الشعثاء : 289 . الطبري : 48 . 
ابن شهاب : 87 ء 135 ء 137 . الطحاوي : 288 . 
ابن الشيخ : 194 . أبو الطيب سعيد : 215 . 
شيوخ صقلية : 71 . 
شیوخ قرطبة : 289 . 
کے 
- ص - الظاهر : 293 . 


أبو صالح : 165 ء 231 ء 241 . 


الصحابة : 78 » 105 + 300 ء 301 . وی ہے 
الصديق : 184 . 
صعصعة بن سلام : 313 . عائشة : 257 › 288 › 294 . 
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عاشر : 294 » 297 ء 298 . ابو عبد الله : 74 » 305 . 


ابن عبّاس : 288 ء 289 ء 290 ء 22٠.301‏ أبو عبد اللہ بن الحاج : 113 . 
ابو العباس (انظر ا مد بن عبد الله الخولانی : ابو عبد اللہ بن عتاب : 158 . 
6 . أبو عبد الله بن عيسى : 307 . 
عبد الجبّار بن مسعدة : 195 . أبو عبد اللہ المازري المهدوي : 192 ء 
عبد الحق : 71 » 201 » 299 . 9 › 290 › 300 . 
عبد الحق بن عطية : 75 . عبد املك : 50ء 145 » 168 › 243 » 
عبد الحق بن معيشة : 76 . 1 . 
عبد الحق بن نافع : 72 . عبد الملك بن حبيب : 210 . 
ابن عبد الحكم : 38 » 135 ء 136 ء عبد الملك بن عبد العزیز : 39 . 
4ء 245 . عبد الملك بن مسرة : 250 . 
ابن عبد الخالق : 78 . عبد المنعم بن مروان ابن ممجون : 34 » 
عبد الرحمن : 103 . 35 
عبد الرحمن بن عبد الله ابن إدريس : 256 . عبد الوهاب : 72 . 
عبد الرحمن بن عورف : 289 . ابن عبدوس : 314 . 
عبد الرحمن بن محمّد : 215 . عبود بن سعيد التنوخي : 109 . 
عبد الرحيم : 164 . أبو عبيدة : 83 . 
عبد السلام : 109 ء 110 . ابن عتاب : 97 ء 158 ء 232 » 233 » 
عبد العزیز ابن أبي سلمة : 145 . 4ء 290 › 291 . 
ابن عبد القوي : 262 . العتبي : 137 . 
عبد اللہ : 73 » 130ء 181ء 257 . عثمان [بن عفان ] : 288 ء 314 . 
عبد الله بن علي : 35 . ابن العربي : 265 . 
عبد اللہ بن عمرو ابن العاص : 288 . ابن أي عرجون : 59 » 144 ء 145 » 
عبد الله بن مغفل : 288 ۔ 6 . 
عبد الله بن وهب : 304 . عطاء : 388 ء 389 . 
عبد الله بن يحيى : 85 ۔ ابن العطار : 192 + 232 ء 273 » 
عبد الله بن يزيد : 130 . 4 . 
عبداللہ بن يعيش : 264 . عقبة : 193 » 194 . 
ابن عبد اللہ : 171 . عكرمة : 288 . 


-336- 


أم العلو : 181 ء 182 . 


علي : 216 . 

علي ابن أي طالب : 73 ء 83 ء 288 » 
9 294 . 

علي بن الحسن الكندي : 195 . 

علي بن عبد الله بن خندق : 255 . 

علي بن محمد : 279 . 


علي بن يحيى بن عبد الله اللخمي : 194 . 

علي بن يوسف : 34 . 

أبو علي (القاضي) : 303 ۔ 

ابو علي الحداد : 157 . 

أبو علي بن سهل : 200 ء 304 . 

عمر بن الخطاب : 54 » 103 ء 105 ء 
6ء 2188 275 2 288 301 . 

عمر بن دينار : 288 . 

عمر بن سعيد : 181 . 

عمر بن شعيب : 80 . 

عمر بن عبد العزیز : 71 . 

ابو عمر : 178 ء 180 ء 299 . 

ابو عمر بن عبد البر : 288 » 289 » 
4 › 298 › 304 . 

أبو عمر ابن المكوي : 66 » 67 ؛ 70ء 
7ء 233 2 242 › 297 . 

أبو عمران : 56 » 168 . 

ابو عمران بن ماد : 76 . 

ابو عمران الفاسي : 37 ء 123 ء 164 » 
5 › 290 › 295 296 › 302 . 

عمرو بن حريث : 48 . 

عياض (أبو الفضل عياض بن موسى بن 
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عياض) : 46 › 129 › 139 › 279 
6 . 
ابن عياض : 35 ء 42ء 44 › 52 › 53 
7 68 « 74 « 79 <« 82 « 98 


0 


6ء 127 131 . 134 › 1147ء 
148 › 149 153 › 171 1180ء 
1ء 188 › 204 › 205 207 < 
9 » 210 › 214 217 › 227 › 
8ء 235 › 240 › 241 › 242 › 
8 » 249 › 253 › 259 › 261 » 
02ح 2004 2277 278 ء 283» 
5ء 2287 312 › 317. 


ابنة العواد : 306 . 
عيسى : 41 › 103 2 165 › 166 
6 . 


ابن عيسى : 135 » 164 . 
عيسى بن دينار : 103 » 104 ء 105 
3 » 233. 


5 


الفاسي 797 
فاطمة : 179 › 180 ء 194 › 195 › 


6ء 254 2 255 › 257 › 258 2 
9 › 280 . 

فاطمة بنت سليمان : 178 . 

فاطمة بنت عطية بن غازي : 255 » 256 » 
8 . 

فاطمة بنت الفقيه (فلان) : 131 . 

فاطمة بنت محمد ابن أبي مسلم الصدقي : 


. 2 

فاطمة بنت محمد بن نجومة : 278 » 
9 ۔ 

ابن فتحون : 231 ء 232 2 233 » 
4 . 

ابن الفخار : 232 . 


ابن أبي فراس : 243 . 

أبو الفرج : 313 ء 315 . 

فضل : 52 . 

الفضل : 163 ء 193 ء 196ء 211 » 
2ء 246 › 273 › 313 . 

الفضل بن حمود : 195 . 

أبو الفضل عياض (انظر عيّاض) . 

بنو الفضل : 194 ء 196 ء 197 . 

فقھاء إشبيلية : 36 . 

فقھاء الأندلس : 291 ء 298 . 

الفقهاء الحجازيون والعراقيون : 304 . 

الفقهاء السبعة بالمدینة : 71 . 


فقهاء طليطلة : 299 . 

فقهاء قرطبة : 36 » 201 › 282 » 
9 . 

الفقهاء ا الکیین : 50 . 
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فقھاء المغاربة : 304 . 

> ق‎ e 
235 : القابسي‎ 
279 : أم القاسم‎ 


قاسم بن لف الأزدي : 267 . 

ابن القاسم (بن محمد) : 38 ء 39ء 41 
4ء 50 254.522 5کک 71 
2ء 13ء 76ء 80ء 82ء 83 
6 89 2 91 <« 100 « 104 
72ء 14ء 128 ء 135 ء 136 
45ء 146 ء 150 ء 155 ء 158 
4ء 165 › 2167 168 < 186 
9ء 2190 192 ء 196 ء 200 
1 202 ع 211 ء 212 ء 230 
2 » 233 ء 236 ء 239 ء 242 
5 » 246 › 260 › 261 ء 267 
3ء 27ء 2718 ء 280 281 
5ء 287 ء 297 ء 298 ء 300 
4ء 305 › 315 . 

أبو القاسم ابن الكاتب : 295 . 

القباب : 165 ء 236 . 

القباعي : 70 . 

ابن ابي قحافة : 184 . 

قرشي : 29 . 

ابن القرطبي : 194 . 

القرويين : 30 » 71 » 260 » 297 . 


قريش : 75 . 
قضاة الأندلس : 47 . 
قضاة المالكيين : 49 . 


بن القطّان : 97 » 158 » 232 . 


اف 

ابن الكاتب : 296 . 

ابن الكرى : 306 . 

ابن كنانة : 44ء 47ء 55ء 73ء 105 » 
3 269 . 

اللؤلؤي : 36 . 

ابن لوي : 36 » 276 . 

ابن لبابة : 36 ء 60 » 85 › 87ء 133 ء 


7 8ء 165 › 166 < 192 
1ء 262 ء 264 › 300 . 

اللخمي : 39 ء 72 ء 136 ء 167 
8ء 232 › 242 › 245 2 247 
0ء 310 . 

الليث : 83ء 

ابن أبي ليل : 48 ء 251 . 

ابن اللونكه : 70 . 


¢ 


4 
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-م- 


ابن الماجشون : 38 » 39ء 73ء 82 
8ء 103 < 124 < 140 « 146 
8 ء 166 . 192 ء 196 < 200 
0 » 1ء 212 » 243 < 273 
7ء 300 › 313 › 314 . 

المازري (انظر أبو عبد الله المازري) . 

مالك : 38 › 42 › 45 › 47 › 48 › 51 
4 0ء 63 < 64ء 69< 71 72 
6 9 81 82ء 83 86ء 88 
1و 2و9 97 . 103 ء 104 < 105 
4ء 125 ء 126 ء 128 ء 133 


72 


3 


. 


5ء 136 › 137 › 141 › 143 › 
5ء 146 › 151 › 155 › 156 › 
7ء 158 › 160 › 161 ء 163 ء 
4ء 166 › 167 › 174 < 187« 
8ء 189 › 192 › 197 < 201« 
1ء 230 › 231 2 236 › 240 › 
1ء 243 › 244 › 245 › 246 » 
0ء 259 › 261 › 267 › 278 › 
8 › 21ء 298 › 300 › 301 › 
4 › 305 › 306 › 312 › 313 › 


4 » 16ء 375 . 
المالكي (الذهب) : 129 . 
ابن مالك : 97 . 
المالكية : 211 ء 301 . 


المالكيين : 49 , 298 » 302 . 

المتكلمون : 55 . 

مجاهد : 288 . 

أبن محرز : 295 . 

ابن محسود : 174 ء 207 ۔ 

محمد : 47 ء 63 » 73ء 136 »ع 137 › 
1ء 266 › 267 › 279 › 281 . 

محمد (ولد عياض) : 32 ء 33 » 34ء 35 » 
8 4 3ف 44 46ء 52 3ف 
4ء ڈی 59 60 6ک 267 69 
21 74 179 82 85 86ء 
7۶ء 89 ع 90ء 1و9 97 < 104« 
2ء 114 › 115 › 117 ء 118 › 
9ء 120 › 121 ء 123 131 › 
3 › 135 ء 139 › 142 › 144 › 
155٠151 › 150 › 149 › 6‏ » 
7ء 163 › 164 › 165 › 166 ء 
3ء 182 › 185 › 186 ء 188 « 


1ء 192 › 197 › 199 2 200 « 
1ء 202 › 204 › 207 › 209 ٠»‏ 
0ء 212 › 230 › 231 › 232 › 
3 › 234 › 235 › 239 › 240 › 
1ء 242 › 243 › 244 » 247 ٠»‏ 
3ء 2602 ) 263 »2 264 › 265 › 
9ء 272 » 274 » 276 2177ء 
58 › 280 › 281 › 2283 285 
8378 › 289 291 293 › 294 2 
5 › 97و2 298 › 299 301 
2ء 303 › 304 ء 305 › 306 » 
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» 313 » 312 › 311 › 310 » 9 
. 6 


محمد بن أحمد (ابن الخشية) : 181 » 


. 2 


محمد بن أحمد (الباجي) : 215 » 254 » 


5 ء 297 . 


4 5ی 84 6ق 90 1ی دو 
4ء 8ء 99 » ۰100ء 101ء 102« 
7 108 109 ء 112 ء 115 ء 
6ء 117 › 118 ء 119 < 120 < 
1ء 122 › 125 › 126 › 131 › 
3 » 134 › 143 › 154 ء 155 › 
0ء 162 › 173 › 2177 183« 
8ء 189 › 190 < 191 < 197« 
8 200 › 203 › 219 229 » 
2ء 237 › 238 2 267 › 271 « 
3 » 307 › 309 . 


حمّد ابن أحمد القرشي : 148 . 

محمد بن أحمد بن محمد اللخمي : 278 
9 . 

محمد بن أحمد بن ميسرة : 244 . 

محمد بن إسحاق : 289 . 

محمد بن إسماعيل : 32 ء 33 ء 51 ء 58 
18 89 < 290 93 < 94 
5 »ع 98 ء 100 « 102 <« 108 
2 › 1113ء 144 › 149 ء 176 
7 » 199 ء 200 › 251 ء 266 
68 » 277 . 


4 


3 


¢ 


محمد بن أسود : 76 . 

محمد بن أصبغ : 217 . 

محمد بن الجد : 77 . 

محمد بن حسون بن مشرفا : 256 
27 

محمد بن حماد : 256 ء 257 . 

محمد بن خالد : 80 ۔ 

محمد بن خير : 77 . 

3 » 200 ء 238. 

محمد بن رشد : 32 ء 33ء 41ء 46 
9 اگ 52 › 54 › 58255 
2 › 65 › 66 < 68 < 69 < 71 
4ء 85 < 90 2 91 < 93 < 94 
7 « 99 « 101 < 104 < 108 
72ء 113 › 115 › 116 › 117 


حمد بن داود : 


72 


8 9ء 120 < 121ء 122 ء 
5ء 126 › 2128 132 › 134 › 
1ء 2142 151:143 ء 154 
5ء 157 › 160 › 161ء 162 
2ء 1713ء 1714ء 175 › 182 
83ء 188 < 190 <« 191 <« 196 « 
7ء 198 › 200 › 203 « 208 « 
9 › 227 › 228 › 229 › 235 2 
8 › 239 › 251 › 258 › 260 2 
63ء 266 › 267 › 268 › 270 « 
4 › 280 › 283 › 287 < 308 « 
9 › 316 . 

محمد بن عبد الحكم : 243 » 301244 
5 . 
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محمد بن عبد الله : 129 ء 208 . 

محمد بن عبد الله (ابن القوق) : 291 . 
محمد بن عبد اللہ الأموي : 87 . 

محمد بن عبد الله الأنصاري : 128 . 
محمد بن عبد المللك : 231 ء 241 . 
محمد بن عطية بن غازي : 254 ء 265 . 
محمد بن سحنون : 304 ء 305 . 

محمد بن سلمة : 304 . 

محمد بن سليمان : 182 . 

محمد بن علي بن حسين بن الفضل : 194 . 
محمد بن عمر : 243 » 244 . 

محمد بن عمر بن سعيد : 181 . 

محمد بن عمر بن لبابة : 72 ۔ 

محمد بن غازي الحسني : 194 . 

محمد بن غالب : 85 . 

محمد بن الفرق الفارقي : 303 . 

محمد بن محمد : 233 . 

محمد بن محمد بن دحنان : 255 . 

محمد بن محمد القرشي : 250 . 

محمد بن مسلمة : 103 ء 105 »2 240 . 
محمد ابن المظفر الشامي : 303 . 

محمد بن منصور : 247 . 

محمد بن الوليد : 166 

محمد بن الوليد الأندلسي : 71 . 

ابن محمد : 164 . 

او محمد : 80 » 206 . 

أبو محمد (الباجي) : 44 › 292 . 

أبو محمد (الوهاب البغدادي) : 281 ۔ 
ہُو محمد بن أبي زيد : 34 » 35ء 56 


4ء 139 › 165 168 < 169 2 
١ 231192 » 4‏ 239 »2 240 « 
1 244 › موی ہو 298 « 
2ء 303 . 

و محمد بن حسود : 123 211 . 

أبو محمد عاشر : 293 . 

ابو محمد عبد الله بن حسود : 44 . 

أبو محمد عبد الوهاب : 136 ء 299 . 

أبو محمد منصور : 242 . 

ابو محمد بن منصور : 219 . 

أبو محمد ياسين : 171 » 205 . 

المخزومي : 280 . 

مدونة : 170 . 

مذینب : 117 ۔ 

مرابطیة (ذهب) : 182 ء 257 261 . 

أبو مروان بن مالك : 158 . 

مرية : 254 » 255 . 

مریم : 179 ء 194 ء 195 ء 196 . 

ابن مریم : 36ء 291 . 

ابن ابي مريم : 80 81 . 

مریم بنت إبراهيم : 178 . 

ابن مزين : 80 ء 192 . 

ابو مسرور : 44 . 

. 11 

ابن مسعود : 288 ء 289 . 

مسلم : 311 . 

ابن مسلمة : 138 . 

ابن اليب > 137 

مشيخة قرطبة : 97 . 


مسروق : 
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المصامدة : 37 . 

. 311 

ابن مطر : 244 . 

مطرف : 38 › 39ء 79 » 103 » 145 ء 
6 › 166 › 167 » 210 211« 
72ء 300 . 


أبو الطرف الشعبي : 233 . 

المعر بن يوسف : 170 . 

ابن مغيث : 231 » 233 » 241 ء 290 2 
4 › 296 . 


المغيرة : 192 . 

بن مقاتل : 289 . 

ابن المنذر : 48 . 

منصور بن علي الأزدي : 195 ء 289 . 
91 مت 


ابو مصعب : 


منصور بن أبي فوناس : 
2ء 217 . 

ابن المواز : 73ء 82 ء 83 » 84ء 86ء 
5 211 » 243 » 259 › 281 . 

الموالي : 75 . 

موسى بن ماد : 75ء 114 ء 187 ع 
6ء 209 » 234 › 248 268 « 
7ء 07ء 310 . 

موسی بن زكريا : 89 . 

لق م EE‏ 

ابو اموس بخ غاب :1123 

مهزوز : 117 ء 251 . 


ابن ميسرة : 245 . 


ن 


نافع : 136 281 . 

ابن نافع : 73 ء 80 ء 103 ء 104 » 
6 +241 . 

ابن النحوي : 295 ء 304 . 

النخعي : 48 . 

نساء مصر : 162 . 

نصارى الأندلس : 204 . 

نصر بن إبراهيم المقدسي : 305 . 


هارون بن الوليد : 89 . 
أبو هريرة : 288 . 

هشام بن أحمد : 233 . 
أبن الهندي : 232 ء 273 . 


وب 


أبن وردوش : 217 . 

ابن وليد : 60 ء 69 . 

او الولید : 57 ء 71ء 105 ء 201 » 
4ء 299 ء 301 . 

أبو الولید (الباجي) : 83 ء 105 ء 232 ء 


« 295 › 293 › 289 › 288 › 9 
› 304 ١ 301 › 299 › 298 7ء‎ 

5 . 
ابو الوليد ابن رشد : 44 > 114 ء 140 
6ء 1602ء 168 › 2193 199 « 
0ء 212 › 217 › 233 234 
6 245 › 283 › 288 2 291 ع 


2 299 . 
وهب : 83 . 
ابن وهب : 82 › 83 › 86 2 135 › 


2ء 243 › 281 › 294 › 305 . 


بحیی : 192 . 

حیی بن تمام (الفقيه السبتي) : 69 . 

يحيى بن القاسم : 175 . 

بحیی بن عمر : 243 . 

يحيى بن ياسين : 206 . 

غيى بن يى : 39 » 80ء 136 . 

يخلف : 170 ۔ 

يزيد بن علي : 130 . 

يزيد بن معاوية : 304 . 

این يسار : 282 . 

اليناقي : 36 . 

يوسف : 178 »2 179 › 193 194 2 
6 . 

ابن يوسف : 52 ۔ 


يوسف ابن أبي مسلم : 194 . 

يوسف بن أحمد : 59ء 77ء 89ء 102 ء 
6ء 107 › 144 › 145ء 187« 
5 . 

يوسف بن أحمد بن هلال : 267 ء 268 . 

يوسف بن مود بن خلف ابن ابي مسلم : 
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. 4 

برق ين لقب 1178 : 

يونس : 135 . 

ابن يونس : 242 » 244 › 245 ء 295 » 
9 . 


100 
124 
130 
137 
53ا 
159 
162 
170 
171 
178 
193 
208 
219 


كاب الأقضية 

كتاب الشهادات 

کتاب الدعاوي والأئمان 
كتاب الحدود 

كتاب ال حنایات 

کتاب نبي الضرر 
کتاب الیاہ 

کاب الغائب 


الففرس ےڈ 


الصفحة 
29 
221 
222 
223 
227 
230 
231 
232 
232 
24 
235 
240 
242 
243 
247 
252 
254 
256 
259 
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کاب 
کاب 
كتاب 
كتاب 
كتاب 
كتاب 
کات 
کاب 
کاب 
کاب 
كتاب 
کاب 
كات 
كاب 
کتاب 
کتاب 
کتاب 
کات 
كناب 
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الصفحة الصفحة 

0 کاب العتق 9 كتاب اللعان 

3 كاب الدبر 0 کاب اللخنائر 

4 كاب أمّهات الأولاد 3 كتاب الصلاة 

65 كتاب النکاح 3 فهرس الآبات القرانية 

1 کاب العدّة 5 فهرس الاحادیث 

5 کتاب الطلاق 7 فهرس الكتب الواردة في التن 
0 کاب الايمان بالطلاق 9 فهرس الأماكن 


9 كاب الخلع 21 فهرس الأعلام 


